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 9102 فبراير : الثاني العدد

 

 : المركز رئيس

 شرعان أ.عمار                                              

 

 : التحرير رئيس

 والاقتصادية القانونية العلوم كلية السياسية والعلوم الدستوري القانون  أستاذ – الرباع جواد د.

  المغرب أكادير، زهر  ابن جامعة ملول، ايت والاجتماعية،

 

 :العلمية الهيئة رئيس

 القاض ي جامعة رئيس نائب الدستوري، والقانون  السياسية العلوم أستاذ أعبوش ي، الحسين

 .المغرب مراكش، عياض،

 
  :التحرير هيئة

  عبد الواحد القريش ي أستاذ القانون الإداري، جامعة محمد بن عبد الله فاس،. المغربأ.د.. 

 أ.د.محمد بوبوش، أستاذ في العلاقات الدولية ،جامعة محمد الأول وجدة، المغرب. 

 أ.د.مبروك كاهي، أستاذ العلوم السياسية،جامعة ورقة الجزائر 

 ة جامعة أدرار،الجزائرأ.د. دريس باخويا،أستاذ الحقوق والعلوم السياسي. 

 أ.د.إبراهيم يامة،أستاذ الحقوق والعلوم السياسية،جامعة أدرار الجزائر. 

 د.نبيل تقني باحث في القانون الاداري، جامعة محمد الأول وجدة.المغرب. 

 ماموح عبد الحفيظ ، أستاذ العلوم السياسية، جامعة محمد الخامس الرباط،المغرب. 

 

 :التقني والتصميم الإخراج التصفيف

 ذ. عبدالدائم البطوي، جامعة القاض ي عياض، المغرب 

 د.الطاهر بكني، جامعة القاض ي عياض، المغرب 

 ذ.خالد صالح، جامعة الحسن الأول، سطات، المغرب 

 ذ.لحسن اوتسلمت، جامعة ابن زهر أكادير، المغرب 

 ذ. كريم الشكاري، جامعة محمد الخامس، الرباط، المغرب 
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 :الاستشارية و  العلمية الهيئة

 أ.د.أحمدالحضراني، أستاذ القانون الإداري، جامعة المولى إسماعيل مكناس،. المغرب. 

  ،أ.د. محمد نشطاوي، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية ، جامعة القاض ي عياض

 .مراكش

 القاض ي عياض،  أ.د. محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، جامعة

 .مراكش المغرب

  .أ.د. محمد بن طلحة الدكالي، أستاذ العلوم السياسية، جامعة القاض ي عياض، مراكش

 .المغرب

 أ.د. نجيب الحجيوي ، أستاذ العلوم السياسية، جامعة الحسن الأول، سطات. المغرب 

 تطوان، المغرب  أ.د. أحمد الدرداري، أستاذ العلوم السياسية ، جامعة عبد المالك السعدي. 

  ،أ.د محمد منار باسك، أستاذ القانون الإداري والعلوم السياسية، جامعة القاض ي عياض

 مراكش.المغرب

 أ.د.محمد الجناتي، أستاذ في العلوم الإدارية والسياسية،جامعة محمد الأول وجدة، المغرب. 

 عة محمد الأول وجدة، أ.د الزياني عثمان، أستاذ في العلوم السياسية والقانون الدستوري،جام

 .المغرب

 أ.د عبد الكريم بخنوش، أستاذ العلوم الإدارية ، جامعة القاض ي عياض، مراكش. المغرب 

 أ.د حسن صحيب، أستاذ القانون الإداري، جامعة القاض ي عياض، مراكش. المغرب. 

 أ.د محمد العابدة، أستاذ القانون الإداري، جامعة القاض ي عياض، مراكش. المغرب. 

 نجاة العماري، أستاذة المالية العامة، جامعة القاض ي عياض، مراكش. المغرب أ.د. 

 أ.د عمر احرشان، أستاذ العلوم السياسية، جامعة القاض ي عياض، مراكش. المغرب. 

 أ.د. محمد بوحنية، أستاذ العلوم السياسية، جامعة ورقلة، الجزائر 

 أ.د. وليد الدوزي، أستاذ العلاقات الدولية، جامعة بشار، الجزائر. 

 أ.د. حساين سامية، أستاذة قانون أعمال جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، الجزائر. 

 أ.د إدريس فاخور، أستاذ القانون الإداري، جامعة القاض ي عياض، مراكش. المغرب 

 السياسية، كلية الحقوق الجديدة،المغرب أ.د محمد الهاشمي أستاذ العلوم 

 أ.د حسن طارق، أستاذ العلوم السياسية، جامعة محمد الخامس، الرباط. المغرب. 

 .د أحمد السوداني، أستاذ العلوم السياسية، جامعة محمد الخامس، الرباط. المغرب. 
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 .المغرب أ.د عبد الفتاح بلخال، أستاذ المالية العامة، جامعة محمد الخامس، الرباط. 

 أ.د عمر العسري، أستاذ المالية العامة، جامعة محمد الخامس، الرباط. المغرب. 

 إبراهيم كومغار،أستاذ القانون الإداري، جامعة ابن زهر، أكادير، المغرب. 

 الدار البيضاء، المحمدية، -أ. د. رشيد المدور، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني

 .المغرب

  ادعلي،أستاذ العلوم السياسية، جامعة ابن طفيل. المغربأ.د أحمد. 

  ،أ.د. محمد المساوي،أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، جامعة ابن زهر، أكادير

 .المغرب

 أ.د خالد بهالي،أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، جامعة ابن زهر، أكادير، المغرب. 

 وم السياسية. جامعة ابن زهر، اكادير. المغربأ.د. رشيد كديرة استاذ العل. 

  أ.د. بوحنية قوي أستاذ علوم سياسية . كلية الحقوق والعلوم السياسية . جامعة ورقلة

 .الجزائر

  أ.د. سعداوي محمد صغير أستاذ في كلية الحقوق والعلوم السياسية .جامعة طاهري محمد

 بشار الجزائر

  ئيس تحرير مجلة اتجاهات سياسية. جامعة المنار تونسأ.د. سامي الوافي أستاذ القانون، ر 

  أ.د. إبراهيم اولتيت. أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، جامعة ابن زهر اكادير

 .المغرب

 أ.د.بن عيس ى أحمد ،أستاذ بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة سعيدة بالجزائر . 

 اسية رئيس المركز المغاربي للدراسات الإستراتيجية، أ.د ديدي ولد السالك،أستاذ العلوم السي

 .موريتانيا

 أ.د. محرز صالح الدريس ي علم النفس التربوي، تونس. 

 أ.د شاكر المزوغي الحكامة وحقوق الإنسان. جامعةقرطاج، تونس. 

  / أ.د. احمد عبد الكريم احمد سليمان أستاذ التخطيط الحضري المشارك / الرياض

 .السعودية

 أ.د.محمد نبيل مُلين التاريخ والعلوم السياسية المركز الوطني للبحث العلمي، فرنسا. 

  أ.د. محمد حركات أستاذ في الاقتصاد السياس ي والحكامة جامعة محمد الخامس السويس ي

 .الرباط.المغرب
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  ني مأ.د.عبد الرحيم المنار أسليمي، رئيس المركز الأطلس ي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأ

 ./أستاذ الدراسات السياسية والدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط .المغرب

 كاديميين العرب. الجامعة العالمية ، لاأ.د. هود محمد أبوراس عضو المكتب التنفيذي لإتحاد ا

 .تركيا

 أ.د. عماري نورالدين، كلية الحقوق .جامعة النعامة الجزائر. 

 نون الدولي الاقتصادي.جامعة عبدا لمالك السعدي، أ.د. عبدا لسلام الأزرق أستاذ القا

 .طنجة.المغرب

 أ.د. حبيبة البلغيتي، أستاذة العلاقات الدولية،جامعة القاض ي عياض،مراكش.المغرب. 

  أ.د.عبدالسلام لزرق أستاذ القانون الدولي الاقتصادي جامعة عبدالمالك

 .السعدي؛طنجة.المغرب

 الجزائر -أ.د..لخضر رابحي، قانون دولي وعلاقات دولية جامعة عمار ثليجي الاغواط 

 أ.د.شوقي نذير المركز الجامعي لتامنغست/ الجزائر 

 أ.د. عماري نور الدين القانون الخاص .جامعة النعامة الجزائر. 

 لك عبد العزيز جامعة الم -أ.د.هيثم حامد المصاروة أستاذ القانون المدني بكلية الأعمال برابغ

 .”السعودية“

 أ.د.مارية بوجداين أستاذة القانون الإداري جامعة عبد المالك السعدي،تطوان، المغرب. 

 أ.د.نورالدين الفقيهي، جامعة عبد المالك السعدي، تطوان، المغرب. 

  ،أ.د بنقاسم حنان استاذة القانون الإداري والعلوم الإدارية جامعة الحسن الأول

 .سطات.المغرب

 أ.د.وفاء الفيلالي القانون الدستوري والعلوم الإدارية جامعة محمد الخامس، الرباط. المغرب. 

  أ.د.فاطمة المصلوحي، القانون الدولي العام والعلوم السياسية جامعة الحسن

 .الأول،سطات.المغرب

 أ.د.فؤاد منصوري.كلية الحقوق والعلوم السياسية.جامعة باجي مختار عنابة.تونس. 

 وى فوزي الدغيلي أستاذة القانون الدستوري كلية القانون جامعة بنغازي.ليبياأ.د.سل. 

 أ.د محمد المجني أستاذ القانون الإداري والعلوم الإدارية جامعة ابن زهر، اكادير.المغرب. 

 أ.د الحسين الرامي، جامعة ابن زهر أكاديرالقانون الإداري والعلوم الإدارية.المغرب. 

 الجزائرالقانون،جامعة الوادي، أ.د.زين يونس،أستاذ. 
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 أ.د.حسناء القطني أستاذة القانون كلية الحقوق، تطوان جامعة عبد المالك السعدي.المغرب. 

 علوم سياسية. وعلاقات دولية. الجزائر3أ.د. عائشة عباش، جامعة الجزائر،. 

 المغربسعديأ.د.سميرة بوقويت أستاذة القانون الإداري وعلم الإدارة جامعة عبد المالك ال .. 

 ا.د قوراري مجدوب. كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة طاهري محمد بشار. الجزائر 

 ا.د نداء مطشر صادق الجامعة المستنصريه كليه العلوم السياسية. العراق. 

 أ.د. يوسف اليحياوي،أستاذ العلوم السياسية، جامعة محمد الاول، وجدة، المغرب 

 ،أستاذ التعليم العالي، مدير مركز ابن غازي للأبحاث والدراسات أ.د إدريس مقبول

 .الإستراتيجية،المغرب

  المغرب –القنيطرة  –فوزي بوخريص أستاذ علم الاجتماع، جامعة ابن طفيل  أ.د. 

 أ.د عادل الحدجامي، أستاذ باحث في الفلسفلة،جامعة محمد الخامس الرباط، المغرب. 

 أ.د سعيد الخمري، أستاذ العلوم السياسية،جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء،المغرب 

 أ.د محسن الأحمدي، أستاذ علم الاجتماع السياس ي، جامعة القاض ي عياض، مراكش. المغرب 

 أ.د عبد الفتاح بلعمش ي، أستاذ القانون الدولي ، جامعة القاض ي عياض، مراكش. المغرب 

  السعودية“طاب أستاذ القانون الإداري والدستوري جامعة شقراء إكرامي خأ.د”. 

 أ.د الهيلالي عبد اللطيف، أستاذ العلوم السياسية، جامعة ابن زهر، أكادير، المغرب. 

  ،أ.د. زازة لخضر، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، جامعة عمار ثليجي بالأغواط

 .الجزائر

 .ن عثمان،أستاذ القانون، دولة الإمارات العربية المتحدةأيمن محمد زيأ.د- 

 أ.د.مصطفى حسيني، أستاذ القانون، جامعة ابن زهر، أكادير، المغرب. 

 أ.د شفيق عبد الغني أستاذ في علم الاجتماع السياس ي جامعة ابن طفيل، القنيطرة، المغرب. 

 كناس، المغربإدريس شكربة،أستاذ الاقتصاد،جامعة عبد المولى إسماعيل م د.أ. 

 دمحأ ةعماج ،ةيسايسلا مو لعلاو  ق و قحلا ةيلك ،ير و تسدلا ن و ناقلا ذاتسأ ،نيدمو ب دمحم د.أ 

 .رئاز جلا - ةيار د

 رئاز جلا – تر ايت – ن و دلخ نبا ةعماج يلاعلا ميلعتلا ذاتسأ ،نايز و ب نايلع د.أ. 

 رئاز جلا – تر ايت – ن و دلخ نبا ةعماج يلاعلا ميلعتلا ذاتسأ ،خيشلا ةحامسو ب د.أ. 

 المركز الجامعي لتامنغست/ الجزائر عامتجالا  ملع ذاتسأ ،ةمشو و ب يداهلا د.أ. 

 ةير صعلا طشكاو ن ةعماج ،ةيداصتقالاو ةينو ناقلا مو لعلا ذاتسأ ،رداقلادبع هادلا دمحم د.أ. 



 
 

 
 –| المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا  9102مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد الثاني، فبراير                                 8

   برلين

 :بالمجلة النشر  شروط

 

أن يكون البحث أصيلا معدا خصيصا للمجلة، و ألا يكون قد نشر جزئيا أو كليا في أي وسيلة  –

 .نشر إلكترونية أو ورقية

 .يرفق البحث بمختصر السيرة العلمية للباحث باللغتين العربية والإنجليزية –

وإرسال البحث المعدل إلى نفس البريد الإلكتروني المذكور  يمكن للباحث إجراء التعديلات المطلوبة-

 .سالفا

 .تنشر المقالات باللغات العربية و الفرنسية و الانجليزية –

الالتزام بالمعايير الأكاديمية والعلمية المعمول بها دوليا في إعداد الأعمال العلمية، أهمها الأمانة -

 .العلمية

 .ليمة، مع العناية بما يلحق به من خصوصيات الضبط والأشكالأن يكون المقال مكتوبا بلغة س –

 :يلي ما المقال من الأولى الصفحة على يكتب-

 ،مؤسسة الانتساب  اسم ولقب الباحث باللغتين العربية والانجليزية، الصفة، الدرجة العلمية

 )الجامعة والكلية(، البريد الإلكتروني

  والانجليزيةكتابة عنوان المقال باللغتين العربية. 

  كلمة 311وضع ملخصين وكلمات مفتاحية للمقال باللغتين العربية والانجليزية في حدود. 

إتباع طريقة التهميش أسفل الصفحات بطريقة غير تسلسلية حيث يبدأ ترقيم التهميش وينتهي في -

دار النشر ، ، رقم الطبعة، بلد النشر: الكتاب اسم كل صفحة كما يلي: اسم الكاتب ، لقب الكاتب،

 سنة النشر، ص

 :إلى وتصنف المقال نهاية في الأبجدي الترتيب حسب المراجع توثق-

 1- ( :المواقع  4-المقالات -3-القوانين والمواثيق الدولية -9-الكتب-0مراجع باللغة العربية

 )الاليكترونية

 2- ( : المواقع  4-المقالات -3-القوانين والمواثيق الدولية -9-الكتب-0المراجع باللغة الأجنبية

 )الاليكترونية

 3- طريقة كتابة المراجع: 
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، رقم الطبعة، بلد النشر: دار النشر ، سنة الكتاب اسم الكتاب: لقب الكاتب، اسم الكاتب ،-

 النشر

 ، العدد، سنة النشر، الصفحةالمجلة اسم ،”عنوان المقال”المقال: لقب الكاتب ، اسم الكاتب،-

 اسم الموقع الالكتروني” عنوان المقال” لقب الكاتب ، اسم الكاتب ، المواقع الاليكترونية:

رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه: يكتب اسم صاحب البحث، العنوان، يذكر رسالة ماجستير  –

 .أو أطروحة دكتوراه ، اسم الجامعة، السنة

عنوان التقرير،  إذا كان المرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة رسمية: يكتب اسم الجهة، –

 أرقام الصفحات، سنة النشر

 :، بحيث يكون حجم ونوع الخط كالتالي (A4) يتم تنسيق الورقة على قياس-

  نوع الخطSakkal Majalla بارز  20حجم (Gras)  18بالنسبة للعنوان الرئيس ي، وحجم 

عادي  14بالنسبة للمتن، وحجم عادي  16بارز بالنسبة للعناوين الفرعية، وحجم 

عادي بالنسبة الهوامش(. أما  11بالنسبة للجداول والأشكال إن وجدت، وحجم 

 .09Times New Romanالمقالات المقدمة باللغة الأجنبية تكون مكتوبة بالخط 

 ( من جميع الجهات9.2ترك هوامش مناسبة). 

  ةصفح02صفحة ولا يقل عن  99لا يزيد عدد صفحات المقال )بما في ذلك المراجع( عن 

 يرسل البحث المنسق على شكل ملف مايكروسفت وورد،إلى البريد الإلكتروني: 

 constitutional@democraticac.de 

 يتم تحكيم البحث من طرف محكمين أو ثلاثة. 

 يتم إبلاغ الباحث بالقبول المبدئي للبحث أو الرفض. 

 يخضع ترتيب المقالات في المجلة على أسس موضوعية. 

  أراء المجلة  ولا تمثل  دة في المقال على أراء أصحابهاتعبر المضامين الوار. 

 أي خرق لقواعد البحث العلمي أو الأمانة العلمية يتحملها الباحث صاحب المقال بصفة كاملة. 

  كل بحث أو مقال لا تتوفر فيه الشروط لا يؤخذ بعين الاعتبار ولا يتم نشره مهما كانت قيمته

 .العلمية
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ترسل  .9102 مارس 20  الأعزاء يسعدنا استقبال الدراسات والأوراق البحثية حتىالزملاء الباحثين 

إلى البريد  المساهمات في اللغة العربية منسقه على شكل ملف مايكروسفت وورد،

  constitutional@democraticac.deي الإلكترون
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 أخلاقيات الوظيفة العمومية 

PUBLIC SERVICE ETHICS  

 د. سميحة لعقابي و  الشريفد. شمس الدين بشير 

بكلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة  -ب-أستاذين محاضرين قسم 

 19سطيف

 

 الملخص:

يعتبر تخليق سلوكات الأعوان العموميين أحد الرهانات الأساسية لعصرنة الإدارة العمومية وتحسين      

العلاقة بينها وبين المنتفعين من خدماتها لا سيّما في ظل تنامي ظاهرة الفساد الإداري، لذلك تحاول هذه 

حول الوقوف على كيفية غرس الدراسة بحث أخلاقيات الوظيفة العمومية، وذلك وفق إشكالية تتمحور 

هذه الأخلاقيات وتعزيزها في نفوس أعوان الدولة. وبغرض معالجة هذه الإشكالية، فقد تم التطرق إلى 

تحديد مفهوم أخلاقيات الوظيفة العمومية حتى يتسنى ضبطها تصوريا ووضع الحدود الفاصلة بينها 

 ، رصد مختلف الانحرافات المرتبطة بالأخلاقياتوبين بعض المفاهيم المجاورة لها كمفهوم الأخلاق والقيم

التي قد يرتكبها الموظف والوقوف على الآليات أو الميكانيزمات التي يلزم تفعيلها لتعزيز الأخلاقيات في 

الوظيفة العمومية، وذلك كله في إطار هدف عام هو تقوية شرعية الوظيفة العمومية عبر تخليق تصرفات 

 أعوانها. 

 .الوظيفة العمومية، الأخلاقيات، الشفافية الإدارية، الأخلاق تاحية:الكلمات المف

Abstract: 

     The moralisation of the behavior of public servants is one of the basic stakes in 

modernizing public administration and improving the relationship between it and its users, 

especially in light of the growing phenomenon of administrative corruption. Therefore, this 

study attempts to examine the ethics of the public service, based on the problem of how to 

instill and promote this ethics in the hearts of State agents. In order to address this problem, 

the concept of public service ethics has been addressed so that it can be conceptualized and 

the boundaries between it and some of its neighboring concepts, such as ethics and value, the 

various deviations associated with the ethics that an employee may commit and the 
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mechanisms that need to be activated to promote ethics in the public service are identified, all 

within the framework of the general objective of strengthening the legitimacy of the public 

service by moralisation the actions of its agents 

Keywords: public service, ethics, administrative transparency, morality. 

 مقدمة:

تراهن أي دولة ديمقراطية اليوم، من أجل القيام بمهامها في إشباع الحاجات العامة لمواطنيها وحفظ      

ا كان 
ّ
النظام العام في المجتمع بكفاءة، على دعم ومساندة وظيفة عمومية تمتاز بالعصرنة والفعالية. ولم

لحة العامة، فإنه يتمتع نظير ذلك الموظف العمومي هو أداة الإدارة في إتمام وظائفها المرتبطة بالمص

بامتيازات في علاقته مع جمهور المنتفعين من خدماتها، تؤهله في أغلب الحالات لاتخاذ قرارات إدارية 

تمس بمراكزهم القانونية، لذلك يظهر دوره محوريا في تحسين صورة الإدارة وترشيد علاقتها مع 

ان الإدارة أن يتقاسموا بعض القيم الأساسية، وأن المواطنين. تفرض هذه المكانة المركزية على أعو 

يحترموا القواعد الأخلاقية التي يفرضها خصوصية الانتماء إلى القطاع العمومي، حيث تبدو مثل هذه 

 المعايير بمثابة الثقل الموازن لعدم انحرافهم أو تعسفهم في استخدام امتيازات السلطة العامة.

خلاقيات في الوظيفة العمومية باحترام الواجبات الملقاة على الموظف كلاسيكيا، ارتبط مفهوم الأ      

العمومي أثناء أو بمناسبة ممارسته لمهامه الوظيفية، والتي يقع تحديدها بواسطة القانون الأساس ي العام 

للوظيفة العمومية والقوانين الأساسية الخاصة بأسلاك الموظفين، والمعاقبة على مخالفتها بواسطة 

نون التأديبي. غير أن التحولات التي طرأت على فلسفة الوظيفة العمومية والدور المنتظر  منها، قد القا

كشفت قصور هذه المقاربة الردعية لوحدها في تخليق المرفق العمومي أو الحياة الإدارية، لذلك برزت 

م من خلال الانتقال الحاجة إلى إعادة صياغة أو تكييف مفهوم الأخلاقيات مع هذا التحول، وهو ما ت

من المقاربة الردعية المبنية على المنع أو الحظر المعاقب عليه إلى المقاربة الوقائية القائمة على المرافقة 

 والتحديد المسبق للممارسات الإدارية الحسنة بواسطة مدونات ومواثيق الأخلاقيات.

ارات إلى دائرة التجسيد الفعلي أو إن تخليق الوظيفة العمومية ينبغي أن يخرج من دائرة الشع     

الواقعي، وهو ما يتطلب من الدولة القيام بإصلاحات جوهرية في قطاع الوظيفة العمومية، تترجم في 

تكريس أو تفعيل بعض الآليات ذات الطابع التنظيمي التي من شأنها تعزيز مكانة الأخلاقيات لدى أعوان 

يفة العمومية، ترقية التواصل داخل الإدارة، تقوية الشفافية الإدارة مثل إعداد مدونات لأخلاقيات الوظ

 في النشاط العمومي وتحقيق الرضاء الوظيفي لدى الموظف.
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من المواضيع الراهنة على المستويات  موضوع أخلاقيات الوظيفة العمومية في أنه أهميةتبرز      

ساد الإداري سواء في صورته السياسية، الإعلامية والأكاديمية، وذلك بفعل تنامي ظاهرة الف

الروتينية)البيروقراطية( أو في صورته الجسيمة)الفساد المالي(، ممّا يجعل من مسألة تخليق السلوك في 

المرفق العمومي أو تعزيز أخلاقيات الوظيفة العمومية، عبر تكريس جملة من المتطلبات القانونية والفنية 

 ضرورة ملحة أو حتمية.

، فيتحرى البحث تحقيق هدف عام، يتمثل في الوقوف على الآليات لأهداف الدراسةأمّا بالنسبة      

 أو الوسائل التي يلزم تفعيلها لتعزيز الأخلاقيات في الوظيفة العمومية.

 فتتمثل في: كيف يمكن تعزيز الأخلاقيات في الوظيفة العمومية؟  لإشكالية الدراسة،وبالنسبة      

 تفرع عن هذه الإشكالية الرئيسية بعض الأسئلة الفرعية، يمكن إيجازها فيما يلي:وي     

 ماذا يقصد بأخلاقيات الوظيفة العمومية؟ -

 ما هي الحدود الفاصلة بين مفاهيم الأخلاقيات، الأخلاق والقيم؟ -

 ما هي مظاهر الانحرافات المرتبطة بأخلاقيات الوظيفة العمومية؟ -

 لتي يسمح تفعيلها بتعزيز الأخلاقيات في الوظيفة العمومية؟ما هي الآليات ا -

 سيتم تقسيم الدراسة وفق الخطة الآتية: للإجابة عن هذه الإشكالية والأسئلة المتفرعة عنها،      

 أولا: مفهوم أخلاقيات الوظيفة العمومية 

  أخلاقيات الوظيفة العموميةثانيا: صور الانحرافات المرتبطة ب

 تعزيز أخلاقيات الوظيفة العموميةثالثا: 

      

 أولا: مفهوم أخلاقيات الوظيفة العمومية 

يقتض ي الأمر للوقوف على مفهوم أخلاقيات الوظيفة العمومية، التطرق إلى تعريفها)أ(، تمييزها عن      

 المفاهيم المجاورة لها)ب(، وتحديد أهميتها في نطاق الوظيفة العمومية)ج(. 

 

 

 لاقيات الوظيفة العموميةتعريف أخ -أ

، logosو  déonأصله اللغوي في الكلمتين الإغريقيتين  « déontologie »الأخلاقيات" يجد مصطلح "     

تعني الأولى "ما يجب فعله أي الواجب"، بينما تعني الثانية "العلم أو المعرفة"، ومن ثم ينصرف حيث 
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الاستخدام الأول لمصطلح الأخلاقيات إلى الفلسفة النفعية . ويرجع 1الجمع بينهما إلى "علم الواجبات"

، والذي 4381وذلك في مؤلفه الصادر سنة  Jérémie Bentham الأنغلوسكسونية التي يتزعمها الفيلسوف

 .2اعتبر فيه أن الأخلاقيات التي تشكل علم الواجبات تتجاور مع مفهوم القيم التي تعبر عن علم الأخلاق

وم الأخلاقيات ابتداء في المهن الحرة الكلاسيكية، وذلك بغرض إعطاء أعضائها مكانة وقد ظهر مفه     

اجتماعية متميزة في المجتمع، ثم امتد إلى مهن أخرى خدمية، ليتمدد في الأخير إلى الوظيفة العمومية 

 . 3وأعوانها

الواجبات المرتبطة  تقليديا، قصد بأخلاقيات الوظيفة العمومية من الناحية الاصطلاحية: جملة     

بممارسة الوظيفة، أي مجموعة الواجبات الحاكمة لسلوك الأفراد المكلفين بممارسة الوظيفة العمومية، 

والهادفة إلى ضمان السير الحسن للمرفق العمومي وتحقيق المصلحة العامة. بمعنى يركز هذا التصور 

اجبات الوظيفية المحددة بواسطة قوانين الكلاسيكي على الربط بين أخلاقيات الوظيفة العمومية والو 

وتنظيمات الوظيفة العمومية. غير أن تحول النظرة إلى فلسفة الوظيفة العمومية والدور المنتظر منها، 

أدى إلى إدخال المقاربة الوقائية ضمن أخلاقيات الوظيفة العمومية، فلم تعد هذه الأخيرة مجرد واجبات 

مها تحت طائلة العقوبات التأديبية، بل أصبحت كذلك نوعا من الأخلاق قانونية يتعين على الموظف احترا

التي يتعين على عون الإدارة التحلي بها في علاقاته مع  certaine ontologie professionnelleالمهنية

محيطه الوظيفي لاسيّما مستعملي المرفق العمومي الذي يعمل لصالحه. بمعنى آخر، تم الانتقال من 

الردعية أو مقاربة المنع لأخلاقيات الوظيفة العمومية إلى المقاربة الوقائية القائمة على المرافقة، المقاربة 

 أي على التحديد المسبق للقواعد والمعايير الأخلاقية واجبة الإتباع ومرافقة الموظف على الامتثال إليها.

اقها الشخص ي، حيث لا يقتصر تتميز أخلاقيات الوظيفة العمومية وفق هذا المدلول باتساع نط     

الامتثال لمقتضياتها على طائفة الموظفين العموميين فقط، أي الأعوان المرسمين في رتبة من رتب السلم 

 الإداري، بل يمتد ليشمل جميع أعوان الإدارة كالأعوان المتربصين والمتعاقدين والمؤقتين. 

 أخلاقيات الوظيفة العمومية عن المفاهيم المجاورة لها تمييز  -ب

يوجد مفهومان يجاوران أو يقتربان من مفهوم الأخلاقيات هما القيم والأخلاق، لذلك يقتض ي      

 التحديد الدقيق لمفهوم أخلاقيات الوظيفة العمومية رسم الحدود الفاصلة بين هذه المفاهيم.

                                                           
France, mars 2018, p.2,  », fonction publique  ontologie dans laéla d «Bibliographie, -ENA, Centre de documentation -1

disponible sur:                                                                                                   

rsion/18/file/bib_deontologie_csb_2018.pdfhttps://www.ena.fr/content/download/1942/32607/ve 
, octobre 2015, p.1, disponible sur» ontologie des fonctionnaireséla d « enneéRapport Union europSophie PEREZ,  -2:-https://hal 

 01526906/document-ouvertes.fr/hal-tln.archives-univ 

, disponible sur» Interdits et interdictions dans le droit de la fonction publique «Nicolas GUILLET,  -3: 
https://journals.openedition.org/droitcultures/1247 

https://www.ena.fr/content/download/1942/32607/version/18/file/bib_deontologie_csb_2018.pdf
https://hal-univ-tln.archives-ouvertes.fr/hal-01526906/document
https://hal-univ-tln.archives-ouvertes.fr/hal-01526906/document
https://journals.openedition.org/droitcultures/1247
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والتي تعني الآداب، التوجهات أو  Ethosإلى الكلمة الإغريقية  l’éthiqueيرجع الأصل اللغوي للقيم      

، تحيل القيم إلى المبادئ القاعدية للفعل الصحيح وقواعد السلوك، Chapmanطريقة العيش. حسب 

ومن ثم يمكن تعريفها بأنها مجموعة المبادئ المشكلة لقاعدة السلوك لكل فرد. ترتكز القيم إذن على 

جهي بين ما هو صحيح)من الزاوية النظرية( وما هو مشروع )من الناحية القانونية(، ومن النقاش التوا

ثم يمكن فهمها على أنها علم للأخلاق، أي مفهوم يتضمن حكما قيميا شخصيا يستعمل للتمييز بين ما 

 .4هو جيد وما هو سيئ بغرض اختيار أفضل الحلول 

، من حيث أن الأولى ذات طابع محدد وإلزامي، مرده إلى القوة تتميز الأخلاقيات عن القيم بهذا المعنى     

الملزمة التي تحوزها الواجبات الوظيفية المقررة في النصوص القانونية والتنظيمية الحاكمة للوظيفة 

العمومية، ومن ثم يؤدي الخروج عنها إلى المتابعة التأديبية للموظف. بينما تتميز القيم بطابعها الاختياري، 

، وليس بقواعد معيارية لها قوة الإلزام. بمعنى آخر، إذا كانت 5ا تتعلق بالمثل التي يقع السعي لبلوغهاكونه

 الأخلاقيات تتعلق بمجال القانون، فإن القيم تتعلق بمجال الضمير.

تتميز الأخلاقيات من جهة أخرى عن القيم، من حيث مصدر كل منهما، حيث تجد أخلاقيات الوظيفة      

ية مصدرها في القوانين والتنظيمات والتوجيهات الرئاسية، ومن ثم فهي نابعة من مقتضيات العموم

المرفق العمومي. بينما تتشكل القيم من المثل التي اكتسبها الفرد والنابعة سواء من نشأته العائلية أو من 

. أخيرا، تتميز أخلاقيات الوظيفة العمومية عن القيم، من حيث أن 6عقيدته الدينية أو تعليمه المدرس ي

 الأولى ذات طابع جماعي يلزم أعوان الوظيفة العمومية، بينما الثانية ذات طابع شخص ي يتعلق بكل فرد.  

القواعد التي يحددها أو يرسم إطارها المجتمع، والتي يقع على  ، فيقصد بها:la moraleأمّا الأخلاق      

لفرد الخضوع لها بوصفه عضوا في هذا المجتمع. وعليه فهي تختلف عن القيم، من حيث أن مصدرها ا

 .  7خارجي، في حين تعتبر القيم داخلية، كونها تعبر عن تفكير شخص ي حر للفرد حول سلوكه مع الآخرين

                                                           
De la moralisation du comportement des agents publicsMaxim HABA,  -4:thique dans éAnalyse comparative du contexte de l’

, disponible sure et au Royaume du Marocépublique de Guinéles fonctions publique en R: 
 https://www.grin.com/document/356193 

Maxim HABA, op.cit. -5 
, p.4, disponible » ducation nationaleéontologie des fonctionnaires et principes du service public de l’éD «Antony TAILLEFAIT, -6

sur: 
gie_http://www.esen.education.fr/fileadmin/user_upload/Modules/Ressources/Bibliographies/ethique/a_taillefait_deontolo

 fonct.pdf 
Maxim HABA, op.cit. -7 

https://www.grin.com/document/356193
http://www.esen.education.fr/fileadmin/user_upload/Modules/Ressources/Bibliographies/ethique/a_taillefait_deontologie_fonct.pdf
http://www.esen.education.fr/fileadmin/user_upload/Modules/Ressources/Bibliographies/ethique/a_taillefait_deontologie_fonct.pdf
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تتميز أخلاقيات الوظيفة العمومية عن الأخلاق وفق هذا المدلول، من حيث أن الأولى ذات طابع مهني      

خالص، تطبق فقط على أعوان الإدارة وتتعلق بقيم المرفق العمومي. بينما الثانية ذات طابع اجتماعي، 

 .8تطبق على كل أفراد المجتمع وتتعلق بقيم مجتمعية

 لوظيفة العموميةأهمية أخلاقيات ا -ج

 تبرز أهمية أخلاقيات الوظيفة العمومية في النقاط الآتية:     

تشكل اليوم مسألة تخليق سلوك الأعوان العموميين متطلبا يقع في قلب الوظيفة العمومية، وذلك  -

بسبب الخصوصية المعترف بها للنشاط العمومي، من حيث ارتباطه بمفهوم المصلحة العامة التي تعني 

تجاوز المصالح الخاصة، والتعبير عن الإرادة العامة. تعطي هذه الخصوصية للنشاط العمومي الحق 

للمواطن في أن ينتظر من أعوان الإدارة، الذين يفترض فيهم التصرف باسمه، نوعا من المثالية الواقعية، 

 .9تترجم في امتثالهم للمقتضيات الأخلاقية التي تفرضها هذه الخصوصية

أخلاقيات الوظيفة العمومية وسيلة للرقابة القبلية على سلوك الموظفين، غرضها تعزيز تشكل  -

الممارسات المهنية الجيدة كأحد مقتضيات مبدأ حسن الإدارة الذي أصبح اليوم حقا للمواطن في مواجهة 

يات ل أخلاقالإدارة، من جهة، ومنع الممارسات المسيئة لكرامة الوظيفة، من جهة ثانية. بمعنى آخر، تشك

الوظيفة العمومية آلية للوقاية من الأعمال أو التصرفات التي يمنع على الموظف القيام بها، ومن ثم 

 الوقاية من ظاهرة الفساد الإداري.

تجسد أخلاقيات الوظيفة العمومية مقاربة مرنة في التعامل مع سلوكات الأعوان العموميين، تقوم على  -

 مارسات الجيدة أكثر من مبدأ الردع.مبدأ الترغيب في إتيان الم

 أخلاقيات الوظيفة العموميةصور الانحرافات المرتبطة بثانيا: 

يمثل انتهاكا لأخلاقيات الوظيفة العمومية، سلوك الموظف العمومي الذي ينحرف عن القواعد المتفق      

دارة، لتحقيق أغراض خاصة عليها بالخروج عن السلوك الإداري المألوف والمتعارف عليه داخل مجتمع الإ 

بعيدة عن المصلحة العامة. وبالنظر إلى تعدد هذه الانتهاكات، سنحاول التركيز على بعضها، خاصة ذات 

  الطبيعة السلوكية والتي تؤثر بصفة مباشرة على الخدمة العمومية. 

 عــــدم احتـــرام وقـــت العمــل  -أ

يتخذ عدم احترام وقت العمل الرسمي في الإدارات العمومية صورا مختلفة، مثل تأخر الموظف عن      

موعد الحضور صباحا، أو مغادرة وظيفته قبل انتهاء وقت العمل الرسمي دون إذن مسبق، أو إضاعة 

                                                           
Bibliographie, op.cit, p.2. -ENA, Centre de documentation -8 

147,  °aise d’administration publique, nç, Revue fran» ontologie pour les hauts fonctionnaireséQuelle d «MARC SAUVE,  -Jean-9

2013/3, pp.728-730. 
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العمل أصلا. الوقت من خلال قراءة الصحف واستقبال الزوار والانتقال من مكتب لآخر أو التغيب عن 

تؤدي هذه التصرفات إلى عدم الالتزام بتأدية الخدمة أثناء ساعات العمل الرسمية، الأمر الذي يترتب 

 عنه انخفاض كفاءة العمل وتدهور مستوى الخدمات.

  10التــــراخــــي -ب

مال جاز الأعيعني التراخي التباطؤ والتكاسل من قبل الموظف العمومي، وعدم بذل الجهود اللازمة لان     

الموكلة إليه في الوقت المحدد. كما يعني من جانب آخر، التغافل من قبل الرؤساء أو القيادات الإدارية 

 تجاه المظاهر السلوكية السابق الإشارة إليها من جانب المرؤوسين.

 الســـلبـيـــة -ج

ية ذو أبعاد عديدة، فمن إن معنى السلبية كمظهر من مظاهر الإخلال بأخلاقيات الوظيفة العموم     

جهة تشير إلى جنوح الموظف إلى عدم إبداء الرأي واللامبالاة، وعدم ميله إلى التجديد والتطور، كما تشير 

إلى عزوف الموظف عن اتخاذ القرارات، من خلال ركونه إلى أساليب العمل التقليدية، الأمر الذي يصل 

ون مناقشة. ومن جهة أخرى، تعني السلبية كذلك وجها به إلى حد القناعة بتلقي التعليمات من غيره د

آخر من أوجه الإخلال بأخلاقيات الوظيفة العمومية التي تتطلب من الموظف أن يكون شخصا ايجابيا 

 .11وفعالا و مشاركا، حيث نجده انعزاليا، يميل إلى عدم التعاون مع زملائه في العمل

وظف للمسؤولية، ويظهر ذلك من خلال تحويل الأوراق ومن صور السلبية أيضا، محاولة تجنب الم     

من مستوى إداري إلى مستوى أقل أو العكس، وذلك للتهرب من الإمضاءات والتوقيعات لعدم تحمل 

 المسؤولية، بالإضافة إلى اللجوء إلى التفسير الحرفي للقوانين حتى لا يتحمل الموظف مسؤولية أي قرار. 

 ـن أداء العــمـــل المــطــلـــوب منهامتنـــاع المــوظــف عـ -د

تحدث هذه الظاهرة إذا ما أحجم الموظف على نحو جسيم عن القيام بالأعمال الوظيفية الملقاة      

عليه. ومن أبرز صورها، رفض الموظف أداء العمل المكلف به من قبل رؤسائه، أو الامتناع عن القيام 

ح أو التأخير في أدائها. ويمكن إرجاع أسباب انتشار هذه بأعمال وظيفته أو مباشرتها على نحو صحي

الظاهرة في أوساط الموظفين إلى انخفاض الأجور وتدنيها، عدم كفاية الحوافز المادية الممنوحة للموظفين 

 .12وعدم تناسبها مع المجهودات المبذولة لانجاز الأعمال  المطلوبة منهم

                                                           
رسالة ماجستير، علم الاجتماع، جامعة الجزائر،  الانحراف الإداري للموظف العمومي و العوامل الاجتماعية المؤثرة فيه،داسة ، مصطفى  -10 

0202. 
 .05.، ص0222، 75،  المملكة العربية السعودية، عددوالتنمية التدريب مجلة"مظاهر الانحراف الإداري"، أحمد بن عبد الرحمان،  -11 
، الطبعة الثانية، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربية والتشريع المقارن زين الدين، بلال أمين -12 

 .222 .، ص0200
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 ال العــــام الإســــراف فـــي استخــــدام المـــ -ه

يأخذ هذا الإسراف أشكالا وصورا مختلفة، أكثرها انتشارا، اتجاه القائمين على الإدارات إلى تبديد      

الأموال في الإنفاق على الأبنية والأثاث والرواتب المدفوعة دون عمل منجز كما هو مطلوب، وعلى 

إقامة الحفلات ، و 13التشريفات، فضلا عن المبالغة في استخدام السيارات في الأغراض الشخصية

الترفيهية والإنفاق ببذخ على الدعاية والإعلان والنشر في الصحف والمجلات في مناسبات التهاني والتعازي 

 وغيرها.

 المـحـســــوبـيـــة و الــــوســـــاطــة -و  

 تالمحسوبية، هي الخروج عن القوانين والتنظيمات التي تحكم أجهزة الإدارة العمومية في مجالا      

التعيين، الترقية، التنقلات، تحديد الحوافز، حركات الانتداب والإعارة وغير ذلك من العمليات 

. وتتم هذه الظاهرة عن طريق التحيز والمحاباة لأفراد معينين وفقا لاعتبارات قبلية أو جغرافية 14الوظيفية

 أو شخصية، تتجاوز أصول العمل الإداري والأخلاقيات الوظيفية. 

الوساطة، فتقوم على طلب فرد من موظف عمومي انجاز عمل مشروع أو غير مشروع لصالحه  أما     

 .15أو لصالح فرد آخر

تعتبر هاتين الظاهرتين من الأمراض الإدارية، لما يترتب عنهما من تولي الوظائف من قبل أشخاص غير      

فين، اتها وقتل روح الإبداع بين الموظمؤهلين، وبالنتيجة التأثير على مستوى كفاءة الإدارة في تقديم خدم

 و فقدان الثقة بالنظام الإداري من جمهور المرتفقين.

 الــــــــرشـــــــوة -ي

تعد الرشوة أشد مظاهر الانحراف خطورة على حسن سير الإدارات العمومية، فهي توصف بأنها      

عد خروجا عن واجبه الوظيفي المحدد. ، و هو ما ي16اتجار الموظف بوظيفته واستغلالها لفائدته الخاصة

وتستند الرشوة على قيام الموظف بأخذ أو قبول أو طلب مقابل معين له قيمة مادية أو معنوية للقيام 

أو الامتناع عن القيام بعمل يدخل ضمن اختصاصاته، أو الإخلال على أي نحو بمقتضيات واجبات 

 الوظيفة.

                                                           
 082يعد استعمال تجهيزات وأملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة، خطأ تأديبي من الدرجة الثالثة )المادة  -13 

 (. 20/22من الأمر رقم  7 فقرة
  . 88، ص 0995، مصر ، مركز الإسكندرية للكتاب،  النامية الدول في الإداري الانحرافأحمد محمد عبد الهادي،  -14 
اعتبر المشرع الاستفادة من امتيازات من أي طبيعة كانت، يقدمها شخص طبيعي أو معنوي مقابل تأدية خدمة في إطار ممارسته  -15 

 (. 20/22من الأمر رقم  0 الفقرة080)المادة  8تأديبي من الدرجة  وظيفته، خطأ
 .09 .، ص0220، جوان 02، العددمجلة الفكر البرلماني، "الحماية الجنائية للوظيفة الإدارية من مخاطر الفساد"عقيلة خالف ،  -16 
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لجزائري صورتين، الأولى سلبية من جانب الموظف العمومي ومن وتأخذ جريمة الرشوة في التشريع ا     

في حكمه، والثانية ايجابية من جانب صاحب المصلحة، وكلا الجريمتين مستقلتين عن بعضهما في 

العقاب والتجريم. وقد أضيفت بعض الصور لتشكل هي الأخرى شكلا من أشكال الرشوة، مثل تلقي 

هما صورتين لم تكونا مجرمتين قبل صدور قانون مكافحة الفساد الذي الهدايا والإثراء غير المشروع، و 

 على التوالي. 33و 32نص عليهما في المادتين 

وبالنظر إلى مخاطر الرشوة، فقد اعتبرها المشرع قائمة حتى وان لم تكن تامة، حيث بمجرد حصول      

تيجة المرجوة منها، هذا من جهة، الموظف العمومي على المقابل تنشأ الجريمة حتى وان لم تتحقق الن

ومن جهة أخرى، لم يحدد المشرع طبيعة المقابل الذي يحصل عليه الموظف، حيث جاءت عبارات 

، وهو أمر من شأنه أن يوفر حماية أكبر للوظيفة العمومية القائمة على الإخلاص 17النصوص عامة

 والنزاهة.   

 ثالثا: تعزيز أخلاقيات الوظيفة العمومية     

 يقتض ي تعزيز أخلاقيات الوظيفة العمومية الالتزام بالمتطلبات الآتية:     

 ترقية التواصل داخل الإدارة وتكريس العمل الجماعي -0

دوره المنشود في تعزيز أخلاقيات الوظيفة العمومية، يقتض ي  18لكي يلعب التواصل داخل الإدارة      

ملية صنع القرارات الإدارية، دون أن يؤدي ذلك إلى تفريق الأمر إتباع أسلوب الجماعية والتشاركية في ع

المسؤولية أو شيوعها بين المتدخلين في عملية اتخاذ القرار. أو بمعنى آخر، ضرورة إقامة التوازن بين 

 . 19إقرار العمل الجماعي، من جهة، وضبط وتحديد المسؤوليات، من جهة أخرى 

ض العلاقات السلطوية بالعلاقات التشاركية، ويتحقق من جانب آخر، يصبح من الضروري تعوي      

هذا من خلال تغيير منطق الوظيفة العمومية القائم على أن الموظف ليس سوى أداة لتطبيق الأوامر 

والتعليمات، بل لابد من تخويل الموظفين بعض الصلاحيات ومنحهم نوعا من الحرية في التصرف، بحيث 

داعاتهم في الوظيفة، بالإضافة إلى تحسين العلاقات الإنسانية داخل يشكل هامشا لتفجير طاقاتهم وإب

الإدارة، واستبدال النموذج الممركز السلطوي الذي يقوم على مفهوم تجزيء المهام والتواصل المنظم من 

                                                           
من  08و05،00،07أو أجرة أو منفعة حسب المواد  سواء كان هذا المقابل في شكل مزية غير مستحقة أو امتيازات غير مبررة ، -17 

 .20/20القانون رقم 
ينقسم التواصل إلى نوعين، تواصل رسمي وآخر غير رسمي، ويتخذ النوع الأول ثلاث أنماط بارزة، تواصل هابط، تواصل صاعد و تواصل  -18 

ن أن تتدخل الإدارة في وضعه أو رقابته وهو يمارس أفقي. أما التواصل غير الرسمي فيقوم على العلاقات الاجتماعية للموظفين، دو
 تأثيرا قويا على الموظفين

,administrative ontologieéd la, Olivier GASPON et ois CHAMBONçFran -19 rale de droit et jurisprudence,  énéparis, Librairie g
1990, p. 77. 
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الأعلى إلى الأسفل، واكتساب الإدارة لموهبة الاتصال لدى الإداريين وتقوية العلاقات الإنسانية 

 ، وهنا فقط يمكن الارتقاء بالقواعد الأخلاقية الإدارية، ومن ثم ترشيد العمل الإداري.بمرؤوسيهم

 )الحركية( تكريس التداول الإداري  -9

إن التعاقب والتداول بين الموظفين، على شغل بعض الوظائف الموصوفة بذات الأهمية أو      

 الحساسية، يساهم في القضاء على ظاهرة الروتين الإداري عند الموظف والتي تثبط روح المبادرة لديه.

 تشمل جميع في العمل، ولضمان فعاليتها والإفادة من مزاياها،  la mobilitéغير أن الحركية      
ّ
ينبغي ألا

موظفي الدولة، بل تقتصر على الوظائف ذات الأهمية البالغة وعلى الموظفين الأكثر احتكاكا وممارسة 

لسلطة اتخاذ القرارات الإدارية، بما يضمن تكوين موظفين متعددي الخبرات والحد من فرص استغلال 

، طويلة في نفس الوظيفة في مرحلة أولىالوظيفة العمومية من قبل بعض الموظفين الذين يظلون فترة 

ثم تعميمها في مرحلة لاحقة وعدم اقتصارها على المسؤولين فقط لتشمل الفئات الأخرى، لأن الممارسات 

تبقى وتستمر في حالة تغيير المسؤول وحده، لذلك يقتض ي الأمر إعداد قائمة بالوظائف التي تبرر هذا 

 دم مقصد تثمين أو ترشيد أخلاقيات الوظيفة العمومية.التداول أو التعاقب على شغلها بما يخ

 دعم الشفافية الإدارية -3

:"مجموعة الأعمال القانونية التي تهدف إلى السماح الشفافية الإدارية بأنها  Jégouzoعرّف الفقيه      

. أما السيّد 20للمرتفقين بالنفاذ إلى النظام الإداري ووضع حد لحق )وغالبا التزام( الإدارة في السرية"

Prechal ،فقد اعتبر أن الشفافية الإدارية تقوم على عدة مبادئ هي: وضوح الإجراءات، الدقة في التحرير ،

. ترتكز الشفافية الإدارية إذن على التزام الإدارة 21النشر أو التبليغ للقواعد والالتزام بتسبيب الخيارات

ية قراراتها، من خلال الالتزام بجملة من الضوابط الأساس بالانفتاح على المواطنين في سياساتها العامة وفي

)وضوح القوانين والإجراءات، دقتها، تسبيب وتبرير القرارات الإدارية(، وكذلك الاعتراف ببعض الحقوق 

 المرتفقين في مواجهة الإدارة كالحق في النفاذ إلى القانون والحق في النفاذ إلى الوثائق الإدارية.

افية الإدارية إذا ما تم إعمالها على الوجه الأكمل العديد من المزايا في المجال الإداري، تقدم الشف     

 يمكن حصرها فيما يلي:

، من خلال la gouvernance publiqueهدف الحوكمة العمومية  تسمح الشفافية الإدارية بتحقيق -

يه. وهكذا، تساهم قواعد ترشيد النشاط الإداري وإضفاء خصائص المشروعية، الصحة والفعالية عل

                                                           
 20-me administratif et ainsi ètrer dans le systénés de pépermettre aux administr às juridiques visant édél’ensemble des proc « 

de faire échec au droit (et le plus souvent à l’obligation) de l’administration au secret », Yves JEGOUZO, « Le droit à la 
transparence  administrative », EDCE, n° 43, 1992,  p. 200.    

s rurales roumainesédurale dans les communautéLa transparence proc «Dacian C.DRAGOS et autres,  - 21:Le lien entre la mise  

en œuvre et la capacité administrative », Revue Internationale des sciences Administratives, Vol. 78, 2012/1, p. 143.   
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الشفافية في الطلب العمومي مثلا أو في توظيف الأعوان العموميين في التجسيد الفعلي لمبدأ المساواة، 

كما تساهم كذلك عبر حق النفاذ إلى الوثائق الإدارية أو التزام الإدارة بتسبيب قراراتها في تحقيق مبادئ 

 .22الإداري  الحياد، عدم التحيز والموضوعية في النشاط

تساهم الشفافية الإدارية في بناء جسور الثقة بين الإدارة والمرتفقين، حيث يسمح تدفق المعلومات  -

المتعلقة بسياسات الإدارة وقراراتها للمرتفقين بالوقوف على حيثياتها وأهدافها، وهو أمر من شأنه 

  المساهمة في توفير المقبولية الشعبية لهذه السياسات والقرارات.

 la démocratisation deأخيرا، تساهم الشفافية الإدارية في تحقيق مسعى دمقرطة الإدارة العمومية -

l’administration publique وذلك من خلال الاعتراف للمرتفقين بكتلة من الحقوق، يمكنهم الاحتجاج ،

في الإدارة الحسنة، وهو أمر بها مباشرة في مواجهة الإدارة، كالحق في الإعلام، الحق في الجودة، والحق 

 . 23من شأنه إعادة رسم طبيعة العلاقة بين المرتفق والإدارة

يقتض ي التكريس الفعلي للشفافية الإدارية، الاعتراف ببعض الحقوق والضمانات للمواطنين في      

 ون القانمواجهة الإدارة العمومية، تتلخص أساسا في أربعة متطلبات أساسية هي: تيسير النفاذ إلى 

l’accessibilité de la loi كفالة الحق في النفاذ إلى الوثائق الإدارية ،le droit d’accès aux documents 

administratifsضمانة تسبيب القرارات الإدارية ،la motivation des décisions administratives ،

 l’amélioration des procédures administratives nonوتحسين الإجراءات الإدارية غير المنازعاتية

contentieuses.   

إن تكريس الشفافية الإدارية بهذا المعنى، يسمح بتجاوز الانحرافات الإدارية، ومن ثم تخليق الحياة      

 الإدارية وتحسين الخدمة العمومية. 

 تحقيق الرضاء الوظيفي -4

يبديها الموظف تجاه وظيفته، ومدى الإشباع الذي  ينصرف مدلول الرضاء الوظيفي إلى المشاعر التي      

، وهو بهذا المدلول له دور هام في تعزيز أخلاقيات الوظيفة العمومية، 24يتصور أنه يحققه من هذا العمل

ومن ثم تحسين الخدمة العمومية، لأن اتجاهات الموظفين ومشاعرهم الايجابية أو السلبية تنعكس على 

                                                           
 22-Voir :rale de énée géIntervention lors de l’Assembl », de l’action publique étransparence et efficacit «, éMarc sauv-Jean 

l’inspection générale de l’administration, 02 juillet 0205, p. 2, disponible sur: C:\Users\saiha\Downloads\Transparence-et-

efficacite-de-l-action-publique.htm  
aise ç, Revue fran» administrative mocratie éla d àmocratique é« De l’administration d Jacques CHEVALLIER, -23

d’administration publique, n° 173, 2011/1, pp. 20-24. 

 .097 .، ص0228، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، )ضمانات فعالية الوظيفة العمومية باليمن(محمد محمد عجلان،  -24 
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الرضاء عن طريق تحفيز الموظفين، وذلك من خلال اتخاذ جملة من التدابير  أعمالهم. ويمكن تحقيق هذا

 أهمها:

 ترشيد شبكة الأجور  -أ

يتحقق هذا الترشيد من خلال قيام الدولة بوضع تصور جديد لمنظومة الأجور، يقوم على أسس:      

 التحفيز، الشفافة، تثمين  المجهود المبذول فعليا من الموظف والعدالة. 

 تثمين العمل -ب

يتحقق هذا المتطلب من خلال الربط بين استحقاق الحوافز وكمية العمل المنجز، طريقة الأداء      

والكفاءة. و يتعين أن يقوم أي نظام تحفيزي على أساس مبدأ الاستحقاق الفعلي للموظفين المحفزين، 

ائجه وهذا لكي يفي هذا النظام بنتومبدأ الإنصاف والعدل في تقدير وتوزيع تلك الحوافز على مستحقيها، 

 على مستوى الإنتاجية والمردودية.

 

 

 25تفعيل الوظيفة الرادعة للجزاء التأديبي -2

يتوقف نجاح الوظيفة الرادعة للجزاء العقابي على توفير متغيرين يضمنان نظام تأديبي فعلي      

عقاب الإداري التي 26يعلى تجسيد فعلية العقاب التأديب يرتكز المتغير الأول ومتوازن، 
ّ
، وتجاوز فكرة اللا

غالبا ما يطبقها الرؤساء الإداريين خاصة بالنسبة للموظفين المخطئين المقربين منهم، وذلك على أساس 

 المحاباة، وهو ما يمس بمصداقية نظام التأديب في الصميم ويجعله انتقائيا.

أن لا يجعل من الرئيس الإداري مجرد آلة  غير أن مقتض ى التجسيد الفعلي لنظام التأديب، ينبغي     

تطبق العقوبات بصفة جامدة، بل يجب إضفاء نوع من المرونة على هذه السلطة في التطبيق في إطار 

القوانين والتنظيمات المعمول بها، بحسب طبيعة الخطأ المقترف والقيمة المهنية والأخلاقية للموظف 

 المخطئ.

                                                           
يؤدي الجزاء التأديبي وظيفتين الأولى وظيفة عقابية، والتي يقصد بها وسيلة تغليب مساوئ الفعل المخالف على مميزاته بالنسبة  -25 

الذي يتولد لدى الموظف نتيجة التجربة الشخصية والمشاهدات الفعلية لآثار السلوكات المخالفة للمبادئ لفاعله، والثانية وظيفة الردع، و
وأصول العمل الوظيفي المتصفة بأنها منحرفة، مّما يولد الاقتناع لدى الآخرين بأن مضار ارتكاب الفعل المنحرف يعلو على الفائدة 

 المرجوة منه.

, op.cit, p. 139.GASPONois CHAMBON, Olivier çFran 26   
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في إقامة مبدأ التناسب أو الملاءمة بين الجزاءات المتخذة والمخالفات المرتكبة،  المتغير الثانيويتمثل      

، حتى يحقق نظام التأديب الهدف المنتظر منه، وهو ضمان 27وعلى أساس التجانس النسبي للإدارات

 السير الحسن للمرفق العمومي.

الإفراط في القسوة يؤدي إلى إحجام  إن الجزاء التأديبي يثير الدوافع الداخلية لدى الموظف، لذا فإن     

موظفي المرافق العمومية على اتخاذ المبادرة وتحمل المسؤولية، كما أن الإسراف في الشفقة يؤدي إلى 

. لذلك، فإن إحاطة النظام التأديبي بالضمانتين المذكورتين سابقا، يجعل منه 28تهاونهم في أداء واجباتهم

ية، من جهة أخرى، وهو ما يوفر دعامة أساسية لتعزيز أخلاقيات نظاما موضوعيا، من جهة، وذو مصداق

 الوظيفة العمومية.

 إعداد مدونة لأخلاقيات الوظيفة العمومية -1

يظهر إعداد مدونة عامة لأخلاقيات الوظيفة العمومية، تسري على جميع الموظفين لتوجيههم نحو      

ي التي تحكم سير العمل والمنسجمة مع القوانين الأخلاقيات الوظيفية السليمة وأطر الانضباط الذات

والأنظمة السارية، وتبين لهم واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية ودورهم في تحسين الخدمة العمومية، 

 أولى القواعد الإجرائية لتعزيز أخلاقيات الوظيفة العمومية. 

الوظائف أو ببعض فئات  وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يتعين إعداد مدونات فرعية خاصة ببعض     

، 30، تأخذ شكل مرشد أو دليل عملي. ويجب أن تمتاز هذه المدونات بالطابع العملي والبراغماتي29الموظفين

من خلال جعلها مركزة وموجهة للتكيف مع خصوصيات بعض الأسلاك في الوظيفة العمومية، كما 

ات لهذا التكيف، وهذا على غرار تلك المدونيجب أن تمتاز بالقابلية للتعديل والتغيير المستمر استجابة 

 في بعض المهن الحرة كأخلاقيات مهنة الطب، المحاماة، الصحافة، الهندسة وغيرها.

ويشترط في هذه المدونات أولا، أن تحظى بمقبولية وإذعان الموظفين، لأنهم غالبا ما يعتبرونها عديمة      

،  ومن هنا يشكل عدم 31للازم إتباعها، أو أنهم محل شبهةالجدوى، طالما أن القانون قد حدد السلوكات ا

القبول لها أول كابح في سبيل نشر مدونة أخلاقيات الوظيفة العمومية، مّما يجعلها غير قابلة للتطبيق 

 عمليا وبفعالية.

                                                           
 27-, p. 140.Ibid. 
 .205 -200 .، ص ص0228، الإسكندرية، منشأة المعارف، الإداري القضاءمحمود سامي جمال الدين،  -28 
خاص بالأمن الوطني، تم بموجبه تحديد عدد من المبادئ الأخلاقية التي يتعين  0980 مارس 08في فرنسا مثلا، صدر مرسوم بتاريخ  -29 

  كل شرطي مراعاتها في علاقته مع المواطن ومع قيادته.على
ois CHAMBONçFran 30 , op.cit, p.147.et Olivier GASPON  

 .08 .، ص0995دار الأمة للطباعة والنشر والترجمة والتوزيع، الطبعة الثانية، الجزائر، "،  العمومية الوظيفة أخلاقياتسعيد مقدم، "  -31 
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ن لأ بينما يتعلق الشرط الثاني بضرورة التوازن، حيث لا تركز على دورها التأديبي أو العقابي فقط،      

ذلك من شأنه أن يشكل عامل نفور ومقاومة لها من طرف الموظفين، بل تهتم أيضا بالجوانب التحفيزية 

 فيها سواء المادية أو المعنوية.

 :الخاتمة

يعتبر تخليق تصرفات أعوان الوظيفة العمومية أحد التحديات الأساسية التي يتعين على الدولة      

إدارة عمومية عصرية وديمقراطية، يمثل الموظف فيها قدوة من  العمل على تحقيقها من أجل تشييد

 حيث الالتزام بالقواعد والمعايير الأخلاقية الحاكمة للعمل في القطاع العمومي.

 وقد تم الركون من هذه الدراسة إلى بعض النتائج هي:     

سبق ئية، من خلال التحديد المترتكز أخلاقيات الوظيفة العمومية في مفهومها الحالي على المقاربة الوقا -

للقواعد التي يتعين على الموظف الالتزام بها في علاقاته مع محيطه الوظيفي الداخلي والخارجي، ومرافقته 

 على الامتثال لها.

تعبر أخلاقيات الوظيفة العمومية عن نظام قانوني، أي عن قواعد تجد مصدرها في نصوص معيارية،  -

 خلاق والقيم التي تفتقد لمثل هذه القوة الإلزامية.مما يميزها عن مفهومي الأ 

يؤدي عدم الامتثال إلى الأخلاقيات المهنية من جانب الموظف إلى وقوعه في انحرافات خطيرة قد تصل  -

 إلى حد ارتكاب وقائع مجرمة قانونا مثل جريمة الرشوة.

، ليات ذات الطابع التنظيمييتطلب تعزيز الأخلاقيات في قطاع الوظيفة العمومية تفعيل بعض الآ -

أخصها: ترقية التواصل داخل الإدارة، تكريس التداول الإداري أو الحركية بين الموظفين، تعزيز الشفافية 

 الإدارية وتحقيق الرضاء الوظيفي لدى الموظف.

 يعتبر إعداد مدونة عامة لأخلاقيات الوظيفة العمومية، ومدونات أخرى فرعية خاصة ببعض الوظائف -

 أو ببعض فئات الموظفين تتسم بالعملية والتكيف، أولى المداخل لتخليق سلوكات أعوان الإدارة.    

 : المراجعقائمة 
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 مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية بالمغرب بين التأصيل الدستوري والحماية القضائية

The free principle of management of local communities in Morocco between 

constitutional definition and  judicial protection 

 الدكتور عبد الرفيع زعنون 

 جامعة عبد الملك السعدي، كلية الحقوق، طنجةباحث في القانون العام، 

 الملخص:

على  على إعادة رسم علاقة الدولة بالهيئات اللامركزية،بالتأكيد 2144عمل الدستور المغربي لسنة 

ل الاعتراف بمبدأ التدبير  ِّ
ّ
مراجعة التنظيم الترابي للمملكةبالموازاة وتحديث التدبير العمومي المحلي،ويُشك

الحر النواة الصلبة للإصلاحات الجديدة، من خلال توسيع مجالات تدخل الجماعات الترابية وتقوية 

 .يق التنمية الاقتصادية والاجتماعيةوقدراتها التدبيرية، بما يسهم في دعم أدوارها التقريرية في تحق

وتنزيلاللمقتضيات الدستورية فقد تم إصدار عدة نصوص قانونية لتأطير هذا المبدأ،وهي مستجدات 

بقدر مااشتملتعلى ضمانات بقدر ما انطوت على تهديدات وتقييدات قد تحد من الاستقلال الإداري 

نظر للدور المناط بالقضاء الدستوري في حماية والمالي المحلي،وبحكم صفتها كقوانين تنظيمية وبال

ل علىالمحكمة الدستورية في تحصين التدبير الحر للجماعات الترابية من أية  الحقوق والحريات، يُعوَّ

تراجعات قد تحد من حرية عمل المجالس المنتخبة بموجب تشريعات أو تدابير تتخذها السلطة 

 المركزية.

لحر، اللامركزية، الاستقلال المحلي، الجماعات الترابية، الدستور، الرقابة، : التدبير االكلمات المفتاحية

 القضاء الدستوري.

Abstract    :  

The Moroccan Constitution of 2011 redraws the relationshipbetween the state and the 

decentralized bodies. That isdone by emphasizing the review of the Kingdom's territorial 

regulation in parallelwith the modernization of public management  .  

The recognition of the principle of free management constitutes the solidcore of the new 

reformsthroughexpanding the areas of intervention in the territorial communities and 
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throughstrengtheningtheir administrative capacities. This 

consolidatestheirdecisiverolestowards the activation of socio-economicdevelopment. And to 

realizethis, severallegaltexts have been issued to frame thisprincipleaccording to 

constitutionalrequirements. Theyincludeguarantees as well as threats and restrictions 

whichmaylimit the autonomy of local administration as well as 

itsfinancialindependencebecause of the type of thesetexts as regulatorylaws in addition to 

anotherrole of the constitutionaljudiciary in the protection of rights and freedoms. 

It is up to the Constitutional Court to protect the free management of the territorial 

communitiesfromanysetbacksthatmaylimit the freedom of action of electedcouncils by 

legislation or measurestaken by the central authority. 

Keywords: free management, decentralization, local independence, Povinces, local 

Communities, constitution, censorship, constitutional justice. 

 مقدمة

فبدون وجود اختصاصات فعلية  يُشكل الاستقلال الإداري والمالي عصب نظام اللامركزية الإدارية،

التأطير  ويمكن القول إن لأي مضمون أو رهان، وموارد كافية تبقى الديموقراطية المحلية فاقدة

القانوني للجماعات الترابية يستهدف بالدرجة الأولى تدقيق مجالات التدخل وتعزيز آليات التدبير 

ة على المركزيوتوسيع حرية المبادرة وتقليص جوانب ومساطر المراقبة الإدارية التي تمارسها السلطة 

 الوحدات المحلية.

وقد ظلت علاقة الجماعات الترابية بالدولة عبر مختلف القوانين والمواثيق المرتبطة بمساري اللامركزية 

واللاتمركز تتأرجح بين منح اختصاصات محدودة وإمكانيات ضئيلة مقابل تشديد مساطر ومقتضيات 

اصاتها اختص تساعد المجالس المنتخبة على ممارسة المراقبة، في غياب أية ضمانات دستورية وتنظيمية

أتى بمستجدات مهمة على مستوى التنظيم  2144مسؤولياتها، غير أن الدستور الجديد لسنة  وتحمل

 البنيات اللامركزية بموجب مبادئ دستورية مهمة كالتفريع والتدبير الحر. الترابي عبر تحصين عمل

ومن وجهة نظر قانونية يعتبر التدبير الحر بمثابة الترجمة الفعلية لمفهوم للتدبير الديموقراطي، فمن   

الناحية التاريخية فقد دأبت كل الدساتير السابقة على التأكيد على مبدأ التدبير الديموقراطي للوحدات 
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الجماعات  اترة }تنتخب، عبر تضمين مقتض ى دائم بصيغة متو 32اللامركزية بواسطة مجالس منتخبة

حددها القانون   .{المحلية مجالس مكلفة بتدبير شؤونها تدبيرا دیمقراطيا طبق الشروط التي یُ

غير أن هذا التنصيص لم يكن كافيا إذ حصرته جُل التأويلات في مجرد اقتراع شكلي للهيئات والأجهزة، 

ه ر وتوسيع حرية العمل والمبادرة، وإلى ربطدون أن يمتد أثر ومفعول البعد الديموقراطي إلى نواحي التدبي

بضمانات تكفل ممارسة فعلية للاختصاصات والموارد، ليتم لاحقا دسترة التدبير الحر وجعله النواة 

مارِّس الجماعات الترابية اختصاصاتها بما هو موكول لها في الصلبة للتنظيم الترابي
ُ
، بمعنى أن ت

مارس الد
ُ
ر المحلي النصوص القانونية، على أن ت ولة حق المراقبة البعدية، بترك نوع من الحرية للمُدبِّّ

 .33في ممارسة اختصاصاته في مقابل مساءلته عن النتائج التي أنجزها

يُشكل التدبير الحر ضمانة قانونية مهمة لتعزيز شرعية الجماعات الترابية ودعم  ومن هذه الزاوية،

تعميق البعد الديموقراطي للتنظيم الترابي في الإصلاح ، فعلى المستوى العضوي تم دورها التنموي 

وعلى المستوى الوظيفي تم التأكيد على تخويل الجماعات الترابية أدوارا متعاظمة  ،الدستوري الجديد

تتجاوز التسيير الإداري إلى تدبير التنمية، من حيث نوعية الاختصاصات المسندة والقابلة للتحويل 

 لها.وكيفيات ممارستها وتموي

التأصيل الدستوري لمبدأ التدبير الحر في تعزيز الاستقلال المالي والإداري للجماعات  مدى مساهمة فما

وفي تكفلها باختصاصات تنموية فعلية، ودورها في بناء علاقة  تقوية أدوارها التنفيذية الترابية وفي

القضائية في تحصين هذا الدور؟،وتنبثق متوازنة مع السلطة المركزية، وماهي ممكنات مساهمة الرقابة 

عن هذه الإشكالية الرئيسية الأسئلة الفرعية التالية: ماهي محددات وأبعاد التدبير الحر؟،وما مدى 

مساهمة الضمانات الدستورية في تقوية الأدوار التنفيذية للمجالس المحلية المنتخبة؟، وإلى أي حد 

المبدأ لروح الدستور؟، وماهي الآفاق الممكنة لإسهام القضاء  امتثل التنزيل القانوني والتنظيمي لهذا

 الدستوري في تحصين مبدأ التدبير الحر  بالمغرب على ضوء التجربة الفرنسية؟

ويمكن صياغة فرضيات هذه الدراسة في كون تجسيد التدبير الحر للجماعات الترابية بالمغرب لا 

 ، بل يحتاج إلى تأطيره بضمانات عملية وحماية قضائيةيتوقف على مجرد الإقرار الدستوري والقانوني

كي تتمكن المجالس المنتخبة من تفعيل اختصاصاتها وتدبير تدخلاتها وفق منظور مرن للمراقبة 

                                                           
مستجدات وآفاق"، الطبعة الأولى،" منشورات  0200أحمد بوسيدي: "الأسس الدستورية للجماعات الترابية"، في " الدستور المغربي  32

 .020، ص :0200كلية الحقوق بوجدة )تنسيق يمنية هيكو ويوسف اليحياوي(، 

حلي والحكامة الترابية على ضوء القوانين التنظيمية يونس مليح :"في الحاجة إلى إصلاح نظام الجماعات الترابية" ضمن "التدبير الم33
 .087، ص:  0200وم القانونية، سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية ، لالجديدة ، منشورات مجلة الع
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الإدارية، كما أن توسيع تطبيقات مبدأ التدبير الحر يرتبط أساسا بالرفع من الكفاءة المعرفية والقدرة 

 يين.التدبيرية للمنتخبين المحل

من خلال تتبع وجرد النصوص القانونية  الوصفي وقد اقتضت طبيعة الدراسة اعتماد المنهج التحليلي

والتنظيمية المرتبطة بتأطير مجالات وآليات تدخل الهيئات اللامركزية، إلى جانب الاستعانة بالمنهج 

 بالمغرب. بدأ التدبير الحر المقارن في سياق رصد ممكنات استثمار التجربة الفرنسية في تطبيق وحماية م

البحث وتمحيص فرضياته، سنحدد في البداية الأبعاد العضوية والوظيفية  وللإجابة عن إشكاليات

ل عليه في تقوية  لمفهوم التدبير الحر، مع إبراز السياق الذي برز فيه وتحوله إلى مبدأ دستوري يُعوَّ

ن القيام باختصاصات فعلية تعكس المضمون م الأدوار التنفيذية للمجالس المنتخبة، وفي تمكينها

التنموي المتوخى من الديموقراطية المحلية ومن نظام اللامركزية )المبحث الأول(، وفي مرحلة ثانية 

سنرصد المقتضيات التي جاءت بها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية وما تضمنته من حدود 

وتكريس دور الرقابة القضائية في تحصين مبدأ  وتقييدات، تفرض سن بعض الإجراءات المواكبة

 التدبير الحر )المبحث الثاني(.

 المبحث الأول: التأصيل الدستوري لمبدأ التدبير الحر ورهاناته 

لم تقم الوثيقة الدستورية ولا القوانين التنظيمية بوضع مفهوم للتدبير الحر، الأمر الذي يجعله 

اد، لكنها تتقاطع في النهاية في توسيع حرية الفعل ومجالات مفهوما واسعا يشمل عدة دلالات وأبع

من حيث كونه إطارا لتكريس المنشأ الديموقراطي للمجالس المحلية  التدخل لدى الجماعات الترابية،

 ووظيفيا)المطلب الأول(، وأداة لإسناد الأدوار المنتخبة، وضمان علاقة متوازنة مع الدولة عضويا

الترابية من خلال ربطها بباقي المبادئ الدستورية التي توخت تعزيز الوظائف للجماعات  التنفيذية

 التنفيذية للمجالس المنتخبة من قبيل السلطة التنظيمية والاستقلال المالي )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول: الأبعاد العضوية والوظيفية لدسترة مبدأ التدبير الحر

راجع لسنة 
ُ
قد شكل مجرد مرجعية لمبدأ التدبير الديموقراطي بصيغة  4992إذا كان الدستور الم

عامة وملتبسة، فإن الدستور الحالي شكل مظهرا متقدما في حفظ الاستقلال المحلي ضد كل أشكال 

ل التدبير الحر ضمن مبادئ التنظيم  دخِّ
ُ
لترابي، اتدخل السلطات المركزية في الشؤون المحلية، بحيث أ

شكل دسترة 
ُ
المبدأ ترجمة مباشرة لإرادة تكريس الجماعات الترابية كهيئات حرة ومستقلة في هذا وت
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،وهو ما شكل نقلة نوعية في توسيع المنهجية الديموقراطية في تشكيل 34علاقتها بمصالح الدولة

للمنتخبين المحليين، عبر على مسألة المنشأ الديموقراطي  487حيث أكد الفصل  المجالس المنتخبة،

الربط بين المرجعية الانتخابية في تكوين المجالس المحلية وبين استحضار الديموقراطية كآلية للتدبير، 

ويجد هذا الإقرار فلسفته في المبدأ الديموقراطي القاض ي بالربط الجدلي بين التمثيلية المباشرة 

 .35وممارسة الاختصاص

عندما نص  د الديموقراطي على مستوى الوحدات اللامركزية،وقد كرس الدستور الجديد البع

معنوية خاضعة للقانون العام تسير شؤونها بكيفية  اعلى اعتبار الجماعات الترابية أشخاص

ديموقراطية، وعلى اعتماد أسلوب الاقتراع العام المباشر في تكريس المسار الانتخابي للجماعات القروية 

صيص الصريح على الاقتراع العام المباشر ضمانة دستورية أساسية والحضرية، ويُشكل هذا التن

للاستقلال العضوي للجماعات الترابية، لأن تعديل صيغ انتخاب الجماعات والجهات يتطلب تعديلا 

، كما أنه يشكل أداة لدعم الديموقراطية المحلية على اعتبار أن الاقتراع العام المباشر هو 36دستوريا

 .37لاءمة لضمان تمثيل سياس ي فعلي للمواطنينالتقنية الأكثر م

 على تعميم هذه المنهجية على المؤسسة الجهوية، 487وقد عملت الفقرة الثالثة من الفصل 

لقاعدة توسيع افي سياق  بالتنصيص الصريح على أن مجالس الجهات تنتخب بالاقتراع العام المباشر،

التداولية لمختلف الجماعات الترابية تقوم على أساس الشرط الترابية للامركزية وجعل جميع الهيئات 

ير يرتبط فهذا الأخ الانتخابي الذي يعد أحد التطبيقات الأساسية لمبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية،

، 38بالمرجعية الديموقراطية للأجهزة التي تتولى تدبير شؤون الجهات والجماعات الترابية الأخرى 

ديرها وحدات لامركزية، فالاعتراف بوجود
ُ
ب أن تسهر عليها وت ية تتمتع بميزان مصالح محلية يستوجِّ

 .39خاصة ونظام قانوني يضمن لها ممارسة حرياتها

                                                           
p: ,82 ,2013 °s », nmes Actuelèrie « Thés territoriales» , Remald, sér : «le nouveau statut constitutionnel des collectivitïTarik Za34

091. 

إشراف  (، »دراسات مقارنة -خالد الغازي: " مبدأ التعاون اللامركزي من وجهة نظر دستورية"، ضمن" القانون الدستوري للجماعات الترابية 35
 .59، ص :  0207، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، )أمال المشرفي 

 .022مستجداتوآفاق"، مرجع سابق ، ص : 0200الترابية "، في " الدستورالمغربي أحمد بوسيدي :"الأسس الدستورية للجماعات  36

re du rapport de la commission consultative de la èla lumi àe égionalisation avancégoubi : « la râMohamed El Ya37

régionalisation” , REMALD, série « Thèmes Actuels », n° 93 ,2015.P: 45 
، ص .0208، ماي ـ يونيو 000م.م.إ.م.ت ، عدد  " ، 0200أحمد أجعون : "الجهوية المتقدمة في الدستور المغربي لسنة  38
:88  . 

re de la constitution de 2100 », Edition L’Harmattan  ,Paris , ès territoriales au Maroc a la lumiéJawad Abibi :« les collectivit39

2015 p: 10. 
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يترتب عن توسيع القاعدة الانتخابية في تشكيل الهيئات التداولية والتنفيذية للجماعات و 

لانتظارات المواطنين، وهو رهان دونه تمتيع الترابية تقوية بعدها التمثيلي بما يضمن استجابتها 

فعلية، تجسيدا لمبدأ التدبير الحر الذي يقتض ي إحداث هندسة  الهيئات المنتخبة باختصاصات

جديدة في توزيع السلطات بين الدولة والجماعات الترابية وفق مقتضيات المواكبة والتشارك، في إطار 

ابة، باعتبار هذا المبدأبمثابة الترجمة الإدارية لنظرية تحديث إداري ينبني على تدقيق مقتضيات الرق

الديموقراطية المحلية، فهو يتيح للجماعات الترابية كوحدات متمتعة بالشخصية المعنوية نوعا من 

 .40الاستقلال في التدبير بعيدا عن تحكم ووصاية الدولة

ح
ُ
دة لنظام اللامركزية لقد وضع النص الدستوري مبدأ التدبير الحر ضمن مصاف المبادئ الم دِّّ

عتبر النواة الصلبة للتنظيم الترابيللمملكة، 
ُ
على اعتبار أن المكانة الممنوحة للمسألة  ،بل ا

صوحبت منطقيا بإعادة تحديد التنظيم الترابي للدولة بكيفية تضمن  2144الديموقراطية في دستور 

وقطيعة وظيفية  بممارسة  بية،إحداث قطيعة هيكلية عبر تأكيد التدبير الحر للجماعات الترا

 بطبيعة الدولة، ، ولذلك فهو لا يمس41اختصاصات منقولة تحت رقابة القضاء بدل  رقابة الملاءمة

بل يستهدف إصلاح بنياتها وضمان تموقع جديد للجماعات الترابية بمنحها هامشا واسعا من 

،بمعنى أنها تتمتع باختصاصات ذاتية وحقيقية مثبتة 42الاستقلالية في التدبير الديموقراطي لشؤونها

بقانون وليس بنصوص تنظيمية أو بدوريات بسيطة لوزارة الداخلية، تمكنها من اتخاذ القرارات 

 .وتدبير مصالحها الخاصة 

تتجلى أهمية هذا المبدأ في كونه غدا مرجعا أساسيا في تعميق اللامركزية  لهذا المنظور، ووفقا

العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية وتفادي مسألة تنازع الاختصاص، وكذلك في توسيع وتنظيم 

، ولذلك 43وتدقيق صلاحيات الجماعات الترابية وجعلها شريكا حقيقيا وأساسيا في عملية التنمية

على اختصاصات الجماعات الترابية، وهو ما يشكل تجسيدا لمبدأ التدبير الحر  411ينص الفصل 

تنص الفقرة الأولى على أن الجماعات الترابية تتوفر على اختصاصات ذاتية واختصاصات حيث 

 .44مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة

                                                           
 . 88" ،مرجع سابق ، ص : 0200أحمد أجعون : "الجهوية المتقدمة في الدستور المغربي لسنة   40

223,  2015, p.74. °Machrek , N -David Melloni: « Les trois promesses de la nouvelle Constitution marocaine" ,Revue Maghreb 41 
Rabat ,2015,p -territoriales dans la constitution marocaine », Imprimerie El MaarifAl Jadidas éAmal Mecherfi : "Les collectivit42

: 99. 

 .020،ص: 0200،أبريل / أكتوبر 2و 0مزدوج  عدد القانوني، لمنبر الترابية"،مجلةا للجماعات الحر أحمدبوسيدي:" التدبير43

"،المجلةالمغربيةللإدارةالمحليةوالتنمية،عدد 0200بيةوإعدادالترابفيضوءدستور عبدالخالقعلاوي : "مبدأالتدبيرالحرللجماعاتالترا44
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فعلى صعيد تعميق الاختصاصات الذاتية فقد تم حصر بعض مجالات تدخلها وفي مقدمتها 

راتيجية يتم إعدادها وإعمالها من طرف الجماعات المهام المرتبطة بتدبير التنمية الترابية، كاست

 482الترابية، وفي إطار يضمن لها ممارسة اختصاصاتها وفق مبدأ التدبير الحر الذي جاء به الفصل 

وللضمانات الفعلية  عبر التكريس الدستوري للعديد من المبادئ التوجيهية،و 45في فقرته الأولى

ية إلى تقوية دور الجماعات  فْضِّ
ُ
عتبر وهو ما ي الترابية في ميدان التنمية الاقتصادية والاجتماعية،الم

والاختصاصات التنموية التي ستوكل لهذه  تغييرا جذريا على مستوى الاختصاصات بصفة عامة،

 .46المجالس مع تمكينها من الموارد المالية الكفيلة بتحقيقها

 داري والمالي، فهو يرتبط باستقلالونشير بهذا الخصوص إلى علاقة التدبير الحر بالاستقلال الإ 

الهيئات اللامركزية في علاقتها بالأشخاص العمومية الأخرى وخاصة الدولة، ومدى قدرتها على ممارسة 

،والتصرف في الموارد والتقرير بكل استقلالية في ميزانيتها الخاصة 47الاختصاصات وترتيب الالتزامات

، ذلك 48ن للجماعات تفعيل سياساتها الاقتصادية المحلية،فبدون هامش مهم من استقلال مالي لا يمك

أن تركيبة الموارد الخاصة والمحولة يمكن أن تمس بمبدأ التدبير الحر الذي يرتبط أساسا بوجود 

سلطة جبائية مستقلة، وليس بتدبير الوسائل المالية ذات الأصل الخارجي،وهو ما يعني أنه لا يمكن 

عات الترابية على تدبير اختصاصاتها في غياب موارد ذاتية مستقلة إطلاقا الحديث عن قدرة الجما

 .وتقييد حريتها في استعمالها وتخصيصها

 المطلب الثاني: دور التدبير الحر في تقوية الأدوار التنفيذية للمجالس المنتخبة

من مستلزمات التدبير الحر منح المجالس المنتخبة سلطة تنظيمية لتطبيق القانون، وفرض بعض 

المعايير العامة ضمن مجالها الترابي، وتعني السلطة التنظيمية المحلية الصلاحية الممنوحة للأجهزة 

والحفاظ على  فق العام،التنفيذية للجماعات الترابية في اتخاذ التدابير اللازمة التي يتطلبها استمرار المر 

النظام العام بمدلولاته التي تشمل الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة داخل نفوذها الترابي، 

والتدخل لتنظيم أوجه الحياة العامة في مجالاتها المتعددة عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية عامة، 

                                                           
نور الدينالسعدوني:"الجماعات الترابية بالمغرب بين توزيع الاختصاصات التدبيرية وإكراهات الاستقلالية المالية دراسة تحليلية"، 45

 .09، ص: 0207عة والنشر والتوزيع، الرباط ،الطبعة الأولى، دار السلام للطبا
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، في إطار يحدده القانون وضمن دائرة ترابية 49وقرارات إدارية فردية بالإذن أو المنع أو الترخيص

 محددة.

وبهذا المعنى،يرتبط مبدأ التدبير الحر بممارسة المجالس المنتخبة للسلطة التنظيمية في حدود 

، بحيث تشكل السلطة 50اختصاصاتها، عن طريق إصدار أعمال وإجراءات ذات طابع تنظيمي

الحر، الذي يظل في غيابها فاقدا لأي محتوى عملي، التنظيمية المحلية أداة وشرطا لتجسيد التدبير 

دير الجماعات الترابية نفسها بكيفية حرة يجب أن تتوفر على وسائل قانونية كافية، وفي 
ُ
فلكي ت

، التي تشكل وسيلة قانونية مهمة تتولى من خلالها وضع 51مقدمتها الاعتراف لها بالسلطة التنظيمية

 دة من طرف القانون.قواعد تنظيمية في المجالات المحد

ويرتبط السياق العام للتنصيص الدستوري على السلطة التنظيمية المحلية لفائدة الجماعات 

الترابية بالإرادة السياسية في الأخذ بنظام متقدم للجهة،تعزز فيه صلاحياتها ولاسيما التقريرية منها في 

الاعتراف الدستوري بسلطة الجماعات  ، وهناك من يعتبر أن52نطاق مبدأ التدبير الحر ومبدأ التفريع

الترابية في المجال التنظيمي هو تحصيل حاصل، على اعتبار أن الدساتير السابقة قد كرست بشكل 

ضمني السلطة التنظيمية المحلية، حيث نصت على أن الجماعات المحلية تسير شؤونها بكيفية 

ة التقريرية التي تمتد حتما إلى السلط ديموقراطية، وهذا التسيير يقتض ي بالضرورة ممارسة السلطة

التنظيمية، مما يعني اعتبار هذا المقتض ى الدستوري كتكريس لوجود سلطة تنظيمية محلية تغطي 

 .53بشكل كلي مساحة الاختصاصات التي تمارسها الجماعات المحلية

المبدأ  ذاونفس المسار مرت به التجربة الفرنسية، حيث كرست الاجتهادات الفقهية والقضائية ه

عبر العديد من القرارات والأحكامالصادرة عن مجلس الدولة الذي اعترف للسلطات المحلية بالحق في 

تحديد الشروط العامة لتنفيذ اختصاصاتها المنصوص عليها قانونيا، شريطة احترام المعايير المحددة 

التي منحت السلطة و  2118، قبل أن تتم دسترته بموجب المراجعة الدستورية لسنة 54دستوريا 

                                                           
 05، ص: 0222عبد العزيزأشرقي:" العامل والمفهوم الجديد للسلطة"، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، الطبعةالأولى، 49
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2013 , P: 38. 
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التنظيمية للجماعات كترجمة لمبدأ التدبير الحر، بقصد تمكينها من القيام باختصاصاتها بشكل 

أفضل، أو بصيغة أكثر دقة من أجل تحديد شروط ممارسة مهامها، حيث اعترفت الصيغة المعدلة 

نظيمية القيام بأعمال ت من الدستور الفرنس ي للهيئات التنفيذية للمجالس المحلية بإمكانية 12للفصل 

 .لتنفيذ اختصاصاتها

وقد عمل الدستور المغربي الجديد على تأصيل هذه السلطة، حيث نصت الفقرة الثانية من 

بشكل صريح على تمتيع الجماعات الترابية بالسلطة التنظيمية الكفيلة بممارسة  411الفصل 

، مع ما يعنيه ذلك من حاجة إلى تنظيم هذه صلاحياتها في مجالات اختصاصاتها وداخل دائرتها الترابية

السلط ووضع المؤسسات الإدارية اللازمة لممارستها، وتدعيم وتعزيز سلطتها المعيارية المحلية، وهو 

تحول اعتبره البعض لبنة أساسية نحو تبلور قانون دستوري محلي يعكس حجم ونوعية الإصلاحات 

 .ةالسياسية الجارية في سياق الجهوية المتقدم

وقد عملت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على تنزيل هذا المستجد الدستوري، في قفزة 

س لمرحلة جديدة في تدبير الشأن المحلي تتماش ى مع التحديات والرهانات الجديدةللتدبير  ؤسِّّ
ُ
نوعية ت

يمي للجماعات التي من القانون التنظ 97الترابي للتنمية، حيث تم تكريس هذا المقتض ى بموجب المادة 

من الدستور، يمارس رئيس مجلس 411تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل نصت على أنه 

، ونفس الجماعة السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية 

 .55لات أو الأقاليمالمضمون ورد بصيغة مُطابقة في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعما

وتعتبر السلطة التنظيمية المحلية بموجب هذه القوانين، سلطة خاصة برؤساء المجالس 

الترابيةوليست مرتبطة بالضرورة بتنفيذ مداولات الأجهزة التقريرية للجماعات،أي أنها ليست مجرد 

امة تتمتع ، فالجماعات الترابية باعتبارها أشخاصا معنوية ع56سلطة بسيطة لتنفيذ قوانين

بالاستقلال الإداري والمالي لا بد وأن تتوفر على سلطة تقريرية عامة ومجردة في مجال اختصاصاتها 

المذكورة في النص الدستوري وفي القوانين التنظيمية، لأنه لا يمكن من الناحية العملية أن نتصور 

د مواضيعها وأحكامها العامة ممارسة الجماعات الترابية لهذه الاختصاصات التي ذكرها المشرع بتحدي

بدون إصدار قواعد عامة ومجردة، ومن أجل تحقيق هذه المقاصد فقد نصت القوانين التنظيمية 

                                                           
المتعلق بالعمالات  000108من القانون التنظيمي رقم  90المتعلق بالجهات والمادة  000108من القانون التنظيمي رقم  020المادة 55

 والأقاليم.

mes èrie « thés territoriales », Remald, séflexions sur le principe de libre administration des collectivitéMahfoud Lazaar : « r56

actuels », n° 93 ,2015,p:155. 
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، وفي مقدمتها تلك المرتبطة بتدبير 57للجماعات الترابية على مجالات أخرى لممارسة السلطة التنظيمية

التنمية الترابية، مثل تطبيق وثائق التعمير وممارسة الشرطة الإدارية الجماعية، حيث تمارس السلطة 

  .58التنظيمية في هذين القطاعين بحرية قانونية واسعة 

بر سن وإضافة إلى ذلك توجد مجالات أخرى لممارسة هذه السلطة كالتنظيم الإداري الداخلي، ع

قوانين داخلية لتنظيم الهياكل المنتخبة وطريقة تسييرها،مثل تبني نظام التدبير بالأهداف ووضع 

حدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها، 
ُ
منظومة لتتبع المشاريع والبرامج ت

، إضافة إلى 59نفيذية والتدبيريةووضع دلائل للمساطر المتعلقة بالأنشطة والمهام المتعلقة بالأجهزة الت

بعض القرارات ذات الطابع المالي كتحديد نسب بعض الجبايات المحلية، إلى جانب إنشاء وتنظيم 

، وهو ما يعني تعزيز الدور التقريري والموقع 60واختيار الطرق المناسبة لتسيير المرافق العمومية المحلية

 التنفيذي للجماعات الترابية.

الخصوص إلى أن السلطة التنفيذية المحلية ظلت عبر مختلف مراحل تطور نظام ونشير بهذا 

، التي استمرت في الاحتفاظ بدورها 61اللامركزية بالمغرب موزعة بين الهيئات المنتخبة والأجهزة المعينة

دستور  شكلالتدخلي والتنفيذي إلى حين الشروع في الإصلاحات الدستورية والقانونية الجديدة، حيث 

قطيعة مع النظام القانوني للسلطة التنفيذية المحلية، من خلال تقوية السلطات التقريرية  2144

للرئيس المنتخب وفي مقدمتها اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتنفيذ مداولات وقرارات المجالس 

 .62كإرادة لتكريس مبدأ التدبير الديموقراطي للجماعات الترابية

شكل صلاحية تنف
ُ
يذ مداولات ومقررات المجالس المحلية إحدى مقومات التدبير الحر، وتطبيقا وت

نقل السلطة التنفيذية إلى رؤساء مجالس الجهات والعمالات أو على اعتبار أن آخر من تطبيقاته 

سيُقوي بالتأكيد من ممارسة التدبير الحر ويوسع من الدستور،  483الأقاليم بموجب الفصل 

وهو ما يعني وضع حد للبس  إطارا لتدعيم مبدأ الشرعية والديموقراطية المحلية،مجالاته، مما يشكل 

الذي كان يطبع التنظيم اللامركزي عندما كان الآمر بالصرف هو الوالي والعامل على مستوى الجهات 
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، بحيث كان العامل بمركز الجهة يتمتع بصلاحيات واسعة باعتباره المسؤول عن 63والعمالات والأقاليم

 .64فيذ قرارات المجلس الجهوي بل له الحرية في اتخاذ التدابير اللازمة للتنفيذتن

منعطفا حقيقيا في إقرار ديموقراطية متقدمة للإصلاح الترابي، لأن الأجهزة  483وقد مثل الفصل 

التنفيذية للمجالس المنتخبة لا يمكن أن تقوم بمجرد دور استشاري أو اقتراحي بل بأدوار فعلية وهي 

أصبح الولاة والعمال غير مؤهلين ،حيث 65سؤولة عن تنفيذ قراراتها الخاصة بدل ممثل الدولةالم

 لتنفيذ مداولات المجالس بما يفيد تعزيز الضمانات الدستورية للاستقلال المحلي.

ويمكن تفسير هذا التوجه الجديد بثلاثة اعتبارات متداخلة، أولها يتعلق بأجهزة تدبير مستقلة لها 

الصلاحيات في التقرير والتنفيذ، ويرتبط الاعتبار الثاني بطبيعة النظام اللامركزي الذي يفترض كامل 

عدم الفصل بين الجهاز التنفيذي والهيئة التداولية، أما الاعتبار الثالث فيرجع إلى عملية إعادة توجيه 

بطة بالمراقبة أدوار ووظائف الولاة والعمال من التدخل المباشر والوصائي نحو صلاحيات مرت

 .66والمساعدة

فقد عملت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على تكريس هذه  412وتنزيلا لمقتضيات الفصل 

رؤساء مجالس الجهات والعمالات  السلطة بالتنصيص على عدة صلاحيات تدبيرية وتنفيذية لصالح

حت لهم مهمة تنفيذ قرارات هذه المجالس فقد عمل القانون التنظيمي ، 67والأقاليم الذين مُنِّ

رؤساء المجالس الجماعية الذين يمثلون السلطة التنفيذية للجماعات على تكريس وضعية 

،باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ الميزانية باعتبارهم آمرين بصرف النفقات وقبض 68والتدبيرية

لأجل تحديد سعر الرسوم المداخيل، وكذلك تنفيذ برامج العمل والمخططات واتخاذ القرارات 

 .69وتعريفة الواجبات ومختلف الحقوق 

ووفق هذه الرؤية، يرتبط مبدأ التدبير الحر بتحصين عملية إسناد الاختصاصات للمجالس       
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يجعلها تستهدف تغيير الواقع المحلي وليس مجرد التسيير  المنتخبة وإعطائها مضامين تنموية،بشكل

اليومي الإجرائي،من خلال تمتيعها بالوسائل المادية والموارد المالية الضامنة لتجسيدها بشكل 

، لكن في المقابل فقد أوردت النصوص القانونية بعض التقييدات على المبدأ وهو ما يلقي 70مستقل

 داري مهمة حمايته.على عاتق القضاء الدستوري والإ 

 المبحث الثاني: حدود التنزيل القانوني لمبدأ التدبير الحر والحاجة لتدخل القضاء 

يعتبر الاعتراف الدستوري بمبدأ التدبير الحر قفزة نوعية في مسار تعزيز الاستقلال العضوي 

ير أن غ تدبير التنمية،بأدوارها من مجرد التسيير الإداري إلى  والوظيفي للجماعات الترابية والارتقاء

التنزيل القانوني للمبدأ لم يكن في المستوى المطلوب بحصره في بعض الأخلاقيات المرتبطة بمنظومة 

الحكامة دون إقرار تدابير إلزامية تحميه من تدخل الإدارة في ظل استمرار بعض مظاهر الرقابة القبلية 

 تحت مسميات المساعدة والمواكبة )المطلب الأول(.

ل على القضاء في صيانة هذا المبدأ وتوسيع تطبيقاته، من و   من أجل تفادي هذا الانزلاق يُعوَّ

خلال تأطير منازعات الدولة مع الهيئات اللامركزية على غرار التجربة الفرنسية، من خلال الدور الرائد 

لب ور )المطالمنتخبة باستحضار روح الدست للمجلس الدستوري الذي ساهم في حماية حرية المجالس

 الثاني(.

 المطلب الأول: حدود التنزيل القانوني لمبدأ التدبير الحر

على الرغم من التأصيل الدستوري للتدبير الحر واعتباره كمبدأ مهم في الإدارة الترابية 

، وإحاطته ببعض الشروط المرتبطة بتعزيز الديموقراطية التمثيلية على المستوى المحلي، 71واللامركزية

ا الاعتراف لم يُصاحَب بالضمانات اللازمة في ظل وجود تقييدات تحد من إسهامه في تقوية فإن هذ

 الاستقلال الإداري والمالي للجماعات الترابية.

ونشيربهذا الخصوصإلى الحدود الموضوعية التي يمكن تقبلها انسجاما مع طبيعة التنظيم 

ي تعني منح بعض الاختصاصات تحت مراقبة الإداري المغربي ومع مضمون اللامركزية الإدارية، الت

السلطة المركزية وليس تقريرالحُكم مستقل،وهذا المعنى يشمل في حد ذاته قيدا على مبدأ التدبير 
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الحر ،لأن الأمر لا يتعلق بتقرير سلطة الحكم المحلي لفائدة الوحدات الترابية، بل يعني ببساطة 

المحلية في احترام تام للقوانين والمساطر الجارية، أي أن تمتيعها بهامش من الحرية في تدبير شؤونها 

التدبير الحر يسري فقط على الصلاحيات الإدارية ولا يشمل باقي الاختصاصات التشريعية والسيادية 

 .72التي تظل مجال محفوظا للدولة

وحتى بالنسبةللنموذج الفرنس ي فقدأقر القضاء الدستوري والإداري هذا التصور، بالتأكيد 

علىأنمبدأ التدبير الحر يضمن للجماعات الترابية استقلالاإداريا كبيرا لكنه لا يخول لها الحكم من 

يٍأو منافس للدولة أو مُواز لها،كما اعتبر المجلس الدستوريالفرنسيأنه إذا ك دِّّ  انت الجماعاتموقع نِّ

الترابية تتمتع بحق إدارة شؤونها بحرية، فيجب أن يتم ذلك في ضوء الشروط المحددة من طرف 

 القانون.

دور التدبير الحر في تكريس الاستقلال المؤسساتي للهيئات اللامركزية لا يعني أبدا تمتيعها  إن

الفرنسيين فهو يعني حرية ، وبتعبير بعض الفقهاء 73بحرية التنظيم التي هي من اختصاص المشرع

، ولذلك فعلى الجماعات الترابية أن لا تحتمي بمبدأ التدبير 74التدبير وليس التدبير المتحرر من الدولة

الحر لتبرير تصرفاتها غير المشروعة أو لإقرار نوع من التنظيم الذاتي، فالمشرع وحده صاحب 

د مجال وآليات عمل البنيات المحلية الاختصاص في وضع الأطر القانونية والتنظيمية التي تحد

 انسجاما مع مبدأ الشرعية.

وإضافة إلى مبدأ الشرعية يشكل مبدأ الوحدة قيدا أساسيا على التدبير الحر، حيث ربط 

، ففي إطار الدولة 75الدستور بشكل جدلي بين مبدأ السيادة ووحدة الدولة وبين اللامركزية الترابية

لترابية بحرية مطلقة، فهي تخضع لرقابة الدولة، والتي هي مقابل الموحدة لا تتمتع الجماعات ا

منطقي للامركزية، وضابط من الضوابط المؤطرة لمبدأ التدبير الحر، فهي تهدف إلى تحقيق التوازن 

 .76بين امتيازات الدولة والحريات المحلية والتوفيق بين المصالح الوطنية والمصالح المحلية

ضوعي غياب أية إمكانية لوضع قواعد معيارية، فلا مبدأ التدبير الحر ولا ويعني هذا التأطير المو 
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التفريع يسمح بوجود سلطة تشريعية محلية، تتدخل في مجال الإدارة المحلية عن طريق تحديد معايير 

، فهي سلطة تابعة ومشتقة ولا تعني أبدا سلطة تنظيمية أصلية 77أو تدقيق شروط تطبيق قانون 

ؤهل الجماعات 
ُ
المحلية لأن تسن قواعد تأسيسية قد تهم مجالا لم يحدده المشرع، أو سلطة من ت

 .78شأنها تأسيس مجال لتنظيم محلي مواز لمجال القانون 

ر شؤونها بكيفية ديموقراطية على أساس مبدأ التدبير الحر، في إطار  سيِّّ
ُ
إن الجماعات الترابية ت

التنظيمية لتنفيذها من قبل رئيس الحكومة، وعليه فلا القوانين التي تصدر عن البرلمان والقرارات 

يمكن إذن للسلطة التنظيمية المحلية أن تحل محل السلطة التنظيمية المركزية في ميدان تنفيذ 

القوانين، مما يعني أن الجماعات الترابية ستمارس سلطة تنظيمية فرعية، داخل حدودها الترابية 

شريعية، وهو الأمر الذي يعني أنها تتسع وتضيق حسب تحديد وفي النطاق الذي تحدده السلطة الت

 .79المشرع لها

وإذا كانت هذه القيود العامة ذات طابع موضوعي لكونها تنسجم مع طبيعة النظام اللامركزي 

تتنافى مع مضمون التدبير الحر والرهانات المتوخاة منه،  ضمن دولة موحدة، فثمة تقييدات خاصة

الوصاية الإدارية التي تتفاوت بين استمرار بعض مظاهر رقابة الملاءمة كاستمرار بعض أشكال 

وبين تعزيز أدوار المواكبة والمساعدة، إلى جانب ضعف  وتكريس التأشير المسبق على القرارات المالية

 تأطير السلطة التنظيمية المحلية.

 ورد بالقوانين، فماإن التنزيل القانوني للتدبير الحر لم يكن في مستوى الإقرار الدستوري

التنظيمية للجماعات الترابية يُظهر أن المشرع لم يستطع أن يترجم عمليا اختصاص الجماعات 

رتهنة م الترابية في ممارسة السلطة التنظيمية المنصوص عليها في الدستور،حيث إن هذه السلطة

 نفيذي للمجالسبترسانة ثقيلة من النصوص التنظيمية، وهو ما سيسهم في إضعاف الموقع الت

 المنتخبة.

ونشير على سبيل المثال، إلى أن إسناد تنفيذ مقررات ومداولات المجلس الجهويلرئيس مجلس 

الجهة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لذلك إضافة إلى اعتباره آمرا بالصرف، يبقى مجرد إعلان مبدئي 

مداه وتكاد تفرغه من أي محتوى، ليس من شأنه أن يصمد أمام الاستثناءات الكثيرة التي تحد من 
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وذلك عبر إخضاع نفاذ جانب من قرارات الرئاسة ومقررات المجلس الجهوي وصلاحياته التداولية 

ة حيث يُلاحظ مبالغة المشرع في التأسيس لسلطة تقديري لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية،

ء الذي لا ينسجم قطعا مع مقتضيات التدبير واسعة وغير مبررة لفائدة ممثلي سلطة الرقابة، الش ي

 .80الحر

إن الوصاية المشددة القائمة على النمطية والتعقيد الإجرائي والشكليات على مستوى المراقبة 

المسبقة أو المواكبة للمقررات الصادرة عن المجالس لن تساهم عمليا في الحد من التجاوزات القانونية 

د الدستور على مبدأ التدبير الحر وهو ما يفرض إلغاء كل أشكال الوصاية والانحرافات المالية في وقت أك

على عمل الجماعات الترابية بحيث إن أدوار الإدارة يجب أن تقتصر على الدعم والمساعدة كما هو 

 .214481من دستور  417منصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 

صلة بمختلف الجماعات الترابية يُستخلص منها أنها إن القراءة المتأنية للقوانين التنظيمية المت

جاءت بمحتويات ومضامين ذات صيغ فضفاضة وعامة تجعل من الصعوبة تحديد الغاية والأهداف 

المسطرة بالنسبة لكل وحدة ترابية،فالاعتقاد قد ينصرف إلى تأويلات أن لكل جماعة ترابية وسائل 

ما سيؤدي إلى تنازع الاختصاصات،والى تعدد المتدخلين في وآليات تدخل بلاحدود في كل المجالات،وهو 

 .82تنفيذ المشاريع والأوراش،وسينعكس سلبا على التنزيل الفعلي لمبدأ التدبير الحر

ونشير بهذا الخصوص إلى غياب أي تعريف للتفريع في المتن الدستوري والقوانين التنظيمية، 

ختصاص للجماعة العمومية التي يكون تدخلها أفضل، المذكور لا يمكن تأويله بإعطاء الا  411فالفصل 

ففي هذه الحالة وبالنظر للوسائل المتاحة للجماعات الترابية فإن الدولة هيالمؤهلةللتدخل في كل 

المجالات، وإذا كانت القوانين التنظيمية قد حددت لائحة بالاختصاصات الخاصة بالجماعات الترابية 

صات لا يمكن أن تمارس إلا في حدود وسائلها، وبالتالي يمكن للدولة فإنها نصت على أن هذه الاختصا

 .83أن توقف تدخل أية جماعة ترابية إذا اعتبرت أنه يتجاوز إمكانياتها
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 .82محمد يحيا : "مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية بين التفسيرين الضيق والواسع "،المرجع السابق ،ص:  82

 Le droit constitutionnel « s territoriale », in Amal Mecherfi:éle administratif des collectivitôAbderrahmane Zanane : « Le contr83

des collectivités territoriales », op.cit,p : 099. 
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وسيشكل توسيع الرقابة الإدارية قيدا حقيقيا أمام امتداد حجم ونطاق التدبير الحر للجماعات 

في مجالات التأشير المسبق يتضح أنها تشمل أهم  ، وخاصة في المجال المالي، فالتأمل84الترابية

المقررات الجماعية وخصوصا منها ذات الطابع المالي أو التدبيري، فقد حرصت سلطة الوصاية أن 

تكون لها الكلمة الفصل في كل ما يرتبط بالتدبير المالي للجماعة، كما أن السياسة التدبيرية لهذه 

رة، وهوما يفهم من ضرورة التأشير على المقررات المتعلقة بإحداث الأخيرة تظل في حاجة لمباركة الإدا

، ووثيقة الميزانية التي لا يمكن تنفيذها إلا بعد أن 85المرافق العمومية الجماعية وتحديد طرق تدبيرها

 .86تتم المصادقة عليها، مرورا بالقرار الجبائي الخاضع للمصادقة القبلية قبل تنفيذه 

من النصوص القانونية كمفهوم، لكنها مستمرة بشدة من خلال مراقبة  ورغم تغييب الوصاية 

الملاءمة مما يعني أن الدولة تستمر في اعتبار الجماعات الترابية قاصرة عن التكفل بشؤونها الخاصة، 

، وحتى مقتض ى المساعدة على تنفيذ البرامج 87وهو ما يعني إفراغ مبدأ التدبير الحر من محتواه الحقيقي

من الدستور يمنح وضعية جديدة لرجال السلطة قد تهدد التدبير  417ية الوارد في الفصل التنمو 

الحر، فمساعدتهم لرؤساء الجهات وباقي الجماعات الترابية في تنفيذ المشاريع التنموية ينطوي على 

، مما يقتض ي تحديد مدلول هذه المساعدة 88ممارسة رقابة إدارية مباشرة تحت اسم المساعدة

ومحدداتها، ومستويات تمفصلها مع الأدوار التدخلية والرقابية للدولة ولممثليها، بل ولضمانات عدم 

 تحولها إلى وصاية مقنعة وتكريسها لرقابة تقنية.

 المطلب الثاني:حماية مبدأ التدبير الحر بين القانون والقضاء

الاعتراف الدستوري والإقرار إن التجسيد الفعلي لمبدأ التدبير الحر لا يتوقف على مجرد 

التنظيمي، بل يحتاج إلى تحصينه بضمانات عملية وقضائية في أفق بلورة آليات توجيهية تصون 

حدود ومجالات ندخل الجماعات الترابية في وجه مختلفمحاولات تدخل السلطة المركزية على 

 المستويات التشريعية والإدارية.

                                                           
:  "،مرجع سابق ، ص-دراساتمقارنة -أحمدأجعون : "مضمونونطاقالتدبيرالحرللجماعاتالترابية" ، ضمن "القانونالدستوريللجماعاتالترابية 84

89. 

، صيف  00عبد الرحمان حداد:" الوصاية في مشاريع القوانين التنظيمية للجماعات"، المجلة المغربية للسياسات العمومية ، العدد  85
 025،ص: 0207

محمد يحيا : "مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية بين التفسيرين الضيق والواسع في القانونين الدستوري والإداريالمغربيين"،مرجع  86
 20سابق ،ص:

Le droit constitutionnel des  « s territoriale », in Amal Mecherfi :éle administratif des collectivitôAbderrahmane Zanane Le contr87

collectivités territoriales », op.cit,p :213.   

op. cit. p :  ,s territoriales »éprincipe de libre administration des collectivit r : «  LeïTarik Za8801. 
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على تحديد مقتضيات التدبير الحر بموجب  412الفصل  ويُعتَبر التنصيص الدستوري من خلال

القوانين التنظيمية المتعلقة بمبادئ وقواعد نظام الجماعات الترابية حماية دستورية مهمة،لكون 

من  482القوانين التنظيمية تخضع إجباريا وبشكل مسبق لنظر القضاء الدستوري بموجب الفصل 

حكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر الدستور، الذي ينص على أنه تحال علىالم

رفة.  بتنفيذها، مما سيغني لا محالة المبدأ ويضمن عدم حصره في مقتضيات تقنية صِّ

وفي تحليل الموقف من الإحالة الدستورية على دور التشريع في تفصيل وتقنين التدبير الحر بدل 

موقفين،أولهما يعتبر ذلك ضمانة قانونية مهمة من تعريفه وضبطه من داخل المتن الدستورينميزبين 

عدة زوايا، أولا لتوسيع مجال التشريع في القضايا الترابية وجعلها من اختصاص المنتخبين بشكل 

ينسجم مع المنهجية الديموقراطية، وثانيا لما يعرفه النص الدستوري من جمود عكس مرونة القانون 

 وقابليته الدائمة للتعديل.

القاعدة تعتبر ضمانة أساسية للجماعات الترابية، باعتبار أن القانون هو الوحيد الذي إن هذه 

يمكن له أن يقرر في أسس وتطبيقات مبدأ التدبير الحر، وهو ما يعني استبعاد أي تدخل للحكومة في 

 نهذا المجال عن طريق النصوص التنظيمية المستقلة، وبالتالي استبعاد أي تجاوز أو شطط محتمل م

 .89طرف الحكومة للمساس بهذا المبدأ

أما الموقف الثاني فيعتبر عدم تفصيل الدستور في مقتضيات التدبير الحر إضعافا له وتقليلا من 

فتت، ليحُل محلها دور غير محايد 
َ
قيمته الدستورية التي ارتبطت بلحظة إصلاحيةسرعان ما خ

يروقراطيي التشريع في ظل مناخ سياس ي تغلب عليه نوازع هيمنة الإدارة المركزية،الأمر ا بِّ ذي قد يقلل للِّ

 .90حدوده ومجالاته وتأطير منقيمته القانونية بالنظر إلىأن السلطة التشريعية هي من ستتكفل بتعريفه

غير أنه يمكن التقليل من هذا التوجس، من منطلق وجود رقابة قضائية على تجسيد المبدأ من 

قابة القاض ي الدستوري، إن سلطة المشرع في هذا الإطار خاضعة لر  إذ خلال دور الرقابة الدستورية،

من خلال خضوع القوانين التنظيمية للرقابة الوجوبية للمحكمة الدستورية، حيث ستكون هذه 

، رغم أن غياب تعريف 91الرقابة مناسبة هامة لتقدير مضمون ونطاق هذا المبدأ ومدى التزام المشرع به 

                                                           
 .078"،مرجع سابق،ص:  0200عبد الخالق علاوي:"مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية وإعداد التراب في ضوء دستور 89

s territoriales », op.cit.p: 9éivitr : « Le principe de libre administration des collectïTarik Za90 
 .88أحمد أجعون : "مضمون ونطاق التدبير الحر للجماعات الترابية" ،مرجع سابق ، ص : 91
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 .92وريدستوري للمبدأ صعب من الحماية القضائية ومن مهمة القاض ي الدست

إن مبدأ التدبير الحر مضمون من قبل القانون الذي هو من اختصاص السلطة التشريعية، التي 

عليها ضرورة احترامه وأخذه بعين الاعتبار عند أي تشريع تعتزم القيام به بخصوص الجماعات الترابية، 

ه بمبدأ التدبير الحر، وبالتالي فسلطته مقيدة وليست مطلقة، بح أن يضع  يث لا يمكنهفالمشرع مُوجَّ

 .93قوانين تقلص من هامش حرية الجماعات الترابية في اتخاذ قراراتها

ويتحمل القاض ي الدستوري مسؤولية كبرى في حماية الجماعات الترابية، فالقوانين التنظيمية 

ولذلك يجب أن يرسم حدودا أساسية لمبدأ التدبير الحر وباقي المبادئ  تخضع لرأيه وتقديره،

ورفض تقديرات المشرع فيما يخص تأطير حريات الجماعات  عبر حفظ الحريات المحلية الدستورية،

للمبادئ الدستورية بشكل  مخالفة غير متناسبة أو كلما كانت الترابية حسب معايير المصلحة العامة،

 .94يهدد مبدأ التدبير الحر المحلي

هة على غرار ما راكمته ونشير في هذا السياق إلى دور الاجتهاد القضائي في  بلورة قواعد معيارية مُوجِّّ

من الدستور هو من له صلاحية  81بموجب الفصل  التجربة الفرنسية في هذا المجال، فرغم أن المشرع

وإحاطته بالضمانات اللازمة  تحديد مبادئ وشروط تطبيق مبدأ التدبير الحر، فإن الفضل في تحصينه

م بفعالية في حماية هذا المبدأ وفي تحصين مقومات الاستقلال ،الذي ساه95يعود للمجلس الدستوري

عبر عدة اجتهادات ساهمت في تأكيد وتطوير  والمالي للجماعات الترابية في مواجهة تدخل الدولة، الإداري 

، وفي المصالحة بينه وبين باقي المبادئ الدستورية كالمساواة والتضامن أو 96مبدأ التدبير الحر المحلي

 .97ذات القيمة الدستورية مثل الموازنة والتناسبالمبادئ 

لقد تعامل القاض ي الدستوري الفرنس ي مع مبدأ التدبير الحر كحق أساس ي في علاقته بباقي 

، باعتباره 98الحقوق الأساسية، وبالتالي فقد حمى الجماعات الترابية آلاف المرات ضد تدخلات الدولة

إجراء أو تدبير أو نص قد يمس من قريب أو من بعيد حرية تدخل  معيارا محددا لقبول أو رفض أي

                                                           
s territoriales dans la jurisprudence constitutionnelle", in éMichel Verpeaux:«La notion de libre administration des collectivit92

"la gestion locale face à l'insécurité juridique",institut de la décentralisation :diagnostic-analyse-propositions » , L’Harmattan , 

Paris ,1997,p: 10. 
 . 028"،مرجع سابق، ص :التدبيرالحرللجماعاتالترابية:"بوسيدي أحمد93

s éments d'analyse du principe constitutionnel de la libre administration des collectivitéléMohammed Boujida : « Quelques 94

territoriales marocaines », in Amal Mecherfi (Dir) : « Le droit constitutionnel des collectivités territoriales ", op.cit.p: 181.  
dition, Edition Delta, Paris ,2006 : p 24éme èDominique Rousseau : « Droit du contentieux constitutionnel », 7952 

Dominique Rousseau , Droit du contentieux constitutionnel » ,op. cit. p : 24196 
81), p. 19. °aise de droit constitutionnel 2010/1 (nçconstitutionnel », Revue franquation, principe éré, « La péVanessa Barb97 

s éments d'analyse du principe constitutionnel de la libre administration des collectivitéléMohammed Boujida: « Quelques 98

territoriales marocaines», op.cit.p: 181. 
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الجماعات الترابية أو يحول دون قيامها بالاختصاصات المسندة إليها، ومن بين مجالات التدخل التي 

خصها المجلس الدستوري بعناية خاصة نذكر تدبير الموارد البشرية والحرية التعاقدية والتنظيم 

 .99صاصات ومدى تناسبها مع الموارد الماليةالداخلي وطبيعة الاخت

ونشير في البداية إلى الارتباط الفعلي لمبدأ التدبير الحر بممارسة أدوار حقيقية ذات طابع 

ويقود هذا الربط إلى التأكيد على أنه لا يمكن الاعتداد بوجود نظام لامركزي فعلي بمجرد تنفيذي،

هيئات لتصريف الأعمال، فيما تبقى القرارات الكبرى التي ممارسة المهام الإدارية الروتينية وكأنها 

تحسم في الحياة المحلية من اختصاص إدارات الدولة وممثليها الترابيين سواء بموجب القانون أو 

وهو ما ذهب إليه المجلس الدستوري بفرنسا في قراره الصادر  التفويض أو الرقابة أو الممارسة العملية،

"كاليدونيا الجديدة منطقة نظره في مدى دستورية قانون تطوير  بمناسبة 4937غشت 3في 

"Nouvelle-Calédonie  مؤكدا على ضرورة ربط مبدأ التدبير الحر بممارسة مهام فعلية، وأن المجالس

المنتخبة يجب أن تتمتع باختصاصات تقريرية واضحة، أما إذا كانت المجالس لا تتوفر سوى على 

، وهو 100اختصاصات استشارية فلا يمكن في هذه الحالة الحديث عن أي مظهر من مظاهر التدبير الحر

 .صادرة عن نفس المجلس ات وأحكام قضائية أخرى ما أكدته قرار 

وفيما يتعلق بحرية المجالس المنتخبة في تدبير الموارد البشرية المحلية، فقد رفض المجلس 

مشروع قانون الوظيفة العمومية الترابية،لتعارضه مع مبدأ التدبير الحر في قراره الصادر الدستوري 

هذا المبدأ يعني أن تدبير المسار المهني لموظفي الجماعات يتم  ، معتبرا أن تجسيد4931يناير  21بتاريخ 

 .101من طرف مجالسها التي تملك حرية واسعة في التعيين والفصل والترقية

كما كفل المجلس الدستوري الفرنس ي تأمين الحرية التعاقدية للجماعات الترابية، مؤكدا أن 

القانون العام والقانون الخاص، كما هو الشأن في الشروط المتعلقة بإبرام العقود مع بعض أشخاص 

دارة وحتى موقع الص التدبير المفوض يجب أن يفيد الجماعات الترابية في تقوية حريتها التعاقدية،

صائي في العلاقة بين الهيئات اللامركزية، حيث  الممنوح لبعض الهيئات لا يجب أن يكرس المنطق الوِّ

الترابية لا يجب أن تقود في كل الأحوال إلى وصاية جماعات على  أشكال التعاون بين الجماعاتإن 

أخرى، ونشير هنا إلى قرار المجلس الدستوري باعتبار أن الموقع القيادي لمؤسسات التعاون بين 

                                                           
conomique territoriale : outils juridiques et logiques d’acteurs », op.cit..éL'action   « : oisçFran-JeanJOYE, 99: p039 

s territoriales dans la jurisprudence constitutionnelle », éLa notion de libre administration des collectivit Michel Verpeaux : «100

op.cit.p :43. 

:51. Idem .p101 
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ل لها الوصاية على الجماعات  الجماعات أو نقابة مختلطة في إعداد مخططات التناسق الترابي لا يُخوِّّ

 .102وائها تحت مبرر التنسيقالتي تنضوي تحت ل

وفيما يتعلق بضبط العلاقة المالية بين الدولة والجماعات الترابية، فإن تنصيص الدستور 

توفير الموارد الضرورية لممارسة الاختصاصات المحولة،لم يمنع من تعرض  الفرنس ي على ضرورة

عمداء لطة التنظيمية، بمنح الضمانات الاستقلال المالي المحلي للتهديد المستمر من طرف المشرع والس

مهام جديدة بدون توفير الموارد اللازمة لتمويلها، ووفقا لمبدأ التدبير الحر يمكن للجماعات الترابية 

 .103تقديم طعن في شأن عدم دستورية أية قوانين أو قرارات إدارية لا تحترم هذا المقتض ى

وق فهو يندرج ضمن الحقحجيم قانوني، إن القيمة الدستورية لمبدأ التدبير الحر تحصنه من أي ت

، ولذلك يمكن الدفع بعدم دستورية أي قانون 104والحريات الأساسية المضمونة من طرف الدستور 

من الدستور المغربي الذي ينص  488قد يهدد أو يمس بالتدبير الحر للجماعات الترابية، وفقاللفصل 

تعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر على أنه تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع م

في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات 

التي يضمنها الدستور، على أساس إصدار قانون تنظيمي يُحدد شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل، 

للدفع بعدم دستورية القوانين لتوضيح وإغناء هذه الإشكالية في انتظار تفعيل هذا القانون التنظيمي 

105. 

إن نطاق ومدى التدبير الحر بقدر ما يرتبط بإرادة المشرع بقدر ما يتوقف على موقف القاض ي 

، لكن المجلس الدستوري المغربي في صيغته السابقة صادق على عدة 106الدستوري، توسيعا أو تضييقا

،الأمر الذي 107ير الحر المضمنة في القوانين التنظيمية للجماعات الترابيةمقتضيات مناقضة لمبدأ التدب

يفترض دورا أكبر للمحكمة الدستورية في تحصين هذا المبدأ الذي يشكل النواة الصلبة للتنظيم 

اللامركزي، ولذلك يعول على التأويل الديموقراطي لمبدأ التدبير الحر من طرف القاض ي الدستوري 

                                                           
s éles relations entre collectivit « : ois rob ( Dir)ç», IN  sylvie caudal et Fran les principes constitutionnels « : Michel Verpeaux102

territoriales », Editions l'harmattan 2005,p :67 

re » ètences et de missions : le droit a compensation financiéompThomas Rouveyran Et Ghislain Foucault : « transferts de c103

,la gazette , 12 ,octobre, 2009 ,p :58 . 
s éments d'analyse du principe constitutionnel de la libre administration des collectivitéléMohammed Boujida: « Quelques 104

territoriales marocaines», op.cit.p: 191.   
:  re de la constitution de 2011 » ,op. cit. pès territoriales au Maroc a la lumiéJawad Abibi :« les collectivit10511. 

 .88أحمد أجعون : "مضمون ونطاق التدبير الحر للجماعات الترابية" ، مرجع سابق ، ص :    106

s éments d'analyse du principe constitutionnel de la libre administration des collectivitéléQuelques  « : Mohammed Boujida107

territoriales marocaines », op.cit.p :186. 
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 .108خلق توازنات جديدة تعزز من استقلالية الجماعات الترابيةللمساهمة في 

 

 خاتمة

لقد أفضت الإصلاحات الدستورية والقانونية إلى التأكيد على ضرورة دمقرطة التدبير الترابي، 

مجالات تدخل الجماعات الترابية، حيث يبدو جليا من المتن  توسيعبالتنصيص على عدة مبادئ تضمن 

الدستوري الربط الجدلي بين التنظيم الترابي والتدبير الحر، واعتبار هذا الأخير مبدأ توجيهيا في تأطير 

العلاقة بين الوحدات المحلية والسلطة المركزية وممثليها الترابيين، بناء على التفريع والمساعدة 

لمراقبة، وفيما بين مستويات التدبير المحلي وفق مقتضيات التعاون والتعاضد والصدارة والتضامن وا

وعدم وصاية جماعة على أخرى، الأمر الذي يجب أخذه بعين الاعتبار عند التنزيل القانوني والاجتهاد 

 القضائي الدستوري.

 فعلية محمية بموجب ومن النتائج القانونية المترتبة عن إقرار التدبير الحر وجود اختصاصات

الدستور والقوانين، لأن مفهوم الشؤون الخاصة يقتض ي وجود مهام أصيلة لا يمكن للدولة أو ممثليها 

المحليين ممارستها أو المساهمة في ممارستها بشكل مباشر، بما يكفل ضمان حد أدنى من الاختصاصات 

لدولة، مع ممارسة الاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية، تمارسها بشكل أصلي ومستقل عن ا

 المنقولة أو الاستشارية وفق معايير موضوعية كالتمايز والتدرج.

ويترتب عن تأصيل التدبير الحر العديد من الآثار القانونية التي تخص إقدار الجماعات الترابية 

على الممارسة الفعلية لاختصاصاتها القانونية، ولمخرجات هياكلها، من خلال تقوية الموقع التنفيذي 

تصاصات الاخلرؤساء المجالس المنتخبة، بمنحهم السلطة التنظيمية المحلية التي ترتبط بتجسيد 

التي أقرتها النصوص الدستورية والقانونية والسلطة التنفيذية المحلية بتولي مسؤولية تنفيذ 

 .المقررات التي تتخذها المجالس التداولية

غير أن التنزيل القانوني، وإن كان قد أقر بعض الآليات الداعمة لعمل الجماعات الترابية، فإنه لم 

توخاة من إقرار مبدأ التدبير الحر، حيث تم ربطه بإجراءات شكلية، في يعكس الرهانات الدستورية الم

ظل تكريس الرقابة الإدارية المسبقة للإدارة على أهم المقررات التي تتخذها المجالس المحلية، وخاصة 

                                                           
s, s territorialeéaise. La libre administration des collectivitçA la recherche de l'autonomie locale fran « Ghevontian Manon :108

un miroir aux alouettes ? », op.cit.p:244 
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 فيما يتعلق بالميزانية والتنمية والاستثمار التي تشكل العصب الأساس ي لعمل المستويات اللامركزية.

م التأطير التشريعي لمقتضيات التدبير الحر بموجب قانون تنظيمي، وبالنظر للدور المتعاظم وبحك

للقضاء الدستوري بالمغرب في صيانة الحقوق والحريات الأساسية، يُراهَن على المحكمة الدستورية في 

من  ر التيصيغتها الجديدة أن تعمل على حماية هذا المبدأ بالوقوف في وجه كل التشريعات والتدابي

شأنها الحد من حرية تدخل الجماعات الترابية، على غرار ما راكمه المجلس الدستوري الفرنس ي من 

اجتهادات قضائية حفظت أهم مقومات الاستقلال الإداري والمالي المحلي في المجالات الحيوية للتدبير 

دارية التعاقد وتأطير حدود الرقابة الإ  الترابي، كالميزانية والمالية المحلية وتدبير الموارد البشرية وحرية

ن من تجاوز مختلف أشكال  ِّ
ّ
وأنماط وصيغ التعاضد والتعاون بين المجالس المحلية المنتخبة، بما يُمك

الوصاية على المستوى العمودي في علاقة الدولة بالجماعات الترابية وعلى المستوى الأفقي ببناء علاقة 

 لامركزية وبنيات اللاتمركز الإداري.متوازنة ومتكافئة بين الوحدات ال
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 : تفعيل "مبدأ التمكين" المرأة المغربية

 المكتسبات الدستورية واكراهات الواقع
"Empowerment Principle" Moroccan Women 

Constitutional gains and realities 

 لطيفة الصقر : إعداد

 الداخلي والتحولات المؤسساتيةباحثة في القانون العام 

 كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية

 جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس

 ملخص المقال بالعربية

استأثرت قضية المرأة بأهمية قصوى ،لارتباطها بإشكالات تشغل في عمقها حيزا كبيرا من النقاش 

من المصطلحات التي تم تداولها في كثير من المحافل الدولية المتعلقة  " تمكين المرأة "العمومي، و

بالحركات النسائية، بالنظر إلى أهمية وأدوار النساء في المشروع المجتمعي لأي دولة ،وتفعيلا لالتزامها 

 داخل المنتظم الدولي باحترام الحريات والحقوق الأساسية.

هذا المصطلح أثار نقاشا كبيرا بين مختلف مكونات المجتمعات الوطنية، خصوصا في ارتباطه 

بالمذاهب الفقهية، غير أنه تجسد على أرض الواقع في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء في منتصف 

جتماعية، القرن العشرين ،بفعل بروز حركات نسائية تطالب بتفعيل الحقوق المدنية والاقتصادية والا 

بل الحقوق السياسية والثقافية والبيئية، ذلك أن الديمقراطية الحقيقية تفرض مشاركة النساء 

 والرجال في التدبير العمومي وفي إثارة النقاش حول السياسات العمومية.

 

Abstract 

The women issues accounted one of the most important cases, due to the linking of it 

with problematic that concern a large part of the general debate, “the women empowerment 

“is one of the most useful terminological in many international events women's movements, 

considering of the importance and the women role in the community projects of any State and 

the implementation of its commitment within the international community Respect for 

fundamental freedoms and rights. 

This term provoked great discussions, among the different components of national 

society, especially that the term has a relation with the doctrines. But , it amounted in reality 

they both developed and developing countries alike ,in the middle of the 20th century due to 
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the emergence of women movements demanding the activation of civil, economic and social 

rights, Since true democracy imposes the participation of women and men in public 

administration and in stimulating debate on public policies. 
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 مقدمـــــــــة

ا ارتباطها بإشكالات تشغل في عمقها حيز  مازالت قضية المرأة تستأثر بأهمية قصوى خصوصا في

كبيرا من النقاش المجتمعي وعلى جميع الأصعدة، اقتصادية كانت، أو اجتماعية أو سياسية، وهذا ما 

 يزيد من وقع التدافع داخل النقاش العمومي.

 من المصطلحات التي تم تداولها في كثير من المحافل الدولية، وقد انتقل " تمكين المرأة "إن  

فالتمكين  "هذا المصطلح إلى أدبيات وخطابات الساسة والمحللين، إضافة إلى الحركات النسائية في بلادنا،

أحد المفاهيم المستحدثة التي تم تداولها  "،Empowerment" هو الترجمة العربية الشائعة لمفهوم "،

وم الأمم المتحدة على هذا المفهوتوظيفها بكثرة في عدد من المجالات والحقول المعرفية. وقد وقع اختيار 

ليشكل حجر الزاوية في منظومتها التنموية التي تبنتها في الربع الأخير من القرن الفائت التي استهدفت دمج 

النساء والفئات المهمشة في عملية التنمية، ومنذ ذلك الحين جرت محاولات لمأسسة المفهوم وتحويله 

كما أثار   ، وهو ما أدى إلى انتشار المفهوم عالميا على صعيد واسع.إجرائيا إلى عدد من البرامج التنموية

هذا المصطلح الكثير من الجدل، حيث تمت ترجمته في الوثائق الرسمية للأمم المتحدة بشكل غير دقيق، 

تؤدي إلى   ، وهي ترجمة خاطئة،" تمكين المرأة " ترجم إلى"  Women  Empowerment"فمصطلح 

 ضمون، وتوجيه الفهم باتجاه مختلف تماما. تغيير المعنى والم

، در "" الجن  ، يمكن القول بأنها مستمدة من ثقافة" تمكين المرأة "وفي سياق توضيح مصطلح 

وبالرجوع إلى تعريف "آن أوكلي" أستاذة الأنتروبولوجيا، في كتابها " الجنس والنوع والمجتمع "، والتي 

سنجد بأنها توضح الاختلاف الموجود بين كلمة "نوع الجنس" التي أدخلت هذا المصطلح إلى علم الاجتماع 

ترمز إلى التقسيم البيولوجي، وعبارة " الجندر " التي تأخذ بعين الاعتبار التقسيمات الموازية وغير المتكافئة 

ة لاجتماعيا للذكورة والأنوثة، كما قد نجد أن كلتا الكلمتين مقابلة للأخرى، وهذه الصورة قد تكون حام

لرؤية  ثنائية  للعالم.
109
  

كما أن مفهوم "الجندر" يركز على الأدوار الاجتماعية التي هي جزء من النظرة الوظيفية البنائية 

التي تستبعد مفاهيم القوة والصراع في تفسيرها للظواهر، ويرجع إطار النوع الاجتماعي قضية المرأة ،إلى 

ين، وينادي بإعادة توزيع القوة بينهما من خلال مراجعة توزيع الاختلال في ميزان القوة والنفوذ بين الجنس

الأدوار والفرص، فالجندر يعني تكامل الأدوار وليس انتقاصها، كما يعني إلغاء كل أشكال التمييز ضد 

المرأة، فهو يعبر عن مختلف الأدوار والحقوق والواجبات لكل من الرجال والنساء في المجتمع والعلاقات 

رق التي تحدد بها خصائصهم وسلوكياتهم وهوياتهم التي تحكمها عوامل اقتصادية واجتماعية بينهم والط

وثقافية وسياسية وبيئية مختلفة، وتأثير هذه العلاقة على مكانة المرأة والرجل في المجتمع. كما أن إدماج 

                                                           

لمريني جميلة، مقاربة النوع والظاهرة الإجرامية، أية علاقة ؟، بحث لنيل دبلوم الماستر في العدالة الجنائية والعلوم  -109 
-0202فاس ) الجنائية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ظهر مهراز 
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ي ي كل عمل تخطيطمقاربة النوع الاجتماعي تقوم على أساس تقييم مدى إشراك كل من النساء والرجال ف

يشمل التشريع والمساطر أو البرامج في جميع الميادين وعلى كافة المستويات.
110

 

 

 

 

 : في أهمية الموضوع

النقاش العمومي، حيث تتجلى  ذو مكانة بالغة بين موضوعات " تمكين المرأة "يعتبر موضوع 

الديمقراطي داخل أي بلد، سواء من حيث كمؤشر لقياس التطور "لمبدأ تمكين المرأة " الأهمية القصوى 

النقاش للآراء المورثة داخل المجتمع، أو كذلك من زاوية فحص مدى تماش ي القواعد القانونية مع ما 

يطرأ من تغيرات في الواقع المعاش للمرأة، كما أن تمكين المرأة يتجاوز المؤشرات إلى مستوى النص 

صة على تمتع المرأة ،كما هو الشأن بالنسبة للرجل بجميع القانوني، ذلك أن الشريعة الإسلامية حري

الحقوق الإقتصادية والإجتماعية ....، في إطار إحترام مبدأ المساواة، مع ما يلزم من كون الرجال قوامون 

على النساء، كما أن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، سواء تعلق الأمر بالإعلان العالمي لحقوق 

ن أو بعض التشريعات الوطنية، أشارت إلى مفهوم التمكين بمعان مختلفة وفي مجالات عدة، حتى الإنسا

 111امتد مفهوم التمكين إلى اعتباره عملية سياسية مرتبطة بالعدالة الاجتماعية للفئة المهمشة.

 إشكالية الموضوع:

إذا كانت أهمية التمكين بالنسبة للمرأة واضحة في جل التشريعات، فالإختلاف في تحديد المفهوم 

يبرز من خلال التناقض في تحديد المضمون، لهذا يصعب تحديد غايات التمكين إلى حد يمكن معه 

 إلى أي مدى يمكن القول بتفعيل مبدأ التمكين للمرأة ؟ البوح، 

 فرضيات الدراسة: 

 بين ما هو وضعي وما هو سماوي من الله سبحانه وتعالى، إن كان محسوما نظريا وواقعيا،النقاش 

نعتبرها فرضيات لمحاولة  إيمانا منا بكون الإنسان مسيرا وليس مخيرا، فالنقاش العلمي يثير تساؤلات عدة،

 الإجابة على موضوع الإشكالية، وعليه :

 مبدأ التمكين " على أرض الواقع بالمغرب ؟  هل من إطار قانوني واليات دستورية لتفعيل " -

 كيف استطاعت المرأة المغربية تحقيق مكتسبات في ظل تفعيل "مبدأ التمكين" ؟  -
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ما هي الصعوبات التي لا زالت تواجهها وتحد من تفعيل " مبدأ التمكين "، وما هي السبل الكفيلة  -

 لتجاوزها ؟ 

 خطة البحث:

راهنيته في الوقت الحاضر، ذلك أن المجتمعات المعاصرة تعرف يكتس ي موضوع تمكين المرأة 

اليوم تغيرات عدة، إلى حد يمكن معه القول أنها تعرف نوعا من التناقضات وعدم الإستقرار في الخطاب 

الواحد، لهذا إرتأيت معالجة تمكين المرأة من خلال الأسس الدستورية والمكتسبات في المبحث الأول، 

ت التي تحد من تمتع المرأة بالتمكين السياس ي، الاقتصادي والاجتماعي ومناقشة سبل ومقاربة المعيقا

تجاوزها في المبحث ثاني، مع الإستعانة ببعض المراجع على نذرتها في قلة الكتابات المتعلقة بالتمكين في 

بعيدا  لخارق،مجال المرأة، ذلك أن معظم الكتابات تتحدث عن المرأة في إطار من التضييق أو الإنجاز ا

 . عن مشاركتها الرجل في جل المجالات منذ بداية البشرية

 المبحث الأول: مبدأ التمكين للمرأة المغربية: الأسس الدستورية والمكتسبات

نظرا لكون المغرب من الدول السباقة إلى الأخذ بمقاربة النوع الاجتماعي وإدماجها في تشريعاته 

ي في مسيرة العدالة الانتقالية، وكسب رهان تحقيق الإنصاف الوطنية، فقد سجل انخراطه الفعل

والمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات من خلال الخطب الملكية السامية في مختلف الحقب 

، 4971أكتوبر  47يوم  الخطاب الملكي لجلالة الملك المغفور له محمد الخامسوالمناسبات، ففي 

" لعل أكبر وسيلة لجعل مجتمعنا ونة الأحوال الشخصية، جاء فيه: بمناسبة تكليف لجنة لتدوين مد

ج ، نفس النهالمغربي سعيدا هو إقامة شريعة العدل بين أفراده وضمان حقوقهم وصيانة حرياتهم..."

، بمناسبة استقبال 4998يوم فاتح ماي  الجلالة المغفور له الملك الحسن الثانيسار على خطاه صاحب 

" ربما ذهبنا شيئا ما أبعد مما طلبتن، لأننا أردنا أن نظهر أن هناك مساواة  لنسوية : ممثلات الهيئات ا

بين المرأة  والرجل، بالطبع من الناحية  الفيزيولوجية والبشرية هناك فرق شاسع بين المرأة  والرجل، 

ث علمية أو ولكن من الناحية القانونية  والحقوقية  والفكرية ما أتى بهذا نبي ولا رسول ولا بحو 

ذلك  ، هذا وقد عبر عنطبية، فالمرأة  مثلها مثل الرجل في التفكير والتدبير وفي تحمل المسؤولية "

في تقديره  للمرأة المغربية ،من خلال الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك  جلالة الملك محمد السادس

عن الوفاء لروح ثورة الملك  " وقد ارتأينا أن يكون أفضل تعبير ، 2118غشت  21والشعب بتاريخ  

والشعب في عيدها الذهبي، وخير منطلق لمواصلتها، تجسيد إرادتنا الراسخة لإنصاف المرأة المغربية، 

  112التي لا قوام للديمقراطية وحقوق الإنسان دون رفع  كل أشكال الحيف عنها وتكريمها المستحق".
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من المبادئ العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان مبدأ المساواة، هذا المبدأ تناوله الإعلان العالمي 

لحقوق الإنسان والميثاق الأوربي...، كما تطرقت إليه تشريعات العديد من الدول، كما هو الشأن بالنسبة 

 تصدير الدستور متها مجموعة من المقتضيات المتعلقة به، وفي مقد 2144للمغرب، حيث تضمن دستور 

" حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الذي نص على: 

 .الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع  شخص ي، مهما كان "

ساواة، بالحقوق " يتمتع الرجل والمرأة على قدم الممن الدستور أيضا على أن  49ونص الفصل 

والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من 

الدستور وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل 

تسعى الدولة  إلى تحقيق المناصفة  بين  ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة  وقوانينها؛

 الرجال والنساء؛ وتحدث لهذه الغاية، هيئة  للمناصفة  ومكافحة  كل أشكال التمييز".

" لكل مواطن أو مواطنة، الحق في التصويت، وفي الترشح بما يلي،  31كما جاء الفصل 

ون ية والسياسية. وينص القانللانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدن

 .على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال  في  ولوج  الوظائف الانتخابية"

 " تقوم السلطات العمومية بوضع  وتفعيلمهام السلطات العمومية،  34وتضمن الفصل 

سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولهذا الغرض تسهر خصوصا 

على ما يلي: معالجة الأوضاع  الهشة  لفئات من النساء  والأمهات، وللأطفال والأشخاص المسنين 

ة طني، وهذا ما يقتض ي نهج إستراتيجية واضحة المعالم تماشيا مع أهداف الخطة الو والوقاية منها "

 للديمقراطية وحقوق الإنسان، وإستراتيجيات الوزارة المعنية، واستجابة لمطالب هده الشريحة.

" يتم تنظيم من الدستور، أنه  024الفصل وفي إطار حكامة المرافق العمومية، أكد المشرع في 

ي تغطية نصاف فالمرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإ 

مهمة السهر  014الفصل . كما أناط لهيئات الحكامة في التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات"

" تسهر الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة كل أشكال على تحقيق المناصفة ومحاربة التمييز كما يلي، 

لى احترام الحقوق والحريات من الدستور بصفة خاصة، ع 02التمييز، المحدثة بموجب الفصل 

المنصوص عليها في نفس الفصل المذكور، مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق 

 .الإنسان "

تور من الدس الفصل السابعومن أجل تيسير مشاركة النساء في الحياة السياسية والحزبية جاء 

ت والمواطنين وتكوينهم السياس ي وتعزيز " تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنا بما يلي

وبالرجوع إلى مقتضيات القانون التنظيمي انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام...". 

"مبادئ تنظيم وتسيير  في الباب الثالث المعنون تحت 91مادته ، في 92.00 113رقمللأحزاب السياسية 
                                                           

 09100( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0200اكتوبر  00) 0820ذي القعدة  08الصادر في  01001000ظهير شريف رقم  -113 
 .7057، ص: 7989المتعلق بالأحزاب السياسية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد: 



 
 

 
 –| المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا  9102مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد الثاني، فبراير                                 61

   برلين

لحزب في إطار "تمكين المرأة السياس ي"، مع العلم أن مدونة نجده يحدد مسؤولية ا الأحزاب السياسية"،

الإنتخابات والقانون التنظيمي لمجلس النواب حددا نسبة تمثيلية المرأة في اللائحة الوطنية للنساء 

" على كل حزب سياس ي أن يعمل على توسيع مشاركة النساء والجزء الثاني المخصص للشباب 

لتالي في التنمية السياسية للبلاد مع العمل على احتلال النساء ثلث والشباب في العمل السياس ي، وبا

المناصب القيادية في الهيئات التقريرية للأحزاب مركزيا ومحليا في أفق تحقيق المناصفة مع الرجال 

".114 

وتفعيلا لمقتضيات الدستور، صدرت نصوص تتعلق بالتعيين في المناصب العليا ومناصب  

لها وبموجبها تخويل الحكومة سلطة واسعة في التعيين في هذه المناصب، بما يمكنها المسؤولية، تم من خلا

من اختيار الأطر الكفأة القادرة على تحمل المسؤولية التدبيرية للمرافق العمومية، وعلى سبيل المثال لا 

 الحصر نورد الأتي : 

  19تطبيقا لأحكام الفصلين  المتعلق بالتعيين في المناصب العليا 12.42القانون التنظيمي رقم 

 .2142يوليو  41بتاريخ  4.42.21من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  92و

  من القانون  7و 1بتطبيق أحكام المادتين  2142أكتوبر  44الصادر في  2.42.142المرسوم رقم

شأن  يتم التداول فيفيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي  12.42التنظيمي رقم 

 التعيين فيها في مجلس الحكومة.

  في شأن تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح  2144نونبر  27الصادر في  2.44.234مرسوم رقم

بالإدارات العمومية، والذي بموجبه تم إعادة النظر في شروط تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء 

عناصر موضوعية جديدة في كيفية انتقاء المترشحين المصالح بمختلف الوزارات، وذلك باعتماد 

 115لتقلد مهام المسؤولية، تستند إلى الكفاءة والخبرة العلمية والتكوين والمستوى العلمي والمعرفي.

  حول التعيين في مناصب 2148أبريل  29بتاريخ  2148/1منشور السيد رئيس الحكومة رقم ،

 المسؤولية  بالمؤسسات العمومية.

ر الإشارة، إلى أن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أعدت في وقت سابق برنامجا هذا وتجد

، 2144و 2117متوسط المدى لمأسسة المساواة بين الجنسين بالوظيفة العمومية في الفترة الممتدة ما بين  

 ومن أهم المنجزات وجب ذكر :

جموعة من الوزارات من أجل إدماج مبدأ برنامج تحسيس ي وتكويني لفائدة مسيري الموارد البشرية لم -

 (.2113المساواة بين الجنسين في الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات )تم إنجازه سنة 

 .2119دراسة حول تمثيلية النساء والرجال في مناصب المسؤولية بالوظيفة العمومية برسم سنة  -

                                                           

غربية للإدارة منية، الإصلاحات الدستورية والقانونية وتأثيرها على وضعية المرأة في المغرب، المجلة الم بنلمليح -114 
 .022، ص: 0205غشت -، ماي027-028المحلية والتنمية، العدد: 

 .h02على الساعة  0209يناير  09، بتاريخ  www.mmsp.gov.ma زيارة الموقع الالكتروني:  -115 
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برنامج تحسيس ي وتكويني لإدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في مسلسل التوظيف والانتقاء  -

 (.2141والتعيين ) تم إنجازه سنة 

 إحداث مرصد مقاربة النوع للوظيفة العمومية. -

ماي  27كما تم تقديم إستراتيجية لمأسسة المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية الرباط  -

بكة التشاور المشتركة بين الوزارات من أجل المساواة بين الجنسين في الوظيفة ، وإحداث ش2142

، إضافة إلى إدماج بعد النوع الاجتماعي في الميزانية لمختلف القطاعات 2141العمومية سنة 

 116الحكومية.

ومواكبة للتشريعات السالفة، ذهبت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في إطار توجه القضاء 

 0343/3912/9104رقم: داري الرامي إلى تفعيل المبادئ الحقوقية وتكريس المكتسبات في قرارها الإ 

، لا سيما اتفاقية منع جميع ، أن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب9102أكتوبر  09المؤرخ في 

ادئ الشريعة أشكال التمييز ضد النساء من المبادئ الراسخة في التشريع المغربي إلى جانب مب

الإسلامية السمحاء، مما يجعل عملية توزيع الأراض ي السلالية القائمة على الأعراف المحلية مخالفا 

 ، وفي هذا الشأن تقول المحكمة : لمبدأ تراتبية القاعدة القانونية بمفهومها العام

طنين متساوين ( يجعل الموا9100من الدستور المغربي )دستور  02"وحيث في نازلة الحال، فالفصل 

أمام القانون، وأن تلك المساواة تشمل الرجال منهم والنساء، وأنه من جهة ثانية فإن المبادئ 

الأساسية للشريعة الإسلامية باعتبارها الدين الرسمي للدولة تقتض ي توريث ما يخلف إلى الأبناء 

لمغرب وخاصة منها ذكورا منهم ونساء، فضلا عن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف ا

اتفاقية منع جميع أشكال التمييز ضد النساء، مما يجعل العرف القائم على حرمان النساء من 

الانتفاع مشروعا، والحكم الابتدائي يبقى مصادفا للصواب عندما قض ى برفض طلب إلغائه، الش يء 

   117".الذي يجعله حريا بالتأييد

صاية بتخويل الإناث استغلال نصيب في أراض ي " قرار مجلس الو كما اعتبرت المحكمة أن : 

الجموع لانتسابهم للجماعة السلالية بصفتهن ورثة مثلهم مثل الذكور طبقا لقاعدة المساواة مراعاة 

 02و 1لمقاربة النوع الاجتماعي تصرف مرتكز على سبب صحيح من الناحية الدستورية )الفصول 

سلم: " النساء شقائق الرجال في الأحكام "، ولما ( والشرعية لقول الرسول صلى الله عليه و 39و

 3و 9من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد  3و 9و 0تفرضه الاتفاقيات الدولية لاسيما المواد 

                                                           

 .h00على الساعة  0209يناير  09، بتاريخ  www.ogfp.gov.ma زيارة الموقع الالكتروني:  -116 
، قضية بن شاعو 0207أكتوبر  00المؤرخ في  0282/5027/0208قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، ملف رقم:  -117 

بالمجلة المغربية المصطفى ومن معه ضد بن شاعو فاطمة ومن معها، اجتهاد قضائي في مجال دعاوى الإلغاء، منشور 
 .257-252، ص: 0200أبريل -، يناير005-000للإدارة والتنمية المحلية، عدد مزدوج:" 

http://www.ogfp.gov.ma/
http://www.ogfp.gov.ma/
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من اتفاقية القضاء على  02و 3و 9و 0من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المواد  91و

 118.المعروفة باتفاقية سيداو "جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

تمكين المرأة المغربية تجاوز مساهمتها في تقليص الفوارق الاقتصادية والهوة الاجتماعية، إلى 

مستوى مشاركتها في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي، بوعي ومسؤولية في إطار التفاعل الايجابي بين 

نسبة الترشيح في الانتخابات الجماعية والتشريعية الحقوق والواجبات، وما أدل على ذلك سوى ارتفاع 

 التي عرفها المغرب. 

 الإثنى عشرة سنة الأخيرة وفي ما يلي نرصد تطور عدد المستشارات الجماعيات بالمغرب خلال

( قبل صدور القانون التنظيمي للجماعات، هذا التطور لم يعد مقرونا بعدد المقاعد، بل 2118-2147)

 د المقاعد المعبر عنها والمشار إليها أسفله :تجاوز ذلك إلى عد

 

 9102إلى  9113تطور عدد المستشارات الجماعيات بالمغرب من سنة  :0مبيان 

 
لطيفة الصقر، باحثة في القانون العام، دراسة بحثية متعلقة بنتائج الانتخابات الجماعية 

 .9102بالمغرب، سنة 

 

ولا بالقوانين الصادرة في ظله، بل ساهم المشرع  2144هاته المعطيات لم ترتبط فقط بدستور 

في تكريس هذا المبدأ، بالرغم من عدم ورود المصطلح )"التمكين"( بشكل الواضح، وهذا ما جاءت لتفسير 

ات، والمتعلقة من مدونة الانتخابمكرر  922تطبيق المادة الرامية إلى  9.12.341المرسوم رقم مضامين 

                                                           

الشامخي يونس، تطور المرجعية الكونية في الاجتهاد القضائي الاداري المغربي، المجلة المغربية للأنظمة القانونية  -118 
 .000-000، ص: 0200، اكتوبر 02والسياسية، العدد: 
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بالدعم المخصص لتقوية قدرات النساء التمثيلية، بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية 

  119.والتشريعية والمقدم في إطار صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء

أما فيما يخص " تمكين المرأة بالمجالس الجماعية "، وفي إطار ضمان تمثيلية منصفة للنساء 

بالجماعات الترابية والاستفادة من عطاء المرأة المغربية، فإنه تم التنصيص على إحداث هيئة استشارية 

 120"هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع".لدى كل مجلس جماعي تحمل اسم 

 9101إلى  9113تطور عدد المقاعد المحصل عليها للبرلمانيات المغربيات من   :9 مبيان

 

 3لطيفة الصقر، باحثة في القانون العام، دراسة بحثية متعلقة بنتائج التشريعية بالمغرب

 .9102، سنة 9101أكتوبر 

 

                                                           

، 0229يناير  20، بتاريخ 7090( / الجريدة الرسمية:  0228دجنبر   22)  0822محرم  0الصادر في  01281580المرسوم رقم  -119 
 .07ص: 

(،الجريدة الرسمية، 0207يوليوز  02المتعلق بالجماعات ) 002108من القانون التنظيمي رقم  002كما جاء في المادة  -120 
 .0002، ص:0282عدد: 
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، فقد عرف عدد المقاعد المحصل عليها من طرف المرأة على مستوى الانتخابات التشريعيةأما 

سنة مقعدا  13إلى   9113مقاعد سنة  3المغربية في الغرف التشريعية تطورا كبيرا، حيث انتقل من 

(، وهذا يعود بالأساس  %03زيادة تفوق )  2142سنة مقعدا  20(، إلى  %01بزيادة تقدر ب )  2144

 مرأة.إلى إحداث لائحة وطنية مخصصة لل
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 .9102، سنة 9101أكتوبر 
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وطني اليوضح هذا المبيان، إنطلاقا من فرضيات الدراسة مدى تواجد المرأة في تدبير الشأن العام 

وكذا بالسلطة التنفيذية، وهذا ش يء إيجابي بغض النظر عن القيمة  في علاقتها بالمؤسسة التشريعية

 العددية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني: تمكين المرأة المغربية: الإكراهات والتحديات 

 

هم أ تمكين المرأة واستقلالها وتحسين مركزها السياس ي والاجتماعي والاقتصادي والصحي من

المؤشرات التي يقاس بها انخراط أي بلد في المسلسل الديمقراطي، وهكذا يمكن بالتالي رصد صعوبات 

يد تفن أوتأكيد التي تصاحب تفعيل "مبدأ التمكين" على أرض الواقع، وبالتالي الخروج بنتيجة 

المنطلق  ، من هذا"الفرضيات السالف إعلانها في مقدمة البحث لتفعيل "مبدأ التمكين للمرأة المغربية

يمكن الوقوف عند ابرز المعيقات السوسيو اقتصادية وكذا المعيقات السياسية، والتي يمكن تصنيفها 

 كالتالي :

 المعيقات الاقتصادية والاجتماعية : 

إن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها الناتج الوطني الخام لا ترتبط بالمستوى 

المطلوب من مساهمة النساء في مجال التجارة والفلاحة والقطاعات الخدماتية كالخياطة...، ومعاناتها 

هربة لمتقدمة والسلع الممن مشاكل متعددة تتمثل في ارتفاع أثمان المواد الخام واكتساح منتجات الدول ا
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للأسواق، لذلك لابد من وضع استراتيجيات وطنية وجهوية بل ومحلية من أجل الدفع بهذا الاختيار 

وأيضا عن طريق التأطير من أجل الابتعاد عن هدر الطاقات والاستفادة من التجارب العالمية وتبادل 

 الخبرات بين الدول العربية.

اعية على واقع النساء وعلى مسارهن المهني، وهكذا فإن تدني وضعية تأثير مختلف التمثلات الاجتم

المرأة الموظفة في الإدارة العمومية لا يعزى إلى قلة في كفاءتها أو قدرتها، وإنما يرجع إلى مختلف التصورات 

التي تتشكل في الأذهان عن دورها داخل الأسرة وداخل المجتمع، وهي تصورات تنبثق من التمييز بين 

لجنسين على أساس النوع الاجتماعي، وتساهم في تكريس تقسيم معين للأدوار الاجتماعية مما يرسخ ا

نظاما تراتبيا بين الرجال والنساء تنعكس آثاره على وضعية المرأة داخل الإدارة العمومية.
121

 

يق المرأة قيبقى الواقع الاجتماعي بموروثه الثقافي وتراكماته التاريخية، عائقا كبيرا يحول دون تح

للمساواة الفعلية مع الرجل، رغم عطائها في مختلف المجالات العلمية والعملية؛
122

فالتقسيم الأبوي  

للأدوار الاجتماعية بين النساء والرجال يشرح إلى حد ما من المعيقات التي تحد من تدرج الموظفات في 

الحياة المهنية والارتقاء إلى مراكز القرار، يزداد الأمر صعوبة في ظل وجود الأطفال، وما يتطلبه ذلك من 

 تضحيات وجهود غالبا ما تكون ملزمة لها وحدها.

سر طريقة تقسيم الوقت بين الرجال والنساء سواء داخل البيت أو خارجه، العديد من الفوارق تف

بين أنماط وأنواع العمل التي يتعاطاها كل منهما، فالمرأة الموظفة تزاول نفس المهام التي يقوم بها الرجل 

ل زلية، يعفى منها الرجالموظف، ولكن خارج الإدارة فإنها تجد نفسها ملزمة بالقيام بأعمال إضافية من

بحكم العادات والتقاليد الاجتماعية، كما أنها تعاني من ضيق الوقت الذي يعتبر محددا في مجال توزيع 

الأدوار بين الجنسين، والذي يكون له تأثير كبير على أداء المرأة المهني ومبادرتها في اتجاه اتخاذ القرارات.
123

 

 المعيقات السياسية : 

ة في الحقل السياس ي لا زالت مشاركة رمزية وتمثيلها في مواقع تدبير الشأن العام إن مشاركة المرأ

لا زالت جد محدودة لا تعبر عن وزنها وقوتها في المجتمع ولا تعكس حضورها المتناهي في الساحة 

الاجتماعية والاقتصادية الش يء الذي يؤكد أن الحقل السياس ي المغربي مازال يعتبر ساحة للرجال دون 

النساء. وكذلك الشأن بالنسبة لبعض البلدان العربية التي لم يسمح فيها للمرأة بالمشاركة السياسية، 

 ويرجع ضعف وانعدام المشاركة السياسية لعدة أسباب منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

                                                           

 18.بشرى التيجي، مرجع سابق، ص:  -121 

، دراسات، المجلة 0200حميد أبولاس، تدعيم دور المرأة في المشاركة السياسية على ضوء الدستور الجديد: دستور  -122 
 .007، ص: 0202يونيو -، مارس002-029المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 

 .80-87بشرى التيجي، مرجع سابق، ص:  -123 
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ة لبيتها لالعقليات العربية تنظر إلى المرأة التي تشتغل في المجالات السياسية على أنها مهم -

 وأنها تضيع وقتها في مجال لا تقدر عليه  وعلى مشاكله؛

مشاركة المرأة في الحياة العامة ودخولها ميادين كانت حكرا على الرجال جعلها أمام تحد  -

صعب يجعلها تجمع بين وظيفتين: وظيفتها التقليدية كزوجة وربة بيت وأم، ووظيفتها خارج 

 البيت وهذا يجعلها؛

لة والأحزاب والمجتمع المدني في إعداد المرأة للدخول في الانتخابات من أجل مسؤولية الدو  -

تنمية سياسية تشاركية مسؤولية لا تصل إلى المستوى المرغوب فيه، فالاهتمام بالمرأة 

كناخبة يفوق ويناقض حضورها كمرشحة في المجالين المحلي أو الوطني وهذا يعزى إلى عدة 

اء المحزبات وكذلك عدم اقتناع الأحزاب بترشيح المرأة.أسباب منها ضعف تواجد النس
124

 

فرغم الجهود المبذولة في مجال تمتع المرأة بمختلف الحقوق كالحق في الانتخاب والترشيح 

والمشاركة السياسية وتقلد المناصب العليا والمهام السامية، إلا أن جل الباحثين والمهتمين يجمعون على 

جالس التشريعية وفي مراكز القرار الحيوية على الصعيد العالمي التي تظل في حدود أن تمثيلية المرأة في الم

، لا توازي في تطورها ما حققته المرأة من عطاء وخدمات وما عبرت عنه من كفاءات في شتى 47%

الميادين.
125
  

إن تقوية وتحسين مشاركة النساء إلى جانب الرجال في كل أجهزة اتخاذ القرار على مختلف 

ستويات الترابية والجهوية والوطنية، يساعد في تصحيح التفاوتات غير العادلة، كما يمكن من وصول الم

المرأة بشكل تدريجي إلى مناصب القيادة في الإدارات العمومية، وداخل المقاولات، وأجهزة التمثيل 

لقرارات دبير وصنع االديمقراطي بالغرف التشريعية والحكومية وكذا داخل هياكل الفاعلين الرسميين لت

السياسية والعمومية )الأحزاب، النقابات..(، أما فيما يخص الأفاق والسبل الكفيلة لتصحيح الوضع 

من أجل وكذا تفعيل " مبدأ التمكين "، الحالي، وكذا ضمان حقوق وحريات أساسية دون نقصان، 

 خلاصات التالية :الأهداف السامية لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، يمكن رصد ال

إقرار سلسلة من الإجراءات والتدابير كاعتماد التمييز الإيجابي، من أجل ضمان مشاركة النساء في  -

اتخاذ القرار العمومي، كإقرار استفادة نصيب من النساء من الترشيح لمناصب أو مراكز اتخاذ 

 التي تمكنها من المشاركة فيالقرار بالإدارات العمومية وخاصة المستويات العليا والوسطى منها 

 صناعة واتخاذ القرارات الإستراتيجية؛

                                                           

 .080-080جميلة العماري، مرجع سابق، ص:  -124 
 .020منية بنلمليح، مرجع سابق، ص:  -125 
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تحويل الوظيفة العمومية إلى نموذج يحتدى به في مناصب اتخاذ القرار وفي الترقية، وبالتالي  -

 تكريس مبادئ الفعالية والجودة والشفافية والنزاهة؛

إستراتيجية مأسسة المساواة بين الجنسين بالوظيفة إنشاء آليات مؤسساتية، كما جاء في مضامين  -

قليمي وجميع لضمان وجود توازن تمثيل المرأة والرجل على المستوى المركزي والإ العمومية

؛ 2020بحلول عام  ٪45المستويات وفي جميع القطاعات الوزارية : 
126

 

 تسهيل ولوج نسبة كبرى من النساء ذوات الكفاءة إلى مراكز اتخاذ القرار؛ -

تدعيم العمل على مساواة المرأة والرجل في مجال النشاط الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق  -

 من الصناديق الاجتماعية؛ بخصوص التمويل والائتمان والاستفادة

اشتراك المرأة في جميع مواقع اتخاذ القرار والمؤسسات المعنية بالتخطيط العام على المستوى  -

الوطني ودمج مفهوم النوع الاجتماعي في مختلف القطاعات الاقتصادية؛
127
  

داخل  يةمساندة الرجل لزوجته في مهام البيت وكذا تربية الأبناء من أجل التوفيق بين المسؤول -

 الأسرة والمسؤولية داخل الإدارة العمومية؛

الانخراط في دراسات علمية وأكاديمية على أعلى مستوى، من أجل تجميع قاعدة بيانات تهم  -

المؤثرات والعوامل الكامنة وراء ضعف تقلد المرأة لمناصب صنع القرار العمومي، بهدف رصد 

حصيل معطيات ومعلومات منتظمة حول الموضوع السبل الكفيلة لتصحيح الاختلالات القائمة، وت

مع الحرص على نشرها على نطاق واسع وذلك بإجراء دراسات ميدانية من طرف القطاعات 

الوزارية المكلفة بملف المرأة أو من طرف طلبة الجامعات في إطار انفتاح هذه الأخيرة على محيطها 

جرائية والواقعية التي تتوصل إليها هذه الاجتماعي والاقتصادي، والعمل على تفعيل التوصيات الإ 

 الدراسات.
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 العاملة للمرأةالحماية القانونية 

 دراسة حالة اليمن والأردن 

Legal Protection of Working Women 

 A Case Study on Yemen and Jordan  

 أ.د. عبدالوهاب عبدالله أحمد المعمري 

 

 الملخص: 

تواجه المرأة العاملة صعوبات واشكالات قانونية وادارية وغيرها، هذه الصعوبات قد تكون قبل    

التقديم للعمل أو أثناء العمل، رغم أن المرأة تحظى بعناية المشرع القانوني وخاصة تلك التي تلتحق 

د وهذه الاشكالية قبالعمل في المجتمعات العربية، وهذا يستلزم بحث موضوع الحماية القانونية لها، 

تظهر من خلال التمييز بين المرأة والرجل في التعيين والتوظيف والترقية أو في عدم وضع الأحكام وتهيئة 

بيئة مناسبة لها اثناء العمل نظراٍ لظروفها الخاصة، وكونها تمر بأحوال خاصة كالحمل والرضاعة وغيرها، 

ات الحكومية لدعم مشاركة المرأة في البناء والتنمية، وهذا يسبب لها الكثير من المعاناة، رغم التوجه

 وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.  

يهدف هذا البحث إلى بيان الحماية القانونية للمرأة العاملة في التشريعات اليمنية و الاردنية، ولتحقيق و  

مل قة بالعاستخدم الباحث المنهج التحليلي المقارن من خلال دراسة التشريعات المتعل هدف البحث

والوظيفة العمومية في اليمن والاردن، ومناقشتها للتوصل إلى النتائج العلمية، حيث توصل الباحث إلى 

تحديد أوجه الحماية القانونية التي تسهم في تمكين المرأة ومشاركتها في العمل، وتوصل الباحث إلى عدد 

 من النتائج والتوصيات العلمية في هذا المجال.

 :تاحيةالكلمات المف

 المرأة العاملة، التعسف، التمييز، تكافؤ الفرص. الحماية القانونية،  
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Legal Protection of Working Women 

 A Case Study on Yemen and Jordan  

 

Abstract 

Women face legal and administrative difficulties and problems. These difficulties may be prior 

to applying for work or during work. Although women have the considerations of the legal 

legislator, especially those who work in the Arab societies, it is important to  conduct research 

for their legal protection. It is observed that such problems may manifest in the discrimination 

between women and men in designation, recruitment, promotion or non-performed legal 

provisions and creating an appropriate environment for them during work due to their special 

circumstances. As they go through special conditions such as pregnancy, breastfeeding and 

others, they face a lot of suffering, despite the government's efforts to support the participation 

of women in the building and development, and achieve the principle of equal opportunities. 

 The paper aims to investigate the legal protection of working women in the Jordanian and 

Yemeni legislations. In order to achieve this objective, the researcher used the comparative 

analytical method by examining the legislations related to work and the public function in 

Jordan and Yemen and discussing them to reach the results. The researcher has identified the 

legal protections that contribute to the empowerment of women and their participation in 

work. The paper also has come up with certain findings and recommendations in this respect. 

Keywords:  Legal Protection, Working Women, Abuse, Discrimination, Equal Opportunities. 
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 مقدمة:

تواجه الدول تحديات كثيرة في العصر الحديث، وهي تسعى لمواجهة هذه التحديات وتعمل على     

تجاوزها، ومن أهم هذه التحديات الفقر، ولذلك تعمل على ايجاد فرص للعمل، وذلك من خلال ايجاد 

 عة حاستراتيجيات توظيف ناجحة لإحداث التغيير الواضح مع الأخذ في الاعتبار المعدلات المرتف
ً
اليا

للبطالة والنمو السكاني السريع، وضعف مشاركة النساء في قوة العمل، كما يستلزم إيجاد سياسات 

بهدف انتاج أعمال ذات جودة عالية، لدى العاملين والعاملات مناسبة من اجل التعليم وتطوير المهارات 

والمساواة وتتحقق أهدافهم ولذلك يجب أن تكون بيئة العمل مشجعة للعمال يجدون فيها العدالة 

 وطموحاتهم.

و لاتزال مشاركة المرأة في سوق العمل تجابهها عدد من المشكلات والصعوبات ومن أمثلتها: عدم     

مناسبة بيئة العمل، وعدم توفر حضانات ورياض للأطفال في المرافق أو بالقرب منها أو مناطق السكن 

معاناة بعض النساء من السلوكيات غير المقبولة من قبل وبأسعار مقبولة تتناسب مع دخل المرأة، و 

الذكور سواء في العمل أو في الطريق من العمل وإليه أو من التحرش بالعاملات في النوبات الليلية أو 

 .الأعمال المنزلية

تجدر و وهذا يقودنا إلى ضرورة البحث في الحماية القانونية التي توفرها التشريعات للمرأة العاملة،       

الإشارة إلى ضعف الوعي لدى المرأة العاملة وكذلك لدى بعض أصحاب العمل بالتشريعات والقوانين 

 التي تتصل بعمل المرأة والحماية القانونية لها.

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن من خلال وصف موضوع البحث، وتحليل     

ين المتعلقة بالموضوع والمقارنة بهدف التوصل للنتائج المفيدة في عناصره ودراسة التشريعات والقوان

 موضوع البحث.

 

 ويهدف هذا البحث إلى مايلي:
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 التعرف على الحماية القانونية للمرأة العاملة في التشريعات ذات الصلة. -

مقارنة النصوص القانونية الخاصة بموضوع البحث بين التشريعات الأردنية واليمنية وبيان  -

 أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما.

 التوصل للنتائج العلمية والتوصيات المفيدة في موضوع البحث. -

 

 ولتحقيق هذه الاهداف تم تقسيم موضوعات البحث على النحو التالي:

 المبحث الأول: الصعوبات والمشكلات التي تواجه المرأة العاملة. -

 ة في تشريعات الخدمة المدنية والعمل.المبحث الثاني: الحماية القانونية للمرأة العامل -

 المبحث الثالث: الحماية القانونية للمرأة العاملة في تشريعات التأمينات الإجتماعية. -

 الخاتمة وفيها عرض النتائج والتوصيات. -

 

 

 

 المبحث الأول: الصعوبات والمشكلات التي تواجه المرأة العاملة:

، وخاصة لدى بعض الفئات والمجتمعات وذلك بسبب      
ً
 اختياريّا

ً
مشاركة المرأة في العمل لم يعد أمرا

الظروف الاقتصادية السيّئة والحروب والصراعات والتي تفرض بذل جهود مشتركة من كل من الرجل 

 عليم وغذاء وغيره.والمرأة  لتوفير متطلبات الحياة، ومواجهة احتياجات الابناء المتنوعة من صحة وت

وتواجه المرأة اليمنية كغيرها من النساء في المجتمعات العربية صعوبات ومعوقات تحول دون مشاركتها     

وتمكنيها في سوق العمل، وهذه الصعوبات تتنوع بين صعوبات ومعوقات اجتماعية وادارية وثقافية 

ت يعية، حيث سيتم البحث في التشريعاوتشريعية وغيرها، وسوف نقتصر هنا على بحث المعوقات التشر 

والقوانين المتعلقة بعمل المرأة في الجمهورية اليمنية والمقارنة مع التشريعات والقوانين المماثلة في المملكة 

  الاردنية الهاشمية.

ة يوتجدر الإشارة إلى أن المرأة اليمنية كانت عبر التاريخ حاضرة في جميع المجالات الاقتصادية والسياس   

وغيرها، وقد برزت نساء في حقب تاريخية سابقة وظهرت اسماؤهن وارتبطت بازدهار تلك الحضارات 

مثل الملكة بلقيس ملكة سبأ والملكة أروى بنت أحمد الصليحي التي كانت ملكة في الدولة الصليحية، 
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 من التمزق والتخلف والاستعمار قد أفقدت اليمن قرونا من الازدهار 
ً
والتقدم وعادت به  ورغم أن قرونا

إلى مراحل من التخلف والتبعية للمجتمع بشكل عام وللمرأة اليمنية بشكل خاص بل وأكثر حدة 

 .(128)وقسوة

 عن مشكلات وهموم المرأة في العديد من       
ً
 لا تختلف كثيرا

ً
ومشكلات وهموم المرأة اليمنية عموما

لصراعات المسلحة، وهذه المشكلات والهموم البلدان باستثناء تلك المشكلات الناتجة عن الحروب وا

، سواء في (129)متنوعة منها الاقتصادي والثقافي والسياس ي وكذلك القانوني والتنظيمي )الإداري/ المالي(

 اليمن أو الاردن والتي نقارن في هذه الدراسة بين التشريعات اليمنية والتشريعات الاردنية.

وبات تتعلق ببيئة العمل سواء في المراحل السابقة للعمل، في وتواجه المرأة العاملة تحديات وصع    

 مرحلة التقديم للعمل أو المفاضلة أو أثناء العمل ومن هذه الصعوبات مايلي:

الصراعات المسلحة والنزاعات التي تعصف بالبلدان واليمن تمر بهذه الحالة، ولا شك أن ذلك ينعكس   -

 على موضوع عمل المرأة كون هذه 
ً
البيئة تشكل خطر كبير على العاملات، وعمل المرأة في هذه سلبا

 بسبب فقدان العائل إما نتيجة لوفاته أو اختطافه أو 
ً
 بل قد يكون اجباريا

ً
الظروف قد لا يكون اختياريا

مشاركته في هذه النزاعات، وتبقى المرأة في هذه الظروف هي العائل للاطفال والأسرة، ولا شك أن هذه 

. الصراعات وال
ً
 وإنسانا

ً
 حروب تعصف بالبلدان أرضا

مشكلة الفقر والبطالة التي تعاني منها المجتمعات نتيجة لعدم توفر فرص العمل ومصادر العيش مما  -

 للعمل حتى يسدوا احتياجات أسرهم
ً
  .قد يضطر الرجل والمرأة للخروج معا

دة، أو نتيجة للعادات الاجتماعية السائضعف مشاركة المرأة في التعليم والتدريب، نتيجة للجهل والفقر  -

 في الظروف التي تضطر المرأة إلى العمل وهي غير مؤهلة، مما يؤدي إلى عدم 
ً
وهذه بدوره ينعكس سلبا

 لحاجتها للعمل.
ً
 توفر الاعمال التي يمكن أن توفر لها العيش الكريم، وربما استغلالها نظرا

كن وخدماته وشبكة الطرق في بعض المجتمعات ضعف ورداءة الخدمات الصحية والبيئية والس -

 على كل ظروف العمل وكذلك يضع عقبات في طريق التأهيل والتعليم 
ً
وخاصة الريفية، مما يؤثر سلبا

والتدريب، حيث يصعب عليها الانتقال من قرية إلى أخرى أو إلى المدينة نتيجة لعدم توفر وسائل النقل 

 لمتصلة بها.الميسرة والآمنة والخدمات الأخرى ا

                                                           

المرأة في تشريعات العمل اليمنية من منظور حقوق م(، 0208عبدالله، لازمين عبدالولي قائد ) - 128
 .2، ص ، رسالة ماجستير مقدمة الى مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدنالنوع الاجتماعي

 في دراسة والديمقراطية السياسية والمشاركة المرأة(، 0220الدين ) محيى داغي، علي القره - 129
للمجلس الأوروبي للأفتاء  عشرة السادسة للدورةمقدم  الإسلامي، بحث السياسي والفكر الفقه

 .5والبحوث، اسطنبول، ص
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قلة برامج التوعية والمشاركة الشعبية والتنمية الاقتصادية التي تستهدف المجتمع، والتي يمكن أن  -

تسهم في إيجاد قناعات مفيدة في الدفع بعجلة التنمية وتحقيق حياة أفضل للناس، ولذلك يلزم الاهتمام 

  .رللعيش والتعليم والعلاج والعمل والاستقرابمشكلات الفئات الهامشية والفقراء وتوفير الحد الضروري 

عدم مواكبة التشريعات القانونية المتعلقة بعمل المرأة وتنمية المجتمع، والتي يمكن من خلالها تصحيح  -

 الاختلالات والانحرافات التي قد تظهر فيها.

ات  للصعوبات ومع أنه يلاحظ أن هناك ارادة لدى الحكومات لإيجاد معالجات لها، وهذه  المعالج

السابقة ولكن لا تزال دون الطموح، ولذلك حاولنا من خلال هذه الدراسة التركيز على تلك المعوقات 

والمعالجات المطلوبة في التشريعات القانونية المتصلة بموضوع الدراسة وبالتالي فإنه من الضروري تطوير 

 التشريعات القائمة واصدار تشريعات جديدة.

 

 

 : الحماية القانونية للمرأة العاملة في تشريعات الخدمة المدنية والعمل.المبحث الثاني

     
ً
تجدر الاشارة إلى أن النصوص القانونية توصف بأنها عامة ومجردة، وتحكم أفراد المجتمع رجالا

ونساءً باستثناء النصوص التي فيها ما يدل على التخصيص، وسوف نتطرق هنا لتلك النصوص التي 

م خاصة بالمرأة والتي تهدف إلى تمكينها وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، والتي فرضت تضمنت أحكا

 وجودها وباتت تتبوأ مكانة خاصة في المجتمعات الحديثة.

 لتفرض     
ً
 نجدها لم تستسلم لهذه الصعوبات بل ناضلت طويلا

ً
أما المرأة اليمنية التي عانت كثيرا

دها في مختلف مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية وجودها وتقنع غيرها بمشاركتها وجهو 

، وفي (130)والاقتصادية، وشاركت في سوق العمل كموظفة وعاملة ومستثمرة وحققت نتائج مشهودة

وقتنا الراهن هناك الوزيرة ووكيله الوزارة والسفيرة وعضوة البرلمان، هذا عدا الكثيرات ممن يشغلن 

الهيئات والمؤسسات الحكومية وعضوات هيئات التدريس في الجامعات والمدارس وفي مناصب قيادية في 

 .(131)سلك القضاء والمحاماة والسلك العسكري وغيرها

 

                                                           
 07حيث يذكر التاريخ الملكة بلقيس التي كانت ملكة سبأ، وورد ذكرها في القرآن الكريم الاية  - 130

سورة سبأ، وكذلك الملكة أروى بنت أحمد الصليحي ملكة الدولة الصليحية، وفي العصر الحديث كذلك 
 النساء اللاتي برزن في مختلف المجالات.   العديد من 

، الدار المحمدية المشاركة السياسية للمرأة اليمنية(، 0202الهمداني، معديكرب حسين ) - 131
 .02الهمدانية للدراسات والأبحاث، الطبعة الثانية، ص



 
 

 
 –| المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا  9102مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد الثاني، فبراير                                 79

   برلين

 الحماية القانونية من خلال تشريعات الخدمة المدنية: -0  

ة توفير كوادر بشريمع إتساع نشاط الدولة الحديثة ومواكبه زيادة المرافق العامة والحاجة الماسة ل      

هذه المرافق بالموظفين العموميين للنهوض بأعمالها بغية تحقيق الصالح العام أصبح الموظف العام هو 

 .(132)المحرك الذي من خلاله يستطيع المرفق العام تحقيق أهدافه بكفاءة وفعالية

المدنية في اليمن  وتقوم الخدمة المدنية على مجموعة من المبادئ الأساسية، حيث نص قانون الخدمة

 ( من قانون الخدمة المدنية بقوله: 42عليها في المادة رقم )

الوظيفة العامة تكليف، والإخلاص فيها واجب وطني تمليه المصلحة العامة هدفها خدمة المواطنين  -"أ 

 للقانون والنظم النافذة ، وجم
ً
ع يبأمانة وشرف وتغليب الصالح العام على الصالح الخاص تؤدى طبقا

الموظفين مواطنون تأتمنهم الدولة لتنفيذ هذا الهدف وتطبيق سياستها في كافة المجالات السياسية 

 والاقتصادية والاجتماعية كلٌ في موقعه.

الوظيفة العامة أساس في تنفيذ التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وتتكفل الدولة بتوفير  -ب

 لبات العلوم والتقنية الحديثة.فرص تطوير الوظيفة العامة وفق متط

يقوم شغل الوظيفة العامة على مبدأ تكافؤ الفرص والحقوق المتساوية لجميع المواطنين دون أي  – ج

 تمييز، وتكفل الدولة وسائل الرقابة على تطبيق هذا المبدأ.

يقوم تنظيم الوظيفة العامة وإدارة شؤون الأفراد فيها على أساس من المبادئ العلمية والتطبيقات  – د

 
ً
الحديثة في الإدارة والاستعانة بأساليب وطرائق العلوم الإنسانية والنفسية في تنمية أفراد الإدارة علميا

 ، وتشجيع وتنمية روح الإبداع والتفكير العلمي المنظم لديهم 
ً
 لحل مشكلات الإدارة والتنمية".وفنيا

 ( من نظام الخدمة المدنية الاردني بقولها:1وفي الاردن ورد النص على مبادئ الخدمة المدنية في المادة )

 :"ترتكز الخدمة المدنية على المبادئ والقيم التالية

 . أ. العدالة وتكافؤ الفرص

 . ب. الاستحقاق والجدارة والتنافسية

 . اءلةالشفافية والمس -ج

 .د. التميز في الاداء والتطوير المستمر"

                                                           

رسالة  دراسة مقارنة، – النظام القانوني للتأديب في الوظيفة العامة(، 0207الأحسن، محمد) - 132
  .9دكتوراة مقدمة لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة أبي بكر بلقايد الجزائر، ص
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ويلاحظ من النصين أن الوظيفة العمومية تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص، ووجوب المساواة ومنع التمييز 

بين الرجل والمرأة ودعا إلى تكافؤ الفرص، وجاءت جميع أحكام الخدمة المدنية في القانونية اليمني والاردني 

 أة. تخاطب الرجل والمر 

 في الوظيفة العامة، اضافة إلى ذلك فد منحت لها مميزات عديدة،     
ً
 مهما

ً
حيث تشغل المرأة مكانا

وسوف نركز هنا على تلك النصوص الخاصة بالمرأة والتي تمثل حماية قانونية لها من التمييز أو غيره،  

 ( على أنه:79رقم )م في المادة 4994( لسنة 49حيث نص قانون الخدمة المدنية اليمني رقم )

يحق للموظفة الحامل أن تحصل على إجازة وضع براتب كامل مدتها ستون يوما متصلة قبل الوضع -" أ  

 وبعده، ولا تؤثر إجازة الوضع على تمتع الموظفة بإجازتها الاعتيادية .

 إضافة إلى الأيام المذكورة في الفقرة )أ(، من ه -ب 
ً
ذه المادة وذلك تعطى الموظفة الحامل عشرين يوما

 إذا ولدت توائم".-2إذا كانت الولادة متعسرة واقتضت عملية جراحية. -4في الحالتين التاليتين: 

( من قانون الخدمة المدنية اليمني على أن لا تزيد ساعات العمل للمرأة العاملة 13ونصت المادة )    

الحمل وخمس ساعات عمل إذا كانت الحامل على أربع ساعات في اليوم عند بلوغها الشهر السادس من 

 .مرضعة حتى يبلغ وليدها الشهر السادس من العمر

( من قانون الخدمة المدنية اليمني تشغيل المرأة ساعات عمل إضافية اعتبارا من 11ولم تجز المادة )    

 الوضع.شهرها السادس للحمل وخلال الستة الأشهر التالية لمباشرتها العمل بعد عودتها من إجازة 

( من قانون الخدمة المدنية اليمني تشغيل المرأة العاملة أثناء 17( من المادة )2كما لم تجز الفقرة )  

 إجازة الوضع.

( من قانون الخدمة المدنية اليمني الفقرة )ب( تشغيل النساء في الصناعات 12وحضرت المادة )     

 
ً
 واجتماعيا

ً
ولا يجوز تشغيلهن ليلا إلا في شهر رمضان وفي تلك والأعمال الخطرة والشاقة والمضرة صحيا

 .الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير المختص

أما نظام الخدمة المدنية الاردني فقد نص على إجازة الأمومة واجازة الأبوة وساعة الرضاعة في المادة     

 ( بقوله:417)

  -أ -"
ً
متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع  تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة مدتها تسعون يوما

العلاوات التي تستحقها، وذلك بناءً على تقرير طبي من طبيب أو قابلة قانونية، ولا تؤثر إجازة الأمومة 

 .على استحقاق الموظفة للإجازة السنوية

عة ولمدة تستستحق الموظفة بعد انتهاء اجازة الأمومة المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة  -ج

اشهر ساعة رضاعة في اليوم الواحد بقصد ارضاع مولودها الجديد ولا تؤثر على اجازتها السنوية وراتبها 

 ". وعلاواتها
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( الحق في اجازة بدون راتب: "للموظفة 413وقد منح نظام الخدمة المدنية الأردني للمرأة في المادة رقم )    

 منها المدة التي كانت بعد انتهاء اجازة الامومة لمدة لا تزي
ً
د على سنتين للعناية بطفلها الرضيع محسوما

 .فيها على رأس عملها بعد تاريخ انتهاء اجازة الامومة"

، أما     
ً
ويتضح هنا الفرق بين القانونين حيث منح القانون الاردني المرضعة ساعة واحدة للرضاعة يوميا

لمرضع بخمس ساعات فقط، وقد أحسن المشرع القانون اليمني فقد حدد ساعات العمل اليومية ل

 الاردني اذ نص على حق الزوجة الحصول على اجازة بدون راتب لمدة سنتين كاملتين وهي فترة الرضاعة.

 

 

 

 الحماية القانونية في قانون العمل: -9

يعمل  ونهيعتبر قانون العمل من أهم القوانين المرتبطة بالحياة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك لك    

على توجيه الأيدي العاملة من خلال تحديد سياسة الأجور والمرتبات وتحديد مدة العمل، حيث تتفاوت 

من منطقة لأخرى ومن مؤسسة لأخرى حسب طبيعة العمل، كما أن قانون العمل يعمل على معالجة 

وتحديد ساعات  مشكلة البطالة من خلال رفع الحد الادنى للأجور ووضع قيود على العمل الاضافي،

العمل مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، اضافة إلى الدور الاجتماعي الذي لاينبع فقط من كثرة 

 .  (133)الأفراد المخاطبين بقانون العمل، وإنما من خلال الأثر الذي يتركه في حياة المجتمع بأسره 

 ( على أنه:7م في المادة )4994( لسنة 49وقد نص قانون العمل اليمني رقم )    

" العمل حق طبيعي لكل مواطن وواجب على كل قادر عليه بشروط وفرص وضمانات وحقوق متكافئة  

دون تمييز بسبب الجنس أو السن أو العرق أو اللون أو العقيدة أو اللغة وتنظم الدولة بقدر الإمكان حق 

 صول على العمل من خلال التخطيط المتنامي للاقتصاد الوطني".الح

( من قانون العمل اليمني على أن: " تتساوى المرأة مع الرجل في كافة شروط العمل 12ونصت المادة )    

وحقوقه وواجباته وعلاقاته دون أي تمييز ، كما يجب تحقيق التكافؤ بينها وبين الرجل في الاستخدام 

جور والتدريب والتأهيل والتأمينات الاجتماعية ولا يعتبر في حكم التمييز ما تقتضيه مواصفات والترقي والأ 

 العمل أو المهنة".

ومن هذه النصوص نجد أن قانون العمل اليمني حرص على التأكيد على حق المواطن في العمل وعلى    

جل ن للمرأة الحق في العمل أسوة بالر المساواة وعدم التمييز في العمل بسبب الجنس أو غيره، وبالتالي فإ
                                                           

 -، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمانشرح أحكام قانون العمل(، 0208المغربي، جعفر محمود ) - 133
 .  00الاردن، ص
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وكذلك فإن المرأة مثل الرجل تخضع لنفس الشروط للالتحاق بالعمل ودون تمييز، وهذا يشمل التقديم 

للوظيفة وكذلك الترقي والاجور والتدريب والتأهيل والتأمينات وغيرها، ولا نجد هذه النصوص في قانون 

 مناسب. العمل الاردني، ولعل التأكيد عليها هنا

وسوف نركز هنا على تلك النصوص الخاصة بالمرأة والتي تمثل حماية قانونية لها من التمييز أو غيره،  

  ( على أنه:11حيث ورد النص قانون العمل اليمين المادة )

"على صاحب العمل الذي يستخدم نساء في العمل أن يعلن في مكان ظاهر بمقر العمل عن نظام تشغيل  

 النساء".

( على أن: " للمراة 21م وتعديلاته فقد نص في المادة رقم )4992( لسنة 3أما قانون العمل الاردني رقم )   

التي تعمل في مؤسسة تستخدم عشرة عمال او اكثر الحق في الحصول على اجازة دون اجر لمدة لا تزيد 

ا ذه الاجازة على ان تفقد هذعلى سنة للتفرغ لتربية اطفالها، ويحق لها الرجوع الى عملها بعد انتهاء ه

 الحق اذا عملت باجر في أي مؤسسة اخرى خلال تلك المدة"، وقد تميز بهذا النص عن القانون اليمني.

حيث يلاحظ أن القانون اليمني أوجب اعلان نظام تشغيل النساء في المؤسسة، وهذا يعني أن إدارة 

وف ينتج عنه تباين بين المؤسسات التي تعمل المؤسسة هي المعنية بوضع هكذا نظام، ولا شك أن ذلك س

 لذلك تختلف الانظمة التي يتم عملها فيها لتشغيل النساء. 
ً
 فيها النساء، وأنه تبعا

 لحماية المرأة من الاعمال الشاقة والخطيرة فقد نص في المادة     
ً
ولكن قانون العمل اليمني أورد نصا

  يحظر تشغيل النساء في ( على أنه: " أ ـ12)
ً
الصناعات والأعمال الخطرة والشاقة والمضرة صحيا

 لهذه الفقرة".
ً
 ويحدد بقرار من الوزير ما يعتبر من الأعمال المحظورة طبقا

ً
 واجتماعيا

( على أن : "تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع راي 29أما قانون العمل الاردني فقد نص في المادة )

 عات والاعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها".الجهات الرسمية المختصة: أ . الصنا

وفي هذا حماية خاصة للمرأة كون هذه الاعمال الشاقة والخطيرة لا تتناسب معها والعمل فيها قد يسبب 

لها مخاطر كثيرة، ولذلك ورد المنع منها، وذلك كون المرأة تقوم بوظيفة اجتماعية مهمة بالاضافة إلى 

 ا يمثل أهمية كبيرة.طبيعة تكوينها والحفاظ عليه

ولتوفير ظروف عمل مناسبة ومراعاة لوضعها وطبيعتها فهي قد تكون أم أو زوجة وبالتالي فهي مسؤلة 

 عن تربية الأطفال والعناية بهم، ولذلك فقد نص القانون على أحكام للعمل تتناسب مع ذلك، 
ً
أيضا

"لا يجوز تشغيل المرأة  ( على أنه:11) ومنحها اجازات خاصة لذلك، حيث نص قانون العمل اليمني المادة

 من الشهر السادس للحمل وخلال الستة الأشهر التالية لمباشرتها العمل 
ً
ساعات عمل إضافية اعتبارا

 بعد تمتعها بإجازة الوضع".
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( بقولها: 17ومنح الحق للمرأة الحامل في الحصول على إجازة حمل حيث ورد النص على ذلك في المادة )

 عاملة الحامل أن تحصل على إجازة وضع باجر كامل مدتها ستين يوما.يحق لل -4"

 لا يجوز بأي حال من الأحوال تشغيل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع . - 2

 إضافية إلى الأيام المذكورة في الفقرة ) - 8
ً
( وذلك في الحالتين 4تعطى العاملة الحامل عشرين يوما

 التاليتين :

 كانت الولادة متعسرة ويثبت ذلك بقرار طبي. إذا -أ

 إذا ولدت توأم" . -ب

 على الاجازات التي يمكن للمرأة الحامل والمرضع في المادة )
ً
( 11أما قانون العمل الاردني فقد نص أيضا

بأنه: " للمرأة العاملة الحق في الحصول على اجازة أمومة بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها 

اسابيع، على أن لا تقل المدة التي تقع من هذه الاجازة بعد الوضع عن ستة اسابيع، ويحظر  عشرة

( على أنه: " للمرأة العاملة بعد انتهاء إجازة الامومة 14تشغيلها قبل انقضاء تلك المدة"، وفي المادة )

ريخ الولادة فترة أو ( من هذا القانون الحق في أن تأخذ خلال سنة من تا11المنصوص عليها في المادة )

 فترات مدفوعة الاجر بقصد ارضاع مولودها الجديد لا يزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد".

ومن خلال المقارنة بين النصوص الخاصة بإجازات المرأة العاملة في فترة الحمل والرضاعة وتربية الأطفال 

عة مع تباين في المدة بينهما، إلا أن القانون الأردني نجد أنهما نصا على الاجازة الخاصة بالحمل والرضا

( على أن : 12قد أعطى للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة لتربية الأطفال، حيث ورد في المادة )

" على صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل عن عشرين عاملة متزوجة تهيئة مكان مناسب يكون في 

ة اطفال العاملات الذين تقل اعمارهم عن اربع سنوات، على ان لا يقل عددهم عهدة مربية مؤهلة لرعاي

 عن عشرة اطفال".

وهذا النص غير موجود في القانون اليمني، ولعله من الحري بقانون العمل اليمني أن يورد نص مماثل 

دية كي تتمكن من تألما ورد في قانون العمل الاردني، وذلك لحاجة الأطفال في هذه الفترة لرعاية الأم ول

 رسالتها التربوية تجاه الأبناء الذين هم أمل المستقبل.

 

 

 المبحث الثالث: الحماية القانونية للمرأة العاملة في تشريعات التأمينات الإجتماعية.

حرصت التشريعات على تنظيم حقوق الموظفين فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية، لتوفر له بيئة     

عمل مستقرة وتحقق له الامان الوظيفي، وتدفعه للمزيد من الاانتاج والابداع، وتعرف التأمينات 
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 لحماية ال الاجتماعية بأنها: مجموعة الوسائل والسياسات المالية الوقائية والعلاجية المقررة
ً
عاملين نظاميا

 .(134)من المخاطر الاجتماعية، وتأمين مستقبلهم ومستقبل ذويهم الاقتصادي

ولكى يمكن للإنسان العيش بسلام لابد له من إشباع حاجاته الأساسية، وحتى يتمكن من  إشباع هذه  

ت وهو اليوم قد يكون الحاجات لابد له من دخل يوفر له المال اللازم للإنفاق على شراء السلع والخدما

صحيحا سليما يمكنه السعى لكسب رزقه والحصول على دخله ولكن عوادى الأيام وتصاريف القدر 

تحمل في طياتها انقطاع الدخل أو نقصانه في المستقبل بالشيخوخة أو العجز أو الوفاة وترك عائلة لا 

المجهول، ولذلك فهو يدخر من دخله عائل لها سواه، وهذا ما يؤرقه ويجعله في حالة خوف من المستقبل 

 .(135)الحالى لمواجهة مخاطر نقص الدخل أو فقدانه بما يحقق له الأمن على مستقبله ومن يعولهم

وقد اقتصرت الحماية الاجتماعية في بداية ظهورها على بعض أنواعها مثل مخاطر العمل ثم بدأت      

تتطور فكرة التأمينات الاجتماعية من خلال التنظيم والتقنين وزدادت فروعها لتصل في النهاية إلى ما 

توفر الحماية بات يعرف بالضمان الاجتماعي الشامل والذي شمل جميع فروع التأمينات وامتد ل

 الاجتماعية لكل أفراد المجتمع بما فيهم النساء.

 ونصت عليها التشريعات ونظمتها، لحماية حقوق      
ً
 ضروريا

ً
وهذه الحماية الاجتماعية التي باتت متطلبا

 ونساءً، وبالتالي فإن الأحكام العامة للتأمينات تشمل الرجل والمرأة إلا أنها راعت المرأة 
ً
العمال رجالا

وجعلت لها وضع خاص بها يتناسب مع طبيعتها ودورها في الاسرة، حيث وردت أحكام ونصوص قانوني 

 م شاملة للرجال والنساء على حد سواء.4994( لسنة 22( و)27التأمينات والمعاشات في اليمن رقمي )

لخاصة إلا أن هناك مميزات وحماية خاصة وردت لصالح المرأة وسوف نركز هنا على تلك النصوص ا 

( من قانون رقم 49بالمرأة والتي تمثل حماية قانونية لها من التمييز أو غيره، حيث ورد في نص المادة )

 في إحدى حالات   يستحق المؤمن عليه معاشا“ ( بشأن التامينات الاجتماعية اليمني، على أن:27)
ً
تقاعديا

 التقاعد التالية : 

 ين سنة كاملة خدمة فعليه.( خمسة وثلاث87عند إكمال المؤمن عليه )-4

( 27( ثلاثين سنة خدمـة فعليـه، والمرأة )81إذا تقاعد المؤمن عليه بناءً على طلبه بعد إتمام الرجل) -2

 فعلية مهما كان سن المؤمن عليه.  خمسة وعشرين سنه خدمة

                                                           

المفهوم والمخاطر والتطور  التأمينات الاجتماعية بين(، 0220الصالح، محمد بن أحمد بن صالح ) - 134
دراسة تطبيقية على المملكة العربية السعودية، مقدم إلى مؤتمر التأمينات الاجتماعية بين  - والآثار

 .0مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي، ص -الواقع والمأمول، جامعة الأزهر 

مدخل تعريفي، مقدم إلى  –اعية (، الاسلام والتأمينات الاجتم0220عمر، محمد عبدالحليم ) - 135
مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد  -مؤتمر التأمينات الاجتماعية بين الواقع والمأمول، جامعة الأزهر 

 .2الإسلامي، ص
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ة فعليه وبعد ( خمسة وعشرين سنه خدم27على طلبه بعد إتمام الرجل )  إذا تقاعد المؤمن عليه بناء -8

( 12( عشرين سنة خدمة فعلية ، وبعد بلوغها سن )21( الخمسين ، والمرأة بعد إتمامها )71بلوغه سن )

 السادسة والأربعين .

( خمسة عشر سنة كاملة 47تقاعد المؤمن عليه لبلوغ الرجل سـن الستين ومدة خدمته الفعلية ) -1

 .”( عشر سنوات كاملة41دمتها )( الخامسة والخمسين ومدة خ77وبلوغ المرأة سن )

ومن خلال النص السابق يتضح حرص القانون على مراعاة وضع المرأة العاملة وتقدير ظروفها ولذلك 

 نص على استحقاقها للمعاش التعاقدي في سن مبكر.

جل وتعديلاته، فقد ساوى بين المرأة والر  4979لسنة  81وبالنسبة لقانون التقاعد المدني الاردني رقم    

في حقوق المتقاعدين، حيث جعل سن التقاعد بالنسبة لهما بلوغ ستين سنة من العمر وهو ما ورد في 

(، ويحق للموظف الذي قض ى ثلاثين سنة خدمة أن يطلب الإحالة إلى التقاعد وهو ما 42نص المادة )

إذا أكمل عشرين (، وأجاز لمجلس الوزراء أن يقرر إحالة اي موظف إلى التقاعد 48نصت عليه المادة )

 (.47سنة والموظفة اذا اكملت خمس عشرة سنة خدمة وهو ما نصت عليه المادة )

ويلاحظ في قانون التقاعد المدني الاردني أنه ساوى في سن الاحالة للتقاعد بين الرجل والمرأة، وكذلك في 

تي جعلت سن سنوات الخدمة الطبيعية، وهذا يختلف عن نصوص القانون اليمني السابق ذكرها وال

 قانون الضمان الاجتماعي الذي يسري 
ً
التقاعد للمرأة أقل من سن التقاعد للرجل، وكذلك خالف أيضا

م على تحديد 2141( لسنة 4على غير موظفي الحكومة، حيث نص قانون الضمان الإجتماعي الاردني رقم )

رة أ(، فقد اتفق مع القانون فق 1سن الإحالة للمعاش للمرأة ببلوغها سن الخامسة والخمسين )المادة 

 اليمني في تحديد سن الإحالة للمعاش للمرأة.

وقد خصص قانون الضمان الاردني فصل خاص بعنوان تأمين الأمومة تضمن الاحكام الخاصة     

 ( على أنه:17باستحقاق تأمين الامومة، حيث نظم ما يتعلق بالمرأة العاملة ونص في المادة )

 لآخر أجر خاضع للاقتطاع عند " أ. يصرف للمؤمن عل 
ً
يها خلال اجازة الأمومة بدل يعادل أجرها وفقا

 بدء اجازة الأمومة.

 لأحكام المادة )
ً
( من هذا القانون مدة خدمة فعلية 11ب. تعتبر اجازة الأمومة الممنوحة للمؤمن عليها وفقا

 لغايات شمولها بأحكامه".

ويلاحظ من النص السابق شمول الرعاية للمرأة العاملة في فترة الأمومة، حيث تؤدي في هذه الفترة 

واجب أساس ي من واجباتها، وقد أحسن بهذا التخصيص وأعطى للمرأة العاملة حقوق وضمانات في فترة 

 الأمومة، وجدير بالقانون اليمني تخصيص أحكام مماثلة. 
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 الخاتمة:

 من خلال القيام بعملها، وهي تشارك في العمل الذي تقوم به، ولكن    
ً
 مهما

ً
تؤدي المرأة العاملة دورا

هناك صعوبات واشكاليات قد تواجه المرأة العاملة وهذا ما جعل التشريعات تتضمن أحكام خاصة 

 بالمرأة العاملة تتناسب مع طبيعتها ووظيفتها الاجتماعية.

لبيان الحماية القانونية للمرأة العاملة في القوانين ذات الصلة، والتي تنظم  ويهدف هذا البحث      

الخدمة المدنية والعمل والتأمينات والضمان الإجتماعي في اليمن والأردن، وقد توصل البحث إلى عدد 

 من النتائج والتوصيات كما يلي:

 

 النتائج: 

إليها الباحث والمقارنة بين التشــــريعات المتعلقة من خلال موضـــوع البحث وتحليل النتائج التي توصــــل     

 بعمل المرأة في اليمن والاردن يمكن تحديد النتائج التالية:

تواجه المرأة اليمنية كغيرها من النسـاء في المجتمعات العربية صـعوبات ومعوقات تحول دون مشــاركتها  -

 وتمكنيها في سوق العمل.

ية عن مشكلات وهموم المرأة في العديد من البلدان باستثناء لا تختلف مشكلات وهموم المرأة اليمن -

تلك المشكلات الناتجة عن الحروب والصراعات المسلحة والتي حدثت في بلدان معينة وترتب عليها ظروف 

 من ذلك.
ً
 صعبة على المجتمع، وعانت المرأة كثيرا

دة، نتيجة للعادات الاجتماعية السائ ضعف مشاركة المرأة في التعليم والتدريب، نتيجة للجهل والفقر أو  -

 على الظروف التي تضطر المرأة إلى العمل وهي غير مؤهلة، مما يؤدي إلى عدم توفر الاعمال 
ً
انعكس سلبا

 لحاجتها للعمل.
ً
 التي يمكن أن توفر لها العيش الكريم، وربما استغلالها نظرا

، أو تعطي أفضــلية للرجل في موضــوع العمل لم يلاحظ الباحث وجود أحكام قانونية منحازة ضــد المرأة -

 .وبالتالي فلا يمكن القول أنه توجد نصوص قانونية تؤدي إلى التمييز ضد المرأة

ورد النص القانوني على أن الوظيفة العمومية تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص، ووجوب المساواة ومنع  -

التمييز بين الرجل والمرأة ودعا إلى تكافؤ الفرص، وجاءت جميع أحكام القوانين محل الدراسة تخاطب 

 الرجل والمرأة. 
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-  ،
ً
أما القانون اليمني فقد حدد ساعات العمل منح القانون الاردني المرضعة ساعة واحدة للرضاعة يوميا

 اليومية للمرضع بخمس ساعات فقط.

أحسن المشرع الاردني اذ نص على حق الزوجة الحصول على اجازة بدون راتب لمدة سنتين كاملتين وهي  -

 فيها على راتب من الضمان الاجتماعي. فترة الرضاعة، وهذه الفترة يمكن أن تحصل

ي اعلان نظام تشغيل النساء في المؤسسة إذا توفر عدد من النساء العاملات فيها، أوجب القانون اليمن -

وهذا يعني أن إدارة المؤسسة هي المعنية بوضع هكذا نظام، ولا شك أن ذلك سوف ينتج عنه تباين بين 

 لذلك تختلف الانظمة التي يتم عملها فيها لتشغيل ا
ً
 نساء. لالمؤسسات التي تعمل فيها النساء، وأنه تبعا

من خلال المقارنة بين النصوص الخاصة بإجازات المرأة العاملة في فترة الحمل والرضاعة وتربية الأطفال  -

 نجد أنهما نصا على الاجازة الخاصة بالحمل والرضاعة مع تباين في المدة بينهما.

ا العاملة وتقدير ظروفهيلاحظ أن قوانين التأمينات والضمان الاجتماعي حرصت على مراعاة وضع المرأة  -

وذلك بالنص على استحقاقها للمعاش التعاقدي في سن مبكر، بخلاف قانون التقاعد المدني الاردني 

 الذي ساوى في سن الاحالة للتقاعد بين الرجل والمرأة، وكذلك في سنوات الخدمة الطبيعية.

 

 

 توصيات الدراسة:

من التوصيات بهدف تطوير التشريعات والقوانين توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى عدد      

 التي تعزز مشاركة المرأة وتمكنها في سوق العمل في الجمهورية اليمنية، وبيانها في التالي:

يوص ي الباحث بالعمل على تطوير التشريعات التي تتضمن حماية المرأة العاملة بهدف ازالة المشكلات  -

 .عملوالصعوبات اللاتي يعانين منها في ال

يوص ي الباحث بالعمل على تطوير التشريعات والقوانين السائدة بهدف إزالة أي شكل من أشكال  -

 التمييز )المباشرة وغير المباشرة( ضد المرأة.

تقدير واعتبار جهود المرأة ومشاركتها الاقتصادية والاجتماعية غير المنظورة مثل: عمل ربات البيوت  -

 .الصغيرة الخاصة بأسرهن والعاملات في الحقول والحرف

يوص ي الباحث بدعم تعدد وتنوع الأطر المؤسسية الخاصة بتأهيل المرأة، وزيادة الدعم المادي لها  -

 .كتعبير عملي لإيجاد مناخ ملائم لمشاركة المرأة في العمل
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ياكة حتوسيع المعاهد التعليمية والصحية وتلك التي تعني بالاقتصاد المنزلي والخياطة والغزل وال -

والصناعات الغذائية وأعمال السكرتارية وخدمات البنوك، وإقامة مراكز تدريب للنساء والاشتراك في 

 .برامج التأهيل المهني ومشروعات التنمية

الرقابة والتفتيش على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في العمل بصورة أكبر من خلال  -

 برامج التدريب والتأهيل المرتبطة بالعمل.مراجعة شروط الترقيات وتكثيف 

 لاحتياجات المرأة العاملة التي لديها أطفال  -
ً
 بمراجعة التشريعات التي توفر حلولا

ً
ويوص ي الباحث أيضا

من حيث توفير التسهيلات الضرورية لها كالحضانات ورياض الأطفال والخدمات الصحية وتوفير 

 .المواصلات والخدمات الأخرى 

بوضع ضوابط خاصة بالسلامة المهنية للمرأة العاملة وخاصة في المهن الخطيرة التي  لباحثيوص ي ا -

يسمح بتشغيلها فيها حتى لا تنتقل الأمراض التي قد تصاب بها الأمهات إلى الابناء وخاصة أثناء فترة الحمل 

 .والرضاعة

عمل الاردني فيما يخص فترة يوص ي الباحث المشرع اليمني أن يورد نص مماثل لما ورد في قانون ال -

رعاية الطفل، وذلك لحاجة الأطفال في هذه الفترة لرعاية الأم ولكي تتمكن من تأدية رسالتها التربوية 

 تجاه الأبناء الذين هم أمل المستقبل.

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع: 

دراسة مقارنة، رسالة  – النظام القانوني للتأديب في الوظيفة العامة(، 2147الأحسن، محمد ) -

 دكتوراة مقدمة لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة أبي بكر بلقايد الجزائر.
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التأمينات الاجتماعية بين المفهوم والمخاطر (، 2112الصالح، محمد بن أحمد بن صالح ) -

تطبيقية على المملكة العربية السعودية، مقدم إلى مؤتمر التأمينات  دراسة - والتطور والآثار

 مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي. -الاجتماعية بين الواقع والمأمول، جامعة الأزهر 

 الفقه في والديمقراطية دراسة السياسية والمشاركة المرأة(، 2112الدين ) محيى داغي، علي القره -

للمجلس الأوروبي للأفتاء  عشرة السادسة مقدم للدورة ، بحثالإسلامي يالسياس  والفكر

 والبحوث، اسطنبول.

 -، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمانشرح أحكام قانون العمل(، 2143المغربي، جعفر محمود ) -

 الاردن.  
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 الركائز النظرية للدولة: الأسطورة العلمية للهرم

Theoretical fundamentals of the ‘’State’’:  

The Scientific myth of the pyramid  

 باحث في القانون العام بكلية الحقوق بطنجة عادل المودن

 ملخص المقال:  

أساسية تقوم على التنظيم الهرمي لها و على تراتبية السلطة إن نظامالدولة يخضع لقواعد تعتبر ثابتة و 

داخلها، و تستلهم الدولة قواعدها هذه من تطور تاريخي رسخ بشكل كبير هذه المسلمات العلمية في تنظيمها، 

و هي قواعد مستمدة من نظرية الدولة التي شهدت امتدادا مستمرا عبر مختلف الحقبات التاريخية و من 

 العلوم المتعلقة بها )الفلسفة، السياسة، الإجارة و القانون(. خلال مختلف

و بالعودة إلى نظرية الدولة سيتبين رسوخ مبادئ أساسية في تنظيمها بناء على فكر فلسفي و سياس ي و  

قانوني معين تم انتقاؤه انتقاء ليكون مبررا لهذه القواعد رغم أن الفكر الفلسفي و السياس ي و الإداري يزخر 

وافد أخرى تدافع عن مبادئ مخالفة في تنظيم الدولة عموما، إلا أن ظروفا معينة كانت تدفع في كل مرة بر 

إلى انتصار الفكر التقليدي للدولة و النظرية الهرمية في التنظيم، و التي حوال روادها بشكل مستميت وضع 

ها الجميع رغم عدم استكمال قواعد عقلية تبررها رغم صعوبات ذلك مما جعلها قواعد اسطورية يؤمن ب

 بنائها العقلاني و المنطقي من طرف مختلف منظريها.

 

Summary: 

The organization of the state is based on a pyramidal model and an authority relation 

inside it; these rules are extracted from the theories of the ‘’State’’ which is the origin of the 

strength of the state model.  

Returning back to the Theory of the State, we can observe the triumph of the same 

principles developed by philosophical, political and legal theories which were chosen in order to 
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justify the pyramidal model of the State and its Public Administration, even if there were a lot of 

different thoughts defending different rules and principles for the state organization. 

However, the triumph of the classical thought of the State find its support on some 

specific circumstances which helped to give more interest and utility to the classical theory, but 

not to admit totally the logical construction of this theory which become à real myth that all the 

people believe in, although it couldn’t achieve its logical construction. 

 

السلطة،  : النظام ، الهرم، الدولة، النظريات، الظروف، البناء، العقلانية، منطق،الكلمات المفاتيح

التنظيم، البيروقراطية، الحرية، أرسطو، هوبز، كلسن، فيبر، التبرير، القانون، أهداف، وسائل، العقد، 

 استكمال النظرية، الصعوبات العلمية.

keyword: order, pyramid, state, theories, circumstances, construction, logic, organization, 

Bureaucracy, liberty, Aristotle, Hobs, kelsen, weber, argumentation, law, goals, contract, 

achieving the theory, scientific difficulties.   

لا يمكن بتاتا فصل دراسة النظام الإداري و آليات عمله عن دراسة نظرية الدولة، و ذلك لسببين   

مباشرين، أولهما أن الإدارة في حد ذاتها ليست لها فلسفة مستقلة، فهي تستمد مبادئها وشرعيتها من نظام 

وسائل عملها لبلوغ هذه القيم المهيمن داخل المجتمع، و هذا النظام هو الذي يحدد للإدارة أهدافها و 

و تتبلور مجموع مبادئ هذا النظام في مفهوم الدولة، التي ينظمها القانون الدستوري، بحيث 136الأهداف،

. 137يصبح القانون المنظم للإدارة أو القانون الإداري امتدادا للقانون الدستوري و ترجمة له على أرض الواقع

هي الآلية الأساسية التي يتوفر عليها نظام الدولة لبلوغ أهدافه أما ثاني هذين السببين هو أن الإدارة إنما 

وفق المبادئ التي يقوم عليها، و تكون الإدارة خاضعة في تنظيمها و وسائل عملها للأهداف التي يسطرها نظام 

 الدولة فتكون بذلك مرتبطة في جميع تطوراتها بتطور الدولة نفسها. 

ع النظريات العلمية في مختلف المجالات المتعلقة بنظام و في هذا الإطار، فقد استسلمت جمي

الدولة بالتصور الهرمي البسيط للدولة، و للنظام القانوني و التنظيمي للمجتمع، حيث أصبح هذا النموذج 

                                                           
dition, ECONOMICA, p1éme éderic COLIN, Administration publique, 6éCharles DEBBASCH et fr136 

dition, 2003. P11ém é; Droit Administratif marocain, 6 GaragnonMichelle Rousset et Jean 137 
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مسلمة "علمية" ينطلق منها للتأسيس لنظريات وأراء علمية أخرى، دون أن يكون هذا النموذج محل أي 

 ية.إعادة نظرةو لو جزئ

و قد أثبت نموذج الدولة القائم على هرمية السلطة و العلاقات العمودية داخلها ترسخه من 

خلال استمراره رغم جميع التحولات التي شهدتها آليات عمل الدولة و كذا ظروف وجودها و محيطها، و 

كامة نظيم الإداري )الحرغم أن بعض المفاهيم الجديدة المتداولة حاليا خاصة في مجال التدبير العمومي و الت

و الشراكة و التشاور ...إلخ(  تناقض مبادئ النظرية التقليدية للدولة، و هذا ما يمنح الموضوع أهمية من 

حيث إنه يقارب، من خلال دراسته للصمود التاريخي لنظرية الدولة،  مدى إمكانية تأثير التحولات الحالية 

و وسائل تصرف الدولة على نموذجها الأصلي القائم على احتكار  في مجال التدبير العمومي و في مجال آليات

السلطة و على هرمية تنظيمها، و يقدم بذلك عناصر للإجابة على التساؤلات التي أصبحت تطرح اليوم حول 

 موضوع تحول مفهوم الدولة و تغير مضمونه. 

ة النظرية الهرمية للدولأسباب ترسخ و قد أثارتنا هذه الملاحظة و دفعت إلى طرح إشكالية حول 

و ما إذا كان البناء العلمي لها مكتملا بالشكل ،كنظرية طبيعية وقدرتها على الاستمرارية إلى حدود اليوم

 .الذي يضمن استمرارها باعتبارها معطى علميا و عقلانيا ثابتا رغم التحولات التي يشهدها العالم اليوم

ات مدى علمية النظريوعة من التساؤلات المتعلقة به على غرار وهذا الإشكال الذي يقتض ي الإجابة على مجم

المتعلقة بها و العناصر التي ساهمت في ترسخها؟ و هل أجابت هذه النظريات عن جميع التساؤلات 

المتعلقة بالأسس العلمية لتصور نظام الدولة حتى تكون نظرية ثابتة و مسلمة علمية؟أم أن رسوخها 

 ر علمية؟يعود إلى أسباب أخرى غي

و لمناقشة هذه الإشكالية و الإجابة على التساؤلات المتعلقة بها، فإننا سنعتمد منهجا تحليليا 

نقديا يستهدف الكشف عن الأسباب الكامنة وراء هذا التشبع النظري بالنموذج التقليدي للتنظيم في 

ة ة في مختلف النظريات الأساسيالدولة، و عن مسار تثبيت هذا المعطى العلمي و ذلك من خلال قراءة تحليلي

المتداولة لمفهوم الدولة و نظامها سواء السياس ي أو الإداري أو القانوني )و هي أنظمة مترابطة فيما بينها 

بالضرورة( باعتبار أن استمرار نموذج نظام الدولة و مبادئه رغم جميع التغيرات الحاصلة على مستوى آليات 

سيخها من طرف هذه النظريات. و بناء عليه فإن دراستنا للنظريات التاريخية العمل أو مناهجها هو نتيجة لتر 

إنما تستهدف بناء نظرة مستقبلية حول مدى إمكانية تحول تصور الدولة على ضوء التحولات الجديدة في 

 آليات عملها كما أشرنا إلى ذلك سابقا.
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قال على دراسة مباشرة و لتحقيق هذا الهدف التحليلي النقدي، سنعمل من خلال هذا الم

للنظريات الأصلية كما وضعها منظروها من خلال مؤلفاتهم بشكل مباشر  و ذلك لتجاوز الأفكار المروجة 

بشكل عام حولها مثلما نقلها مؤلفون آخرون وهو ما لن يسعف في الإجابة عن التساؤلات العميقة التي 

الأصلية سيخول لنا تسليط الضوء على النقاط  يستهدفها هذا المقال، كما أن الرجوع إلى بعض المراجع

 الغير المتداولة في شأن نظرية الدولة عند منظريها.

في هذا الإطار، سيحاول بحثنا أن يأخذ أسلوبا مغايرا هذه المرة، نركز فيه على الإجماع الذي 

تصور، يقية لهذا العرفته هذه النظريات حول التصور الهرمي البسيط للدولة و عن الأسباب والمبررات الحق

وسنبين كيف أن التصور الهرمي للدولة لم يكن مسألة "فطرية" أجمع عليها العقل البشري و إنما واحدة 

من التصورات التي كانت تتداول في كل مرة، لكنها كانت تنتصر نظريا في كل مرحلة من مراحلها نتيجة 

مية نظرية الدولة يعتبر حجر الزاوية في فتح لأسباب معينة. إن الكشف عن هذه الاسباب و مناقشة مدى عل

 أفق مناقشة تحول دور الدولة و مفهومها اليوم.

 

 أولا:  الانتصار النظري للفكر السياس ي للدولة منذ العصر اليوناني إلى حدود عصر الأنوار الأوروبي 

تكاد تجمع التقاليد الأكاديمية عند دراستها لنظرية الدولة في الفكر اليوناني على استعراض 

نظريات أفلاطون و أرسطو حول السياسة، هذان الفيلسوفان اللذان ارتكز تصورهما للدولة على أساس 

لاقا وع انطالفكر الفيثاغوري البسيط الذي يؤلف العلم من أعداد، أي من وحدات منفصلة ويتصور الموض

 من أجزاءه في إطار علاقات بسيطة.

في المقابل، تتجاهل هذه التقاليد الأكاديمية التيارات الأخرى في التصور الفلسفي للدولة، و ذلك 

اعتبارا منها أن التفكير في "الدولة" قد فرض تلقائيا و بشكل طبيعي النموذج الهرمي البسيط، و أنه لم يتم 

ج هذا الإطار، و أن اختلافات الفكر الفلسفي اليوناني كانت تتم دائما في إطار هذا التفكير في الموضوع خار 

 التصور، و الذي استمر الخلاف دائما في إطاره حتى التأسيس العلمي للتنظيم السياس ي في عصر الأنوار.

 تصور الدولة في الفكر الفلسفي القديم: وجهة نظر أخرى  -0

برنا مفهوم الدولة باعتباره نظاما للحكم المؤسس، فإن النقاش من المجمع عليه اليوم أنه إذا اعت

الذي عرفته اليونان القديمة حول موضوع المدينة سيمثل أول شكل في التفكير حول الدولة، و قراءة بسيطة 
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للإنتاجات الأكاديمية حول الموضوع تكشف عن ارتباط فكرة النظام السياس ي و الدولة بتيار فلسفي في 

-ناني معروف بأسماءه المتداولة في كتب و مراجع الفكر السياس ي؛ فالفضل يعود للفكر اليونانيالفكر اليو 

يقول أحد المؤلفين، في بلورة مؤسسات سياسية واضحة المعالم و فكر سياس ي متميز، و لهؤلاء اليونان 

 .138مى اليو القدامى يعود التأسيس لبعض المصطلحاتو النظريات السياسية التي مازلنا نستعملها إل

لكن المفارقة بالنسبة إلينا عندما نقارن ما يقوله مختصوا الفكر السياس ي و ما يستعرضه 

المتخصصون في تاريخ الفلسفة اليونانية، هو أن الفكر اليوناني المؤسس لنظريات التنظيم السياس ي و الدولة 

على وجه الخصوص( و في مرحلة مختزل لدى علماء السياسة في عدد محدود من الأسماء )أفلاطون و أرسطو 

تاريخية معينة من تاريخ المدينة اليونانية، في المقابل فإن مؤلفي تاريخ الفكر الفلسفي اليوناني يستعرضون 

 أعدادا كبيرة من الفلاسفة اليونان الذين لا يشار إليهم البتة عند تداول موضوع الدولة.

في الفكر الفلسفي اليوناني حول الدولة من زاوية و ملاحظة هذه المفارقة دفعتنا إلى إعادة البحث 

 نظر خاصة، قادتنا إلى بحث أعمق يتجاوز ما اجمع عليه اليوم في الموضوع.

و قد خلصت دراستنا هذه إلى ضرورة التنبيه إلى حقيقة وجود تيارين مختلفينفي الفكر الفلسفي 

لال دراسة مجموعة من أطروحات الفلاسفة اليوناني حول مفهوم و تنظيم الدولة و النظام، إذ تبين من خ

اليونانيين إلى استخلاص عناصر أساسية من فكرهم حول تنظيم الدولة وخصوصياته لديهم، و مكن 

 استخراجنا لهذه العناصر من تصنيفها في إطار تيارين:

التيار الأول: هو التيار الفلسفي المتمحور حول المدينة و الذي يرتكز مرجعيا على الفكر الفيثاغوري  -

البسيط، و الذي نشأت معه المدينة باعتبارها دولة بالمفهوم المتعارف عليه اليوم،و يضم المفكرين الذين 

 أسسواللمرجع الفلسفي الأم لفكر الدولة و التنظيم السياس ي.

ثاني: و هو الذي لا يتداول عادة عند الحديث عن الدولة و التنظيم السياس ي ، و هو الفكر التيار ال -

المؤسس على مبادئ التغير و النسبية و الحركية و الذي أسست له مدارس هيرقليطس وزينون و استوحى 

 منه أفلاطون في بداياته من خلال كتابه "الجمهورية"، وبلغ في أقص ى مراحل توسعه مع جناحه

 الراديكالي: السوفسطائيون.

                                                           
 02، ص0999إبراهيم أبراش، تاريخ الفكر السياسي،  شركة بابل للطباعة و النشر و التوزيع، 138
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لكن هذا الفكر لم يشكل مجالا لنمو و تصور فكرة الدولة و النظام أمام سطوع نجم التيار  

 cité.الأول في الموضوع نتيجة لأسباب جوهرية ستكون وراء انتصار فكر الدولة مع نهاية أسطورة المدينة  

نة ولة بتياريه من أسئلة جوهرية: إذا كانت المديو تنطلق إعادة قراءتنا للفكر اليوناني المتعلق بالد

كتنظيم و كفكرة فلسفية هي أولى مظاهر تنظيم الدولة فلماذا ارتبطت فقط بمرحلة ما بعد سقراط و بثلة 

من الفلاسفة الذين نسب إليهم التنظير في مفهوم الدولة، و لماذا لم ترتبط الفلاسفة اليونان الأخرين 

دولة لدى ال-ها و الذين كانت لهم نظرياتهم كذلك حولها مخالفة لنظريات المدينةالقاطنين بالمدينة نفس

نظرائهم الآخرين؟ و لماذا انتصر فكر "الدولة" في المدينة و لم ينتصر الفكر المخالف؟ و منذ متى كانت المدينة 

 دولة؟ 

م يكن الأثينيون ما قبل ، فل139إن المدينة اليونانية لم تكن في واقع الأمر "دولة" إلا في أخر أيامها

سقراط و  أفلاطون وأرسطو يفكرون في وضع نظام سياس ي لهم مهما تكن تسميته، و كان التفكير الفلسفي 

اليوناني مرتكزا على الفرد و قائما على الحركية و التغير المستمر؛ فقد رسم هيرقليطس معالم التفكير 

على أساس من التغير والديالكتيك، و كان على عكس  الفلسفي لدى اليونانيين خلال هذه المرحلة، وبناه

الفكر اليوناني لما بعد سقراط، لا ينتظم فكره في إطار منظم و إنما هو تعبير حر مبعثر لكنه متسق في 

خضوعه للتغيير و النسبية و الاستمرارية، و هذا هو ما يلخصه نيتشه في وصفه لفلسفته في كتابه ولادة 

 بدون مجرة".الفلسفة ب" أنه كوكب 

و يفيد وصف نيتشه هنا لفكر هيرقليطسفي أخذ فكرة عن عدم تفكير اليونانيين خلال هذه 

المرحلة في ضرورة إيجاد إطار تنظيمي بقواعد صارمة على شاكلة الدولة، فقد تأسست فكرة التنظيم 

ر حرا أن كل مكون يسيلدى اليونانيين في أول الأمر على عدم التأطير الصارم لتحركات مكونات النظام، و 

دون أي ارتباط قسري بالإطار و أنه لا ثابت في الأفكار ما دام الحكم على نفس الش يء من طرف شخصين 

و أن إتيان الش يء مع اختلاف الوقت لن يعطي بالضرورة نفس النتيجة، فنحن لن يعطي نفس النتيجة

 يقول هيرقليطس .–لا نستحم في النهر مرتين 

ني المختلف عن الفكر الفيثاغوري البسيط و المؤمن بالنتائج، سيؤطر أطروحات هذا الفكر اليونا

فلاسفة اخرين كزينون الايلي و أستاذه براميس و غيرهم من الساخرين بالفكر الطبيعي والمعترفين بنسبية 

 النتائج.

                                                           
George Burdeau,L’Etat , Edition Points, 0999 p08139 
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نة القائمة سنة و انتصرت إنما كانت المدي 44إن المدينة ما قبل الدولة التي حاربت الفرس على مر 

على فكر هؤلاء الفلاسفة المؤسس على الحرية و الفرد و الانتظام الذاتي و ليس النظام المحدد المفروض 

نسمة، في قمة التقدم، و  211.111سواء الطبيعي أو الوضعي،إن هذه المرحلة حيث المدينة بحوالي 

ة" هو مبدئيا شأن الجميع... و حيث فخورة بقتالها من أجل الحرية و الاستقلال، و حيث أن إدارة "الدول

يمكن لكل واحد التقدم إلى الوسط،" هي مرحلة تعدد الفكر داخل المدينة حيث لا نظام مفروض و لكل 

الحق في قول ما يشاء، و حيث أصبح القول و التعبير مبنيا على حرية التأسيس المطلقة، لكل حقه في 

في أوجها لظهور تيار السفسطائيين الذين آمنوا  خلق نظامه المنطقي الخاص، هذه المبادئ ستؤسس

بإمكانية الإقناع بالقول دون الخضوع لنظام عام يوجه التفكير، أو إطار لحكم العلاقات، فالسلطة 

 للإقناع والإقناع يكون بالكلام و الكلام حق للجميع.

ات تمر في خضم المواجهإن المدينة لم تكن دولة، لكن هذه المدينة غير المنتظمة في دولة لم تكن لتس

العسكرية مع الخارج، و خاصة الفرس و فيليب المقدوني، و لم تكن في إطار هذا الجو العام من الحرية 

 140في الانتظام للمدينة أن تتحول إلى حضارة هيلينية

كان من المنطقي بعد ذلك أن تنتهي المدينة غير الدولة في الفكر الفلسفي، بعد أن تبينت  و قد

ضرورة استعجال التفكير في الانتظام و محاربة الفكر الفلسفي غير الانتظامي و المعقد و الذي لا يمنح 

 الاستمرارية للمدينة في ظل الظروف الخارجية التي تحيط بها.

اره الدولة و المتداول من طرف الأكاديميين باعتب-انطلق الفكر اليوناني المؤطر للمدينةفي هذا الإطار العام، 

 أولى الأفكار حول المدينة.

لقد أصبحت أثينا في حاجة ملحة إلى التنظيم، و أصبح الفلاسفة اليونانيون يؤصلون للتنظيم 

 تعادة الفكر الفيثاغوريبصفة عامة، و يبحثون عن منهج أبسط يمكنهم من ذلك، و ليس أفضل من اس

البسيط، فقد كان سقراط الذي دشن هده المرحلة في الفكر اليوناني يجتهد في حد الألفاظ و المعاني 

 .141حدا جامعا و يصنف الأشياء في أجناس و أنواع، ليمتنع الخلط بينها

                                                           
من شأن و جود دولة هيلينية السيطرة على العالم، فدولة اليونان يرد بعض المؤرخون مأساة الهيلينين إلى ضعف مدنهم، لقد كان 140

 كانت لتهزم فيليب المقدوني و السيطرة على الفرس. 
 07ص 0992تاريخ الفلسفة اليونانية، دار القلم، يوسف كرم،141
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تمل ينا لم تعد تحو كان الانتظام الاجتماعي في واقع الأمر جزءا من تنظيم التفكير العقلي عموما، فأث

عدم وحدة الفكر و التنظيم لتستمر في مواجهة المخاطر الخارجية، و لذلك فقد كان من المنطقي أن تظهر 

أولى النظريات المتعلق بالتنظيم السياس ي للدولة وفق ما هو متعارف عليه اليوم فقط عند أواخر سنوات 

م لفكر التنظيمي لسقراط و الذي في إطاره العام سيتالمدينة مع كل من أفلاطون و أرسطو المتشبعين با-آثينا

وضع نظريات مختلفة في اقتراحها و تصوراتها، لكنها مجمعة على العناصر الأساسية في نظام "الدولة" و التي 

 يمكن تحديدها في : 

 :إن وجود الدولة أمر تحتمه الطبيعة، و العدالة قائمة على الطبيعة  الوجود الطبيعي للدولة

ى العرف، فقواعدها واضحة و متينة، و الاجتماع ظاهرة طبيعية ، فالدولة يقول لا عل

أفلاطون "تنشأ لأن الفرد لا يكفي نفسه بنفسه، بل يكون له حاجات عديدة لا يستطيع أن 

يشبعها وحده، فتجمع  عدد من الأفراد كاف لأن يشبع كل منهم حاجات الأخرى، فيعيشون 

بعض و تكون المجموعة التي ينشؤها بهذه الطريقة ما يعرف كشركاء أو كمساعدين بعضهم ل

 142بالدولة"

و هذا التشكل الطبيعي للدولة هو جوهر إجابة أرسطو كذلك عن سؤال كيف تتكون الجماعة السياسية، 

حيث يجيب أن أول جماعة هي الأسرة، الغرض منها القيام بالحاجات اليومية، تليها القرية و هي اجتماع 

وفير ش يء أكثر من الحاجات اليومية.. ثم اجتماع عدة قرى في هيئة عامة هي المدينة، أرقى عدة أسر لت

الجماعات، تكفي نفسها بنفسها و تضمن للأفراد ليس فقط المعاش، بل أيضا حسن المعاش وهذا هو 

 .فضلها النوعي

ضروريا و له مبرر طبيعي و منطقي واضح يفرض على الناس  هكذا يكون وجود الدولة طبيعيا، و بالتالي

 الانتظام في إطار كيان سياس ي هو الدولة.

 إن تنظيم العلاقات داخل الكيان السياس ي "الطبيعي" هي بدورها التنظيم الطبيعي للدولة :

طبيعية وضرورية لوجود الدولة و استمرارها و تطورها، و قد أثبت كل بطريقته طبيعية هذا 

لتنظيم؛ فأفلاطون يقارن الدولة بالنفس البشرية، إذ اعتبر أن للنفس ثلاث قوى هي ا

الناطقة و الغاضبة و الشهوانية، و لكل منها  فضيلة خاصة بها، وكل هذه القوى الثلاثة 

للنفس تقابلها طبقات ثلاث من طبقات المجتمع، فالنفس الناطقة تقابل طبقة الحكام و 

                                                           
 80أورده محمد أبراش، تاريخ الفكر السياسي، مرجع سبق دكره ص 142
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بقة الحراس و النفس الشهوانية تقابلها فئات الشعب، و كذلك النفس الغضبية تقابل ط

يفسر أرسطو الطبيعة الهرمية للنظام السياس ي بمقارنتها بالطبقية التي أسس عليها الأسرة، 

إذ أن تقابل الأعلى و الأدنى مشاهد في الطبيعة بأكملها: هو مشاهد بين النفس والحياة و بين 

و الحيوان و بين الذكر و الأنثى، و كلما وجد هذا التقابل كان العقل و النزوع و بين الإنسان 

.وفق هذا التوجه، يكون تصور الدولة 143من خير المتقابلين أن يسيطر الأعلى على الأدنى

بالضرورة و الطبيعة تصورا هرميا حيث يسيطر الأعلى على الأدنى وحيث ينقسم الهرم إلى 

 ة.طبقات تطابق الطبقات الموجودة في الطبيع

كذلك تأسس تصور علاقات الدولة و عملها على المقارنة بالطبيعة، حيث أفادت هذه المقارنة في تفسير 

علاقات الارتباط و التبعية لسلطة عليا داخل منظومة الدولة؛ و هذا ما نجده في نظرية أرسطو حول 

هو عضوي و ليس مطلقا؛  التطابق بين منظومة الدولة و منظومة جسم الحيوان، فوحدة الدولة و ارتباطها

تماما مثل جسم الحيوان الذي يعمل على حماية أعضائه و تنسيقهم و توجيههم نحو صلاحه، و الدولة لها 

 .144سلطات متميزة لتأمين التناسق و الانتماء إلى الجسد الواحد الذي تمثله

 نون و القاالقانون هو السيد الذي لا سيد فوقه في الديمقراطيةالأثينية، :حكم سلطة عامة

السائد هو قانون مجرد و عام و لا يمكن تصور نظام الدولة الأثينية دون قانون و هو ما يعبر 

عنه أحد الفلاسفة في الفكر اليوناني )بورييس( بالقول:"فتبا لنظام لا يسوده القانون، بل 

 . 145يسوده طاغية، كلمته هي القانون، فالسيادة في ككل دولة هي للقانون و ليس للحاكم"

و مصدر القانون هو الطبيعة نفسها، التي تعتبر مصدرا عاما لقواعد القانون، و تجعله ثابتا متعارفا 

عليه و أساسا للاستقرار، و هو ما أقنع أفلاطون بالتراجع عن فكرة حكم الفلاسفة في جمهوريته، حيث 

ي ف، القانون الحي الذيفضل في كتابه الأخير "القوانين" حكم قانون مجرد ثابت عوض حكم الفيلسو 

يصدر قواعد حسب الحالة و بالاعتماد على حكمته، و نفس الاتجاه يرسخه أرسطو في تصنيفه للأنظمة 

 .146حيث يفضل "الحكم الدستوري"، أي حكم القانون الذي هو العقل مجردا من الهوى" 

                                                           
 82إبراهيم ابراش ، مرجعسبق ذكره ص143

de l’Etat, https://id1erudit1org/iderudit/822950ar, p070 é, Hegel et Aristote, la souverainetLionel Ponton144 
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و هذا الفكر و إن إن هذه المبادئ هي ما يشكل لدى الباحثين جوهر الفكر اليوناني حول الدولة، 

كان فكرا متأخرا بحيث عاصر نهاية المدينة و اعتمد أساسا لبناء دولة الإسكندر المقدوني )الذي أشرف 

أرسطو على تربيته(، فإن التقاليد الأكاديمية تتداوله باعتباره الفكر الفلسفي اليوناني للدولة، و هو 

أنه  تاريخ الفلسفة اليونانية، بحيث كشفنا كيفالمعطى الذي تبينت نسبيته من خلال قراءتنا الخاصة ل

فكر أقلية و فكر متأخر، و أن فكر التنظيم في المدينة قد تمحور من فبل حول تصورات أخرى شكلت 

 رصيدا هاما متجاهلا في التنظير للنظام الاجتماعي .

 خارجية و و الواقع، و كما استعرضنا فإن الظرفية التي عاشتها المدينة في ظل التهديدات ال

ينة الدولة على حساب المد -الحروب المستمرة هي العوامل الأساسية التي ساهمت في انتصار فكر المدينة

غير الدولة، و هذه النتيجة إنما نريد أن نشير بها إلى أن نظرية الدولة و نشوئها ليس في واقع الأمر ميولا 

ما هو توجه ساهم في نشوءه مجموعة من علميا طبيعيا كما يتداول في نظريات نشوء الدولة ، و إن

 المعطيات التاريخية و الواقعية و التي ستكون فيما يبدو سببا في انبعاث فكر الدولة على مرور التاريخ.

 نظريات الدولة في عصر النهضة الأوروبية و فكر الأنوار:  -9

ع عملي أت كمفهوم و واقلقد كانت بداية نهاية فكر المدينة اليونانية و بداية فكر الدولة، التي نش

مع سيطرة الإسكندر الأكبر على مساحات شاسعة من العالم المعروف آنذاك تمهيدا لقيام الدولة 

الرومانية، لقد أنشأت روما الدولة ، و هي الدولة المنشأة إلى اليوم، و التي أسس ما أصبحت الدولة 

 .147الحديثة تقوم عليه: السلطة ذات السيادة و القانون 

انت روما دولة واقع و لم تكن في حاجة إلى تبرير نظري لوجودها مادامت تمتلك القوة لقد ك

والتوسع ما يسكت كل مشكك في سلطتها، و لذلك فقد تخافت النقاش النظري حول الدولة و تراجع 

أمام فرض الإمبراطورية العالمية لواقع وجودها و أمام السلام العالمي الذي فرضته بعد أن غزت آخر 

 .148لشعوب وأصبحت الإمبراطورية كاملةا

لكن سقوط الدولة الرومانية و انقسام العالم الغربي إلى ملكيات متناحرة، غدتها النزاعات 

والحروب الدينية سيعيد النقاش السياس ي حول الدولة، في مرحلة أولى في إطار صراع ديني بين 

                                                           
L’Etat, op1cit1 p07GeorgeBureau ,147 

Idem, p31148 
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انية بمنهج عقلاني في استعادة للفكر البروتستانت و الكاثوليك على و جه الخصوص، و في مرحلة ث

 .149الدولة مع أرسطو في ظل فكر النهضة الأوروبية-الطبيعي لأواخر فكر المدينة

رة و تناحرات، فالأزمات الكثي مرة أخرى يرتبط تطور الفكر المتعلق بالدولة بمرحلة أزمات و حروب

و الأحداث ذات النتائج العديدة و الظروف المهيمنة لم تكن بالإمكان إلا أن تترك آثارا عميقة على تطور 

. وكانت أولى نتائج هذا التأثير في الدفع من جديد 150الفكر السياس ي سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة

لة و تنظيمها ابتداءا من مكيافيلي و مرورا بجون بودان وصولا إلى " في إنشاء الدو العقلانينحو التفكير "

" بمفهومها الحديث من "الدولةتوماس هوبس، و هو الحراك الفكري المتوج بالإعلان الرسمي عن نشوء 

 ليكرسه فيما بعد فكر الأنوار مع كل من جون لوك و جون جاك روسو. 4213خلال اتفاقيات وستفاليا 

ي تتناول الفكر السياس ي للدولة خلال هذه المرحلة تركز في تحديد أوجه الخلاف إن الدراسات الت

في تصور كل واحد من رواده، لكنها لا تركز على الأهم من ذلك بالنسبة إلينا، و هو العناصر المشتركة 

ير، و مالثابتة بينهم  و التي هي أساس نظرياتهم، فبين تصورات مكيافيلي "غير الأخلاقية" في نظرية الأ 

تشبث جون بودان بمفهوم السيادة في مؤلفه "الجمهورية"، أو كذلك "اللوفيتان" الاصطناعي لهوبز 

ونظريات العقد الاجتماعي لدى جون لوك و جون جاك روسو، هناك عناصر مركزية مشتركة بينهم لا 

نة ؛ لقد المدي-ةيمكن تصور الدولة دونها، هذه العناصر مستمدة بشكل كبير من الفكر الفلسفي للدول

استرجع هؤلاء الخصائص "العقلانية" لتصور الدولة، بحيث إن وجود الدولة منطقي و ضروري، كما أن 

 الانتظام يقتض ي الخضوع لسلطة عليا.

فلا بد لوجود الدولة، هذا هو الشعار الذي تبناه كل الفكر السياس ي لعصر النهضة الأوروبية، و 

منظريه ليختلفوا بعد ذلك فقط في تبرير هذه الضرورة، و في بيان أنواع  هو المبدأ الذي ينطلق منه جميع

 الدولة.

وأهمية بل و ضرورة وجود الدولة عند مكيافيلي كانت جد بديهية، "لماذا الدولة؟ إن هذه "الأسئلة 

لاحها صالمدرسية" لم تثر اهتمام مكيافيلي، فالدولة موجودة و من الضروري المحافظة عليها، و تقويتها و إ

عند الاقتضاء من أجل المحافظة عليها، إن هناك غاية وحيدة هي ازدهارها و عظمتها و هي غاية تتجاوز 
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، بل إن ضرورة وجود الدولة قد دفعت بمكيافيلي إلى التضحية بالأخلاق تماما، فوجود 151الخير و الشر

 الدولة يتجاوز القيم الأخلاقية و هو أسمى منها و أكثر أولوية.

كان مكيافيلي متطرفا في تصور ضرورة وجود الدولة بحيث لم يكلف نفسه عناء البحث  و إذا

عن مبررات لذلك، فإن جون بودان، أحد أعلام فكر الدولة خلال عصر النهضة الأوروبية، يستلهم تبريره 

ر سلوجود الدولة من فكر أرسطو حول ذلك، فالدولة الجمهورية عند بودان هو الحكم المستقيم لعدة أ

 و لما هو مشترك بينها، و الأسرة أصل الدولة و يستتبع النشوء الطبيعي للأسرة تطورها الطبيعي إلى دولة.

لكن التفكير في ضرورة الدولة سيأخذ بعدا أكثر عقلانية مع توماس هوبز من خلال نموذج 

رتكز عليه البسيط الذي االلوفيتان لديه، فالدولة كيان اصطناعي مبني على الفكر الاستنتاجي الرياض ي 

سابقوه من مؤسس ي فكر الدولة في الفلسفة اليونانية القديمة.وأعجب هوبز بديكارت، و بكل الذين 

يأخذون بالمنهج الإستنتاجي و بالرياضيات و بالهندسة، لأنها تتميز بالدقة، و حيث أن الإنسان يشبه الآلة، 

تخلو من الفوض ى و الاضطراب، فيجب استخدام  وحتى تكون علاقة الإنسان منضبطة و دقيقة، أي أن

منهج الهندسة ... فلا تكون الدولة لدى هوبز واقعة طبيعية أو اجتماعية، و إنما ثمرة اصطناعية توافقت 

. فكان أن توصلت الإرادة 152على إيجادها الإرادة الإنسانية لتخرج الناس من حالة الفوض ى و الحرب

ة و بالعقل الطبيعي الكامن داخل الإنسان إلى الاتفاق على إنشاء الدولة البشرية مستهدية بقوانين الطبيع

 باعتبار ذلك ضرورة لضمان مصالح هذا الإنسان.   

في نفس المنحى يتجه سبينوزا في تبريره لضرورة وجود الدولة، باعتبار أن حالة الطبيعة لا تضمن 

ؤسس ي نظريات العقد الاجتماعي الذي استمرار الإنسان و خدمة مصالحه، لكنه يختلف مع هوبز و م

يعتبره غير واقعي و غير قابل للتحقيق و يعوضه بنظرية الحاجيات المؤسسة للدولة، التي تتحقق من 

خلال اتفاق عقلاني ينش ئ الجماعة السياسية لأن الأفراد يجدون أنه لا يمكن تفادي الأخطار المحدقة 

 .بهم في كل مكان إلا من بضم قواهم

الأساس ي من النظريات السياسية خلال هذه المرحلة المطبوعة بالصراعات هو تبرير  إن الهدف

ضرورة وجود الدولة، واختلافات هذا التبرير كانت تعود للظروف الخاصة بكل منظر على حدة، لكن 

                                                           
 029جون جاك شوفالييه، تاريخ الفكر السياسي ، ص151

 087152نفس المرجع السابق ص
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أوروبا في هذه المرحلة كانت مجمعة على ضرورة و جود الدولة مئات السنين بعد أن أعلنها الفلاسفة 

 الدولة.–ونانية خلال أواخر سنوات المدينة الي

في مرحلة تشبه المرحلة التي عاصرها أرسطو و رفقاءه من رواد الفكر اليوناني  من جهة أخرى،و 

المدينة، استرجع الفكر السياس ي لعصر النهضة و الأنوار الأوروبيين مبدأ خضوع المجموعة -للدولة

 السياسية لسيادة عليا ثابتة تضمن استقرار و قوة هذه الجماعة. 

ا هي الخلاصة التي توحد جميع مفكري عصر الأنوار إن ضرورة و طبيعية الخضوع لسلطة علي

الأوروبي، و الذين اجتهدو أشد اجتهاد من أجل تبرير هذه السلطة التي يجب بالضرورة أن يخضع لها 

 الجميع، و اختلفو في تبرير أسباب و أشكال الخضوع لهذه السلطة.

، و le Souverain السيد  فروسو يجعل أهم أهداف العقد الاجتماعي هو التزام الجميع لفائدة

هذا الخضوع للسيد مبرر على اعتبار ان هذا السيد لا يمكن أن تكون له منفعة مناقضة لمنفعة الأفراد 

الخاضعين له، و هو لا يحتاج لأي ضمانة أمام رعاياه، لأنه من غير الممكن أن يعمل الجسم على إلحاق 

 153دة، هو دائما ما يجب أن يكون عليه.الضرر بأعضائه، فالسيد،باعتباره الوحيد ذو السيا

وفق نفس النهج، يشدد مكيافيلي على ضرورة وجود الأمير و تركيزه لجميع السلط في يده، فالمدن 

و الأقاليم مفترض فيها أن تحكم من طرف أمير واحد، فإذا لم يبق الأمير فلن يتفق الرعايا على تعيين 

فلا يكون هناك من سبيل لاستمرار هذه المدن و ، 154أمير، و هم لا يعرفون كيف يعيشون بحرية

المحافظات إلا بوجود الأمير ذي السلطة على الجميع و التي بدونها تكون هذه المدن و المحافظات مهددة 

 بالزوال تماما.

و بطريقته، يبرر كذلك هوبز ضرورة الخضوع لسلطة اللوفياتان التي بفضلها يمكن للأفراد أن 

يتجاوزو حالة الطبيعة التي كانت تهدد حياة كل واحد منهم بسبب الشرور التي  يستمروا في الحياة و 

 تملؤهم في حالة الطبيعة.

                                                           
Jean Jacques ROUSSEAU, du contrat social, la Classique de la Philosophie, livre de porche, Edition de Gerard 153

Mairet, 1991, p56 
ois BALAUDE, 1998, çMachiavel, le Prince , la Classique de la Philosophie, livre de porche, Edition de Jean Fran154
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لقد تبين من خلال قراءة تطور فكر الدولة في الفلسفة اليونانية و عصر الأنوار التشابه الكبير 

القوة  و ذلك لا يعود إلى بين مسار انتصار فكر الدولة الكلاسيكي على جميع النظريات الأخرى المنافسة،

العلمية للنظرية أو لعناصر الإقناع بداخلها بقدر ما يعود للظروف الخاصة التي رافقت هذه النظريات 

بل و كانت سببا رئيسيا في بروزها كآلية لتبرير سلطة الدولة و لو بناء على افتراضات كما فعل روسو أو 

 مسلمات كما فعل مكيافيلي.

 نظري للفكر السياس ي للدولة في العلوم الإدارية )ماكس فيبر ( و القانونية )هانس كلسن( ثانيا: التنزيل ال

لقد تبين من خلال ما سبق كيف استقر الفكر السياس ي للدولة على أساس قواعد أساسية 

لتنظيم الجماعة السياسية، و كيف أن نفس القواعد تنبعث خلال مراحل تاريخية تعرف مميزات متشابهة؛ 

المدينة -غرار الظروف التي دفعت الفكر السياس ي اليوناني إلى التفكير في ضرورة الانتظام في إطار الدولة فعلى

، كانت ظروف الحروب و عدم الاستقرار التي عرفتها أوروبا خلال سنوات العصر الوسيط وراء تبلور 

 م السياس ي.وم المعاصر للتنظيالنظريات السياسية الحديثة في التنظيم السياس ي و التي تعتبر أساس المفه

و على ضوء المبادئ الأساسية لهذا الفكر السياس ي فإن التنظيم الإداري و القانوني للدولة 

سيستلهمان نفس المبادئ في إطار تصورات رواد الفكر الإداري و القانوني المعاصر بدون منازع، ماكس فيبر 

 ظريات القانونية والإدارية لتنظيم الدولة. و  هانس كلسن و اللذان يمثلان نموذجي دراستنا للن

 ماكس فيبر : البيروقراطية  نصرة لفكرة النظام الهرمي: -0

لا يمكن الحديث عن التنظيم الإداري المعاصر للدولة خارج نظريات ماكس فيبر حول التنظيم، 

ية علمفهذا السوسيولوجي الذي أسس للسوسيولوجيا السياسية يوصف باعتباره أول من وضع أسسا 

 للتنظيم بصفة عامة، و لتنظيم الدولة و الإدارة على وجه الخصوص.

و في إطار التقاليد الأكاديمية، فإن أغلب الدراسات التي جعلته موضوعا لها كانت تشيد بفكره 

و ببراعته في وضع منهج فهمي للظواهر الاجتماعية على أساس عقلاني و علمي، و ذلك على غرار ما قيل عن 

عن ماكيافيلي و جون لوك من اعتبارهم معقلني التفكير السياس ي  و واضعي الأسس العلمية  أرسطو و 

 للتنظيم السياس ي.

لنظرية علم و ماكس فيبر من جانبه أسس لمنهج العقلنة في التنظيم الاجتماعي من خلال "

و ذلك بالاعتماد على المبادئ الفكرية الأرسطية التقليدية  ، (sociologie compréhensive)" الاجتماع الفهمي
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القائمة على التفسير و التفكيك والفهم لوضع القواعد العامة، و لكن و على عكس فكر التغيير و التحرر 

، و إنما  (pensée passive)الذي قاده نيتشه و كارل ماركس آنذاك، فقد كان فكر ماكس فيبر لا يبتغي التأثير

بتفسير الواقع و تأويله و تفهمه، و على عكس ماركس في مهاجمته للسياسة، فقد أبدع فيبر فيها و  اكتفى

 155جعلها حقلا للبحث العلمي.

غير أن هناك وجهة نظر أخرى مغايرة في إنتاج ماكس فيبر لا يكون لها عادة مجال في الدراسات 

دي نتمية للمدرسة الفكرية المنافسة للفكر التقليالمتعلقة بالتنظيم و الدولة، إنها وجهات النظر الأخرى الم

للدولة و التي كانت ترى في نظرية العقلنة شكلا من أشكال الهيمنة التقنية المضادة لتجربة الحرية التي كانت 

سائدة خلال المراحل السابقة، و أن ماكس فيبر هو أحد الأعضاء الملتزمين بالتقاليد المكيافيلية في الفكر 

 .156يالاجتماع

من جهتنا، وسيرا على منهج دراستنا للفكر السياس ي اليوناني و فكر عصر النهضة و الأنوار، فإن  

دراستنا لفكر ماكس فيبر تثير انتباهنا من جانبين أساسيين هما الظروف التاريخية و العلمية لنظريات 

 رة فكره الإداري.ماكس فيبر ثم ارتكازه على الأركان الأساسية للفكر السياس ي للدولة في بلو 

إن ما تجب الإشارة إليه عند تطرقنا للظروف التاريخية و العلمية لنظريات ماكس فيبر هو تزامنه 

مع صعود نجم فكر مناهض للفكر التقليدي العقلاني عموما و الفكر السياس ي على وجه الخصوص، فقد 

لفكر و الحركية و التحول )على غرار ا كان يضع ماكس فيبر نظرياته في مواجهة تيار فكري قائم على النسبية

الذي نافس فكر المدينة في العصر اليوناني(، و الذي كان يقوده كل من نيتشه في إطار نظرياته حول منظومات 

القيم و تغيرها و كارل ماركس في مناهضته لمنظومة الدولة الراسمالية و الذي شكل نموذجا للفكر المنافس 

 للفكر التقليدي للدولة.

تماما كما فعلت التقاليد الأكاديمية عند دراستها للفكر السياس ي في الفلسفة اليونانية من حيث و 

المدينة و تجاهل التيار الفلسفي المناهض للفكرة التقليدية -اقتصارها على الأسماء التي قادت فكر الدولة

تجاهل ل هذه المرحلة، بحيث تللدولة، فإن هذه التقاليد فعلت نفس الش يء عند دراستها لفكرة التنظيم خلا

التيارات الفكرية الأخرى و التي كانت تقدم نموذجا مغايرا للتنظيم التقليدي للدولة، و ذلك في الإطار العام 

 لما سميناه الانتصار النظري للفكر التقليدي للدولة.

                                                           
 00، ص0228لوران فلوري، "ماكس فيبر"، ترجمة محمد علي مقلد، دار الكتاب الجديد المتحدة، الطبعة الأولى، 155
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روف التي للظلكن هذا الانتصار النظري ارتبط ارتباطا بالظروف التي أحاطت به و المشابهة تماما 

انتصرت فيها النظريات السابقة حول تنظيم الدولة؛ فقد تميزت المرحلة بصراع عسكري كبير في أوروبا 

 عموما و بألمانيا بلد ماكس فيبر على وجه الخصوص انتهت بالحرب العالمية الأولى.

ر دلالة أكثوعاصر فيبر الصراعات الإقليمية و التوجهات التوسعية العسكرية بالمنطقة، وليس 

، و ما بين 4949و الحرب العالمية الأولى guerre des duchés1864 ) من تزامن حياته بين حرب الدوقات )

الحربين كانت ألمانيا تعيش مرحلة صراع عسكري بامتياز، و كان الهدف هو تحقيق الوحدة الألمانية و إنشاء 

أجله ألمانيا عدة حروب مع بروسيا و  دولة قوية ، و هو الهدف الذي ، من جانب عسكري، خاضت من

فرنسا و النمسا والدنمارك .... ، و من جانب نظري، اجتهد ماكس فيبر لوضع أسسه من خلال نظريته حول 

التنظيم، و هذا الدور هو ما أعلن عنه ماكس فيبر بنفسه خلال مرحلة متقدمة من عمره في إحدى 

يث تمنى غلبة السياسة الخارجية و أراد أن يرى كل محاضراته حول التجمعات السياسية وتنظيمها، ح

 157التنظيم الداخلي موجها نحو هدف السياسة العالمية. 

مرة أخرى إذن ترتبط نظرية أحد أكبر مؤسس ي فكر الدولة بظروف الحروب و عدم الاستقرار، 

راعها سية، و بصو يظهر مدى ارتباط فكرة الدولة و تنظيمها خصوصا بالعوامل المحيطة بالتجمعات السيا

النظري ثم انتصارها على تيارات فكرية مناهضة، و هذا هو ما سينتج نظرية في التنظيم الإداري للدولة 

 تتقاسم الأركان الأساسية للفكر السياس ي للدولة مثلما عرضنا له سابقا. 

 المدينة و ظروف أوروبا في العصر الوسيط-في هذه الظروف المشابهة لظروف نهاية الدولة

سيستعيد ماكس فيبر من خلال منهجه الفهمي نفس أسس الفكر السياس ي للدولة، و سينزله في إطار التنظيم 

الإداري الذي ليس إلا تطبيقا لفكرة الدولة في المنظومة الإدارية ، هذه الأخيرة التي تضمن استمرار الدولة و 

 أدائها لمهامها.

لن يكون في ظل هذا التحليل إذن مفاجئا أن يؤسس ماكس فيبر تصوره للمنظومة الإدارية مرة 

 أخرى  على المبادئ التالي:

  الوجود المنطقي للدولة: يندرج مفهوم الدولة لدى ماكس فيبر في إطار نظريته حول

فسير هم و التسوسيولوجية التاريخ، و الذي ينهج في إطارها نهجه القائم على الملاحظة و الف

ووفق هذا المنهج فإن الدولة عند فيبر هو نتاج    (les idéaltypes )لوضع نماذجه الشهيرة،

                                                           
 98أورده لوران فلوري في كتابه "ماكس فيبر"، مرجع سبق ذكره، ص 157
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،و على نهج مكيافيلي، لم يهتم ماكس فيبر بتبيان فكرة نشأة 158طبيعي للسيرورة التاريخية

دولة إلى الالدولة و لماذا نشأت بقدر ما اهتم بتطورهاو تحولها من الدولة البدائية الإقطاعية 

الحديثة، و على طول استعراضه لتاريخ الدولة يستشف نماذجه للدولة، بعد أن يعرفها 

تجمعا سياسيا ذي طابع مؤسساتي تنجح عند تطبيق القواعد و النظم، في فرض باعتبارها " 

 .159"احتكارها للإكراه البدني الشرعي

وجود الدولة،  كما لو أنه يعتبرها  من المهم هنا استنتاج عدم اهتمام ماكس فيبر بتبرير أسباب

معطى طبيعيا غير قابل للنقاش، و هو المنطلق الذي تحكم في خلاصاته عندما قدم من خلال بحثه النماذج 

الممكنة للدولة، كما لو أنه يحد مجال الاختلاف الممكنة في تصور الدولة فقط في النماذج التي يضعها، و 

ذاتها، فالدولة موجودة، كذلك قال مكيافيلي قبله، و قد تطورت من دولة أن لا اختلاف في وجود الدولة في 

تقليدية قائمة على الاعتقاد بقدسية الحكام، إلى دولة شخصانية مرتبطة بالشخصية الكاريزماتية للحاكم 

 ثم إلى دولة حديثة قائمة على الشرعية القانونية، و هذا هو مجال الاختلاف في تنظيم الدولة.

 سلطة عليا: تستشف هذه الخاصية المركزية في فكر ماكس فيبر حول التنظيم الإداري الخضوع ل

للدولة بكل وضوح من تعريفه للدولة، فكما استعرضنا له سابقا فإن الشرط الأساس ي لوجود 

الدولة هو احتكارها للعنف، و خضوع الجميع لسلطتها،و يتمحور الجزء الأكبر لنظرية ماكس فيبر 

الإخضاع؛ فهو ضروري و طبيعي كما هو ضروري و طبيعي وجود الدولة، و هذه  حول عقلنة هذا

السيطرة هي لب السياسة ذاتها، فهذه الأخيرة تحدد مجمل التصرفات المتعلقة بسيطرة الإنسان 

 .160على الإنسان

و بنفس منطق دراستها للدولة، يعمل ماكس فيبر على ملاحظة و تفهم ممارسات السيطرة في 

، باعتبارها معطا دائما، ليصوغها في إطار نفس نماذجه مميزا بين السلطة التقليدية و السلطة المجتمعات

الكاريزمية والسلطة الشرعية، هذه الأخيرة هي التي تمثل الشكل المعقلن للسلطة، و التي يعرفها باعتبارها 

طاء الأوامر و ممارسة الإيمان بشرعية النظم و القواعد الموضوعة و بأحقية ممارس ي السيطرة في إع"

 . 161" سيطرتهم عبر هذه الوسائل
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Max Weber, Collection Pocket Agora, 2003, étéconomie et sociÉ ,ترجمة شخصية للتعريف الوارد في النسخة الفرنسية لكتاب :159

p 96 à 100. 
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إن نظرية ماكس فيبر تستهدف إعطاء تبرير منطقي و مقبول لممارسة السيطرة، فهو في نموذجه 

الشرعي للسيطرة يحاول إبعاد المدلول السلبي عن المفهوم، ويحاول مصالحة السيطرة مع الحرية، فالطاعة 

، و هو هدفه من مجهوده 162لتزام، و هذا الالتزام هو الذي يفتن ماكس فيبرليست خضوعا لإكراه ... إنها ا

النظري في عقلنة السيطرة بطريقة تشبه إلى أبعد حد لنظرية توماس هوبز في تصوره للوفيتان المسيطر 

نتيجة لاقتناع الناس بضرورة وجوده كسلطة عليا تضمن استمرار البشرية و خضوعهم له تلقائيا من خلال 

 د الاجتماعي.العق

  العلاقات الهرمية داخل الدولة: إن تنظيم الدولة و إدارتها هو العنصر الأساس ي في نظرية ماكس

فيبر والذي يترجم من خلالها مجموع نظريته الاجتماعية في نموذجه المعقلن لتنظيم الإدارة، إذ أنه 

آليات عملها و التي بلورها في و كما أشرنا سابقا يعير اهتماما أقل لنشأة الدولة منه لتنظيمها و 

 نموذجه العقلاني الشهير لتنظيم الدولة :البيروقراطية.

إن البيروقراطية عند ماكس فيبر هي منتهى تطور الدولة الحديثة، و هي مرتبطة ارتباطا كاملا 

إن تطور ه، فبتطور هذه الأخيرة؛ فإذا كانت الدولة قد نشأت عندما ركز الأمير الإقطاعي في يديه سلطة الإكرا

الطلبات الموجهة إلى إدارة الدولة و تطور مهامها خاصة الاجتماعية منها جعل الدولة في حاجة إلى قاعدة 

 بيروقراطية. 

 ولكن ما هي البيروقراطية عند فيبر و ما هي خصوصياتها و مبادئها؟ 

تباره عملية الأخير باعتندرج البيروقراطية في إطار منظور فيبر لمفهوم التنظيم، فهو ينظر إلى هذا 

اجتماعية، و هذه العملية يمكن اعتبارها عملية عقلنة تميز ما نسميه بمجتمع الحداثة... و من هنا فإن 

البيروقراطية عند فيبر هي تلك الظاهرة التي تختزل كل أشكال التنظيم والعقلنة، إنها كتطور اجتماعي عمل 

بر عن الخصائص الجوهرية للمجتمع الغربي الحديث كما على تكريس السلوك العقلاني في التنظيم و تع

. و من الواضح من خلال هذا التعريف كيف أن البيروقراطية عند فيبر هي غاية مثلما هي 163يتصوره فيبر

 غاية لديه السلطة الشرعية، و هذه الغاية هي نتيجة للعقلنة.
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ويقوم هذا التنظيم المعقلن للدولة على مبادئ هيكلية تتحكم في كل البنى المنظمة لهيمنتها، و 

التوقع و التسلسلية الرآسية و تقسيم العمل و الفعالية، خاصة الإدارة. و هذه المبادئ هي الدقة و السرعة و 

سيم و المسؤوليات، كما أن  تق فالبيروقراطية آلة من الموظفين منظمة على أساس مبدأ التسلسلية الرآسية

هي ضرورية للتوصل إلى أكثر بساطة وسرعة و فعالية في تدبير الشؤون   (la Centralisation)العمل  و المركزة 

، و هذه المبادئ التي يؤسس عليها ماكس فيبر نظريته حول البيروقراطية 164المتعلقة بالمصلحة العامة للدولة

لتقليدي للدولة اليوم و هي التي طبعت هذا النموذج بمجموعة من هي التي تأسس عليها النموذج ا

 الخصائصالتي تميزها اليوم.

إن البيروقراطية لدى فيبر هي مركز التنظيم و العقلنة في المجتمع، و هو يرسم بنظريته لوحة 

سية...  شاملة لكل الحياة الاجتماعية و السيا bureaucratisation)للمستقبل تقوم على اساس برقرطة )

وحسب فيبر فإن الخاضعين لمبدأ البيروقراطية وهيمنتها لن يتمكنوا من تجاوز الآلة البيروقراطية،بعد 

وضعها، أو استبدالها؛ فبعد أن تتم برقرطة الإدارة بشكل نهائي و كامل، نكون قد خلقنا شكل علاقات 

 .165سيطرة يكون من المستحيل تكسيرها

دعيها فيبر في التنظيم الإداري هي محور البناء الكلاسيكي للدولة إن هذه المسلمة العلمية التي ي

 الذي يشكل اليوم مسلمة لهذه الأخيرة.

 و وضع اللبنة القانونية في صرح المفهوم التقليدي للدولة  (1973-1881)هانس كلسن: -9

لن يكون من الصعب الكشف عن الارتباط الوثيق بين نظريات هانس كلسن المؤسس للعلوم 

القانونية الحديثة و بين مسلسل الترسيخ العلمي للدولة و نظريتها باعتبار ذلك معطى علميا بل و 

نظرية ، تفصح عن توجه كلسن نحو تعزيز 166طبيعيا؛فقراءة أولية لكتابه النظرية العامة للقانون و الدولة

 الدولة من خلال مقترب أكثر علمية هو المقترب القانوني.

و الواقع أن فكرة كلسن هذه تنم عن هدفين متكاملين؛ الهدف الأول هو نقد الأسس النظرية 

السابقة للدولة في إطار العلوم السياسية و الاجتماعية كما عرضنا لها سابقا، بحيث يبدو أنها لم تقنع علميا 

حتى تكون أساسا لفكرة الدولة.  أما الهدف الثاني فهو  -للمنهج العلمي الصارم في القانون المؤسس  -كلسن

                                                           
histoire de la bureaucratie », Trivium [En ligne], 7 | 2010, mis en lignetat comme ÉAndreas Anter, « L'histoire de l' 164 

p3 http://trivium.revues.org/3794cembre 2010. URL : éle 06 d 
. p5 ibid165 
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وضع أسس علمية جديدة للفكرة التقليدية للدولة، مع الاحتفاظ بجميع خصائصها التقليدية مثلما اتفق 

 عليه المؤسسون السابقون لها كما عرضنا لهم سابقا.

مهمة شديدة الصعوبة، نظرا لتعدد المعاني التي يأخذها إن تعريف الدولة بالنسبةلكلسن هي 

المفهوم في نفس الوقت. والنظرية السياسية، التي ليست سوى نظرية للدولة، تبدو غير مقنعة، خاصة و أن 

عدة منظرين يجمعون إشكالات متناقضة تماما بينها تحت نفس المفهوم،  و يعتمدونه مع إعطاءه عدة معان 

 167إلى ذلك. دون حتى الانتباه

و فكرة كلسن هذه، التي لا يشرحها كفاية في كتابه، و إن كانت تستهدف فيما بعد تعزيز نظرية 

الدولة من خلال المقترب القانوني، فإنها تعني أولا و قبل كل ش يء أن الفكر التقليدي للدولة لم يكن يقنع 

كثر علمية لفكر الدولة و هو ما علميا حتى مؤسسيه، و لذلك فقد كان على كلسن التأسيس لمرتكزات أ

 يقترحه من خلال نظرية القانون لديه.

من هذا المنطلق يعتبر هانس كلسن أن المقترب القانوني يجعل من الأسهل مقاربة مفهوم الدولة، 

وذلك من خلال اعتبار أن هذه الأخيرة ليست إلا جماعة مؤسسة من خلال نظام قانوني، بحيث تصبح 

المجموعة أو للنظام القانوني المؤسس لهذه الجماعة و يكون نتيجة لذلك إشكالية  الدولة شخصنة لهذه

 .168الدولة هي إشكالية النظام القانوني نفسه

يقترح كلسن إذن تجاوز جميع المقتربات الأخرى للدولة سواء منها الاجتماعية أو السياسية أو 

هج ت التي تطرحها هذه الأخيرة و تعويضها بالمنالانتروبولوجية باعتبارها لا تجيب بوضوح عن جميع الإشكالا 

العلمي القانوني، بحيث يستهدف اقتراح كلسن هذا خلق تطابق تام بين مفهوم النظام القانوني و الدولة، 

 فتصبح دراسة الدولة عند كلسن هو دراسة النظام القانوني الذي يطبع بخصائصه نظام الدولة. 

ود التنظيري الكبير الذي بدل من طرف علماء القانون تندرج مقاربة كلسن هذه ضمن المجه

خلال القرن العشرين من أجل تجاوز العقبات النظرية لمفهوم الدولة و التي لم يتمكن مشيدو هذا المفهوم 

على مر التاريخ، و كما عرضنا لهم سابقا، من تجاوزها، بل و إن منهم من لم يعتبر من المجدي الخوض فيها 

؛ في حين، يستدعي الأمر وضع منهج علمي صارم و كاف لشرح فكرة الدولة وهو ''هدف كفاية كمكيافيلي مثلا
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الذي وضعه نصب عينيه كلسنو نظراءه من أنصار العلوم القانونية  la suffisance de droit’’القانون ''

 .G.BORDEAU''أو لاحقا ج بورديو "Caré de Mulbergخاصة كاري دي مالبورغ '' 

يرتكز هدف كفاية القانون لدى كلسن على قصر النظر للدولة فقط من زاوية القانون دون 

 "القانون الخالص"غيرها، ويعنى بالقانون طبعا لدى كلسن بشكل حصري تماما النصوص الوضعية أو 

(Droit pur ،)"لك ذ التي يقدمها كلسن تمثل أساس تعريف الدولة لديه و بعد و"النظرية الخالصة للقانون

أساس مبادئ وخصائص نظامها.و لذلك فإننا لا نجد لدى كلسن نظريات حول الدولة مستقلة عن دراسته 

للقانون ونظريته حول القانون الوضعي، و حتى مؤلفاته الأساسية لا تحمل عناوين مستقلة حول الدولة، و 

رية الدولة بعد ذلك، و لذلك فإن ما إنما العنوان الأساس ي دائما هو القانون و نظرياته، و التي يلحق بها نظ

يجب أن يفهم من قراءتنا لنظريات القانون عند كلسن هو أنه يتحدث حول الدولة ما دامت هذه الأخيرة 

ليست إلا نظاما للقواعد القانونية، فالدولة أولا وقبل كل شيئ هي حقيقة قانونية، و بالنسبة لكلسن فإن 

د قانونية و لا وجود لازدواجية بينها و بين القانون، و إذا كنا نخضع الدولة في واقع الأمر هي نظام قواع

 .169لسلطات الدولة فإن ذلك ليس لأن هذه السلطات ناتجة عن قوة واقع و إنما لأن لها قيمة قاعدة قانونية

باستحضار هذا التطابق التام لدى كلسن بين الدولة و النظام القانوني، لا يكون الدولة/النظام 

إلا إذا كان وضعيا، أي ذلك النظام الذي تم وضعه، و تتأتى valide)ني لدى كلسن صحيحا ومشروعا )القانو 

فيكون بذلك مستقلا ( (un acte créateurخاصية الوضعية من اعتباره ناتجا بالضرورة عن مصدر واضع له 

وهذه الفكرة هي نواة نظرية العلوم .170عن منظومة الأخلاق و عن أي نظام قواعد أخر موازي و غير موضوع

القانونية حول الدولة من حيث قصر زاوية النظر في تعريف هذه الأخيرة باعتبارها نظاما قانونيا موضوعا، 

وبإقصاء جميع "الشوائب" النظرية الأخرى عنه التي يمكن أن تمس بالصفاء العلمي لنظرية القانون/الدولة، 

فقائه مجموعة من النتائج النظرية بخصوص الدولة، و هي نتائج تقطع ويستتبع هذا القول لدى كلسن ور 

قطعا مع النظريات السابقة )السوسيولوجية و الفلسفية والأنتروبولوجية و الدينية و التاريخية ...( حول 

 الدولة و نظامها.

''يجب الفهم بأنه إحدى أهم الخصائص الناتج عن هذا التصور بالقول:  G .Bordeauيلخص 

ذا كنا نريد أن تكون الدولة ظاهرة قانونية، فإنه من الممنوع أن نرى في تكوينها مجرد عمل مادي، ذلك لأن إ

المرور من الواقع المادي إلى المؤسسة يبقى غير قابل للتفسير، فيكون أنه لا يمكن إدخال الدولة إلى العالم 
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(... إن  ما يعود إذن و حصريا للعلوم القانونية acte juridiqueالقانوني إلا إذا و ضعنا في أصلها عملا قانونيا )

 ' 171هو تعريف الدولة، لأن الدولة هي قبل كل شيئ ظاهرة قانونية'

إضافة إلى اعتبار مصدر نشوء الدولة هو عمل قانوني، ينتج عن التصور القانوني للدولة كذلك 

الدولة عن باقي الأنظمة غير القانونية هو أن رهن مشروعية الدولة بارتباطها بالنظام القانوني، فما يميز 

( غير منفصل البتة عن القاعدة القانونية، أي أن العنف الذي شكل contrainteالدولة هي نظام إجبار )

أساس التنظير حول الدولة في مختلف النظريات، و إن أخذ اصطلاحات و تعريفات مختلفة، هو نفسه 

و لا علاقة له بسواها من النظم غير الوضعية، و تقنين الإكراه  مضمن في إطار منظومة قانونية وضعية

يمنح لهذا الأخير شرعية أكثر قوة من مجرد الشرعية التاريخية و في نفس الوقت تضمن له تجنب الانحراف 

 .172في استعماله

عكس الانطباع الذي يعطيه الاطلاع الأولي على نظرية كلسن حول الدولة أن المدرسة العلمية 

انون تقدم نموذجا مختلفا للدولة عن الفكر التقليدي لها كما عرضنا لأهم محطاته سابقا، فإنه و في للق

واقع الأمر لا تختلف هذه المدرسة عن نظيراتها السابقة  إلا في مقترب دراسة الدولة، في حين لم يؤدي تغيير 

س ر الدولة، و كانت النتيجة عكالمقترب سوى إلى تأكيد بل و ترسيخ الخصائص النظرية للتنظيم في إطا

المتوقع هو أن كلسن و المدرسة العلمية في القانون كانت أكبر من طور النظرية التقليدية للدولة و أضفى 

عليها طابعا علميا محتفظا و مزكيا لمبادئ التنظيم التقليدي في الدولة كما وضعه أرسطو و هوبز و مكيافيللي 

 و فيبر بمقترباتهم المختلفة.

هانس كلسن و رفقاءه لم يتجاوزوا، رغم مقتربهم العلمي، خاصية اعتبار أصل وجود الدولة ف

مفترضا، فإذا كان النظام القانوني مصنوعا من طرف جهة عليا تضعه، فإن تتبع هذا التراتب يقود إلى 

ية في سن أساسالجهة الأسمى واضعة الدستور، و هذه الجهة هي إرادة المنشئين الأولين التي تعتبر لدى كل

النظرية القانونية للدولة، و على عكس باقي النظم القانونية التابعة و التي تكتس ي طابعا وضعيا ما دامت 

موضوعة حسب النظام القانوني الذي هو أسمى منها، فإن النظام الأعلى، أو ما يسميه هانس كلسن 

، يجب أن تأخذ في العلوم القانونية طابعا افتراضيا؛ إن La normefondamentaleبالقاعدة الإنشائية

أو الرئيسية هي الفرضية الضروية لكل دراسة وضعية للقانون، و اعتبارا لأنها لم يتم  القاعدة الإنشائية

  poséeخلقها باتباع مسطرة قانونية، فإنها ليست قاعدة من قواعد القانون الوضعي؛ فهي ليست موضوعة 

                                                           
,op.cit p49  yadh ben Achour171أورده 

Ibid, p52172 
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، إنها الفرضية التي تسمح لعلم القانون باعتبار القانون كمنظومة قواعد supposée و إنما مفترضة

 .173صحيحة

إنفكرة كلسن هذه عن نشوء الدولة باعتبارها نظاما قانونية تذكر بشكل واضح  بمواقف أرسطو 

و مكيافيللي وهوبز وماكس فيبر حول أصل وجود الدولة، فكل هؤلاء استعانوا بتصورات طبيعية أو 

أسطورية أو افتراضية من أجل تبرير وجود الدولة، بل وكان منهم من اعتبر السؤال عن أصل وجود الدولة 

 سؤالا مدرسيا لا يجب حتى الإجابة عليه )مكيافيلي(.

كذلك تعزز النظرية القانونية للدولة خاصية و جود سلطة مهيمنة، فالسلطة هي عنصر جوهري 

هود كلسن النظري في إقصاء المرجعيات غير العلمية في استعمال القوة لم في التعريف القانوني للدولة، ومج

يكن الهدف منها إقصاء القوة في حد ذاتها من مفهوم الدولة، وإنما الهدف هو تبرير هذه القوة أو السلطة 

 juridisation duمن خلال مقترب قانوني علمي يعطيها أكثر مشروعية، من خلال تقنين السلطة "

pouvoir 174''التي تجعل من الدولة في أخر المطاف هي السلطة السياسية منظورا إليها من طرف رجل قانون. 

أخيرا، و على غرار نظريات سابقيه من مؤسس ي فكر "الدولة" يرتكز تصور كلسن للنظام 

لعلوم ل المؤسس -القانوني/الدولة على أساس تنظيم مكوناته تنظيما هرميا تراتبيا، بل إن هانس كلسن 

يعتبر بدون أدنى شك من طور بالشكل الأكثر راديكالية النظريات  التقليدية للدولة و تنظيمها،  –القانونية 

عندما انطلق من نتيجة علمية تقوم على اعتبار النظام القانوني ليس تركيبة معقدة من القواعد الجاري 

قواعد التي ترتبط كل واحدة منها بأخرى أدنى أو بها العامل، واحدة أمام الأخرى، و لكن هرما أو تسلسلا لل

 175أسمى.

ليس منظومة من القواعد المتعارضة و المنسق  -يقول هانس كلسن –إن النظام القانوني/الدولة 

بينها، بل هي بنية هرمية وقواعدها منتظمة في إطار مجموعة من الطبقات الواحدة منها فوق الأخرى؛ و 

كل قاعدة قانونية تحدد كيف يتم إنشاء القاعدة التي تليها، بل و حتى بعض ما تؤدي هذه التراتبية إلى أن 

يجب أن تحتويه هذه القاعدة، فتصبح صحة و فعالية القاعدة القانونية رهينة بما إذا كان قد تم إنشاؤها 

 176بالطريقة المحددة من طرف القاعدة التي تعلوها. 

                                                           
orie pure de droit, op.cit. p116éHans Kelsen, Th173 

Yadh ben achourm op.cit. p51174 
Luis 2002. -s universitaires Sainté; publication des facult seauéa pyramide au rois Ost et Michel van de kerchove, de lçFran175

P44 
orie pure de droit, op.cit. p123éHans Kelsen, th176 
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نوني/الدولة هذا هو أساس ما يلقن إلى حدود اليوم وتحليل منظور العلوم القانونية للنظام القا

لطلبة القانون فيما يخص تراتبية القانون؛فانطلاقا من القاعدة الأصلية ذات الطبيعة المفترضة حسب 

كلسن يأتي الدستور فالتشريع ثم التنظيم فالقرارات الإدارية، و كل نوع من هذه القواعد يخضع لمقتضيات 

يث يستمد منها مشروعيته، فلا يكون ذا مشروعية التشريع غير الدستوري، و لا القاعدة التي تسبقه بح

 المرسوم التنظيمي المخالف للتشريع و لا القرارات الإدارية المخالفة للمراسيم التنظيمية ...

يبدو واضحا إذا من خلال ما عرضنا له كيف أن اختلاف كلسن مع النظريات التقليدية للدولة 

في منهج المقاربة لا في النتائج، بل إن كلسن من خلال منهجه العلمي سيكون أكثر من رسخ  إنما هو اختلاف

مفهوم الدولة بخصوصياته التقليدية، بحيث انتهى في أخر المطاف إلى تزكية منظور الفكر الفلسفي و 

تهي إلى نالسياس ي والسوسيولوجي للدولة التي عرضنا لها سابقا مع أرسطو و مكيافيليو ماكس فيبر لي

استكمال منظومة الدولة التقليدية، و التي على أساسها تم تصور نظامها الإداري بشكل ينسجم مع المبادئ 

 الفلسفية والسياسية و العلمية لنظريات الدولة.

 خلاصة:

يتبين من خلال رصد تطور البناء العلمي لنظرية الدولة أنهاكانت نظريات تبريرية أكثر منها نظريات 

سخرت أساسا من أجل مواجهة ظروف معينة اقتضت من الدولة أن تكون منظمة وفق قواعد  بنائية،

هرمية، و هذه القواعد تبقى دائما راسخة ومرجعية مهما تغيرت ظروف عمل الدولة أو تطورت وسائل 

 عملها، فهي ممتدة عبر قرون و عبر مقتربات علمية مختلفة تجمع في آخر المطاف، بالرغم من الصعوبات

العلمية العديدة التي تواجهها، على القواعد الاساسية في تنظيم الدولة باعتبارها قواعد منطقية بل 

 وطبيعية دون الحاجة إلى بيان ذلك.

و على ضوء هذا الاستنتاج، الذي يؤكد تشبث تنظيم الدولة بالنظريات الأساسية التي عرضنا 

و رغم عدم استكمال بنائها العلمي،  يبدو أن التحولات  لها رغم الثغرات المنطقية والعلمية التي تتخللها

الحاصلة اليوم على مستوى آليات عمل الدولة و ما يصاحبه من تداول لنظريات جديدة تزعم تغيرا في 

مفهوم الدولة ليس من شأنها المساس بنظرية الدولة التي يبدو أنها ستنبعث كلما كان هناك تهديد لركائزها، 

ذلك من التطورات الحاصلة في أغلب الدول حاليا من خلال صعود الحركات اليمينية و ليس أشهد على 

المتطرفة ذات الدعوات إلى إعادة تركيز سلطة الدولة و من خلال إثارة التساؤلات حول ملائمة الجهويات 
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فهوم ا المالسياسية و اللجوء بشكل كبير إلى القانون من أجل محاصرة كل ما يهدد الدولة مع التوسع في هذ

 إلى غير ذلك من التوجهات التي تستهدف إعادة تعزيز ''هيبة الدولة'' المفترضة.
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التجربة المغربية بين  "العرائض  كآلية لتنزيل ممارسة الديمقراطية التشاركية؛

"القانونيالإقرار الدستوري و الاعتماد   

Petitions as a mechanism for the exercise of participatory democracy: the Moroccan 

experience between constitutional recognition and legal dependence 

جامعة عبد المالك السعدي دكتوراه في القانون العام  مصعب التجانيد    

 

 ملخص:

يناقش المقال موضوع العرائض  كآلية لتنزيل ممارسة الديمقراطية التشاركية، وذلك من خلال 

تسليط الضوء على التجربة المغربية من زاوية نظر تستند على الإقرار الدستوري ،والاعتماد القانوني 

ارسة توج للمملهذه الآلية  كواحدة من آليات الديمقراطية التشاركية .ينطلق المقال من العريضة كمن

الديمقراطية وتطورها على مستوى التجارب الدولية المخالفة ، ليصل إلى إقرارها من داخل النص 

الدستوري المغربي مع التجربة الدستورية السادسة للمملكة، هذا الإقرار الذي جاء كإجابة عملية على 

امش طنين، وهي الإجابة التي توسع هتعثر الممارسة الديمقراطية  والمشاركة السياسية للمواطنات و الموا

المشاركة أمام المواطنين عبر الديمقراطية التشاركية، على هذا الأساس يمكننا القول بأن المشرع 

الدستوري رام دعم الديمقراطية التمثيلية وتقويتها بالديمقراطية التشاركية في إطار التكامل بين 

 القوانين التنظيمية و المراسيم و القرارات التي أعقبت الإقرار الديمقراطيتين . غير أن الملاحظ بالنظر إلى 

الدستوري لهذه الآلية أنها لم تجسد فلسفة الإقرار الدستوري و لا طموحاته. يناقش المقال هذا 

التمفصل عبر اسجلاب التجارب المقارنة ،و الوقوف بالتحليل و التفصيل و القراءة على مختلف 

 صلة بآلية العرائض.النصوص القانونية ذات ال

 

 كلمات مفتاحية :

 –الدستور  –آلية العرائض  –مشاركة المواطنين  –الديمقراطية التمثيلية  -الديمقراطية التشاركية 

المشاركة السياسية. –التطور الدستوري   
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Abstract: 

The article discusses the issue of petitions as a mechanism for the exercise of practice of 

participatory democracy by highlighting the Moroccan experience from a viewpoint based on 

constitutional recognition and the legal adoption of this mechanism as one of the mechanisms 

of participatory democracy. The article was launched as a product of democratic practice and 

development at the level of international experiences, To arrive at its adoption within the 

constitutional text of Morocco with the sixth constitutional experiment of the Kingdom, this 

recognition, which came as a practical answer to the failure of democratic practice, and the 

political participation of citizens, the answer that expands the margin of participation to 

citizens through participatory democracy, on this basis we can say that the constitutional 

legislator Ram support representative democracy and strengthening participatory democracy 

in the context of the integration of democracies. However, in view of the regulatory laws, 

decrees and decisions that followed the constitutional recognition of this mechanism, it did 

not reflect the philosophy of constitutional recognition or its ambitions. The article discusses 

this separation through the integration of comparative experiments, and the analysis and 

detail and reading on the various legal texts related to the mechanism of petitions. 

Keywords: 

Participatory democracy - representative democracy - citizen participation - petition 

mechanism - constitution - constitutional development - political participation. 
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 مقدمة:

لا يستقيم الحديث عن آليات الديمقراطية التشاركية دونما الحديث عن إحدى الآليات 

الفاعلة و المؤثرة في مسارات المشاركة عبر الديمقراطية التشاركية ، الحديث هنا بطبيعة الحال عن آلية 

ي في مسار ا القو العرائض باعتبارها من الآليات الأكثر استعمالا في التجارب المقارنة لفاعليها ولتأثيره

إعداد السياسات العمومية ، وكذا لكونها من الآليات التي عبرها يتجسد واقعيا توسيع هوامش المشاركة 

أمام المواطنين وكذا فعاليات المجتمع المدني في السياسات العمومية ، على هذا الأساس سنحاول من 

فرص للمشاركة ، وذلك من خلال  خلال هذه الورقة تسليط الضوء على هذه الآلية وما تتيحه من

سنعمد إلى مقاربة نروم من النظر إلى مضمون ودلالات دسترة هذا الحق من جهة ،بينما من جهة ثانية 

خلالها النظر إلى الإعتماد القانوني لهذه الآلية و المسار الذي مر منه، وذلك لكونه عنصر من العناصر 

في نسق آليات دعم وتعزيز الديمقراطية . تتأسس هذه التي تساعد على تموضع  وتموقع هذه الآلية 

الورقة على إشكال أساس ي يتجلى في التساؤل التالي : إلى أي حد تمثل النص القانوني روح الاعتماد 

الدستوري للديمقراطية التشاركية وآليتها؟ وهو إشكال يسلط الضوء مباشرة على التمفصل بين الاقرار 

اركية و آلياتها و على رأسها آلية العرائض ،والإعتماد القانوني التنزيلي لهذه الدستوري للديمقراطية التش

 الآلية .

منهجيا سنمض ي في ورقتنا هذه من خلال الانطلاق من التعريف المفاهيمي والمعرفي والمقترن 

منهجيا بالتطور التاريخي والنظري لمفهوم العرائض ،وهو التطور الذي سيقترن هذه المرة بالتطور 

السياس ي على اعتبار أن الحق في العرائض إنما يقترب في أصله من الحقوق السياسية ، وهو ذات المطلب 

الذي سنحاول من خلاله رصد عدد من التجارب من ناحية نشأة هذا الحق،سواء على مستوى بريطانيا 

ي ور الحق فأو فرنسا لنرصد بعدها نتاج التطور التاريخي على مستوى المنظمات الدولية ومدى حض

العرائض على مستوى وثائقها وهياكلها ولجانها، كل ذلك تأسسيا للحديث لاحقا عن التجربة المغربية 

،ونقصد بالضبط هنا بعض التجارب السابقة على الدسترة والتي تنطبق من عريضة المطالبة بالاستقلال 

ينا ربي، منهجيا سيكون لزاما علفي العهد القريب ومن عرائض أخرى في سابقة في التاريخ السياس ي المغ

من أجل فهم أكثر وضوحا وجودة أن نجيب على عدد من الأسئلة المرتبطة بالإطار النظري والمفاهيمي 
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للعريضة والتطور الذي لحق سواء الممارسة العملية أو المفهوم على السواء، كما سيكون من المنطقي أن 

ل الحضور الدستوري للحق في العرائض إن على مستوى نجيب على عدد من الأسئلة التي من بينها تحلي

الهندسة الدستورية من خلال الفصلين الدستورين والإشارتين الاثنتين للعرائض بنوعيها، موازاة مع 

تحليل أبعاد هذا الحضور والإجابة عن كنه دسترة الحق في العرائض؟ في دستور سمي لدى العديد 

مستوى تنزيله سؤال التأويل السليم والديمقراطي لمضامينه ،  بدستور الحقوق والحريات، وطرح على

وعليه سنجعل من المقارنة معينا على مستوى التحليل للخروج بمقاربة شاملة يمكن الاعتماد عليها في 

رصد بداية التجربة و المساهمة في التأسيس لممارسات ديمقراطية تعكس جوهر الديمقراطية التشاركية 

 هوامش المشاركة أمام المواطنات والمواطنين. المتمثل في توسيع

 المطلب الأول :العرائض بين البعد المفاهيمي و الحضور الدستوري

يعتبر المدخل المفاهيمي مهما لفهم أبعاد ومكانة العريضة كآلية من آليات الديمقراطية 

ن خل لمساهمة المواطنيالتشاركية، كما تعد مطلبا لفهم دسترة هذه الأخيرة ، و اعتمادها دستوريا كمد

 و المواطنات في السياسات العمومية.

 الفقرة الأولى:  مفهوم العريضة وتطور تاريخها السياس ي.

تاجا للتطور السياس ي  لقد عرفت العرائض تطورا عميقا بل يمكن القول أن العرائض كانت نِّ

ا يرجع السيادة من داخل لفكرة السيادة وما ارتبط بها من نظريات، حيث أن من بين هذه النظريات م

الدولة إلى الأمة ، ومنها ما يرجعها إلى الشعب يمارسها وفق عدد من الآليات ، ومن أجل التعرف أكثر 

على هذه الآلية التشاركية التي تسمح للمواطنين والمجتمع المدني على التوالي بالانخراط في الحياة 

ييم ن العام، وكذا المساهمة في تبني وتتبع وتنفيذ وتقالعامة،وممارسة الاختصاصات المرتبطة بتدبير الشأ

السياسات العمومية،إضافة إلى ممارسة الدور الرقابي على عدد من القضايا. وجب أن ننطلق في بادئ 

الأمر من الإطار المفاهيمي والدلالي للعريضة،وعليه سنخصص هذه الفقرة للوقوف على الإطار المفاهيمي 

هة أخرى سنحاول التنقيب عن أصل هذه الممارسة وما لحقها من تطور للعريضة من جهة، ومن ج

 مفاهيمي ونظري، وكذا على مستوى الممارسة والتبني من طرف الأنظمة السياسية لعدد من البلدان.
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 مفهوم العريضة؛ إحاطة مفاهيمية .أ

العريضة لغة؛ مفرد اسم مؤنثه عَريض ، تجمع على وزن عريضات وعرائض مؤنث عريض، 

عرضُ بها حاجة من الحاجاتوال
ُ
. إن الحديث عن العرائض  إنما يحيلنا 177عريضة هي الصحيفة ت

بالأساس على ضرورة التفرقة بين العريضة والدعوى؛ حيث أن حق تقديم العرائض يتلاقى مع حق 

التقاض ي ،الأمر الذي يوجب معه تحديد نقط التمايز بين الحقان الدستوريان، إن ضرورة التفرقة بين 

مرين تجد أساسها منذ عهد الثورة الفرنسية وهو الأمر الذي اصطدم بصعوبة تحديد مضمون الأ 

التقاض ي، حيث عرفه الفقيهان كارسون وسيزار برو بأنه " الحق المقرر لكل إنسان بمراجعة السلطات 

، فيما ذهب الأستاذ سوليس إلى تعريفه بأنه " السلطة 178القضائية للحصول على حق مغتصب"

، و الحال أن تعريف الأستاذ 179نونية المخولة إلى شخص للجوء إلى القضاء بقصد حماية حقه"القا

موريل للدعوى بكونها وسيلة قانونية يمكن للشخص بواسطتها اللجوء إلى المحاكم للحصول على اعتراف 

على  ل بقوله  بأن الدعوى "هي وسيلة قانونية يمكن للشخص بواسطتها من اللجوء الى المحاكم للحصو 

 .180اعتراف بحقه، و عند الاقتضاء لصيانة هذا الحق"

وانطلاقا مما تم ايراده يمكن أن نسجل مجملا من الخلاصات حول أهمية وضرورة هذا التمييز 

، بل وما يمكن أن يميز كل آلية عن الأخرى باعتبار العرائض تنسحب إلى الآليات التي رافق تطورها تطور 

ي حين أن الدعوى تعتبر احدى الحقوق التي تضمن العدالة بين الأفراد وتضمن الديمقراطية التشاركية، ف

الحقوق من جهة ثانية، وبالتالي فحق تقديم العرائض هو وسيلة قانونية يستطيع بواسطتها صاحب 

الحق اللجوء إلى السلطات التشريعية أو التنفيذية، و يتميز عن الدعوى التي هي أيضا وسيلة قانونية و 

 ستطيع بموجبها صاحب الحق اللجوء للسلطات القضائية الممثلة في المحاكم لحماية حقه. لكن ي

وبالتالي فإن تقديم العرائض حق يتوجب على كل فرد أن يباشره شخصيا و لا يجوز أن 

يفوض غيره صلاحية ممارسة هذا الحق نيابة عنه، لأنه لا يجوز التفويض إلا في المسائل التي يعجز 

ممارستها، أما مراجعة القضاء عن طريق الدعوى فهو أمر اختياري متروك لصاحب الشخص على 

 الحق، الذي يتمتع بالحرية المطلقة بمراجعة المحاكم أو عدم مراجعتها لتأكيد حقه أو المطالبة به.

                                                           
 معجم اللغة العربية المعاصر. 177

 راجع .قبل ان يتم الغاؤه من قبل مجلس اللوردات ، 0880حيث بقي معمولا بهذا التنظيم الى سنة  178
 Sonia  Dubourg – Lavroff: Le droit de  petition en France, R.D. P. 1992 

" ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر الإقليمي لقضايا 0970أمين سلامة العضايلة "حق تقديم العرائض في الدستور الاردني لعام  179
  9ص  0208الديمقراطية ، الأردن 

ر المغربي وحق تقديم العرائض.. دراسة مقارنة بين التجارب الدولية والتراكم المغربي" مقال للباحث رشيد لزرق تحت عنوان " الدستو 180
   .0/00/0200منشور بجريدة الاتحاد الاشتراكي ليوم 
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بينما تختلف العريضة عن الدعوى المدنية أو الدعوى الإدارية من حيث المصلحة، فموضوع 

ضمن ترافعا من أجل حماية مصلحة الشخص المقدم للعريضة أو الترافع من أجل العريضة قد يت

المصلحة العامة باعتبارها انعكاسا لمجموع المصالح الخاصة، و هذا يجعلنا نقترب كثيرا من الدعوى 

الشعبية بحيث يستبعد شرط المصلحة الخاصة، أما الدعوى ؛ فتشترط أن تكون للمدعي مصلحة في 

ى، لأن المصلحة هي موضوع الدعوى، و المحاكم لم تحدث لإعطاء استشارات قانونية مباشرة الدعو 

للمدعين ، فدون شرط المصلحة لا يمكن للمدعي ولوج القضاء، ويجب أن تكون المصلحة شخصية و 

، و الحال أنه في القانون الإداري هناك نزاع في ضرورة وجود المصلحة 181مباشرة و قانونية قائمة

بأن مكن لكل  ل دعوى إلغاء قرار إداري غير مشروع ،و قد أجاز القضاء الإداري المغربيكأساس لقبو 

 مواطن أن يعترض على القرارات و إن لم تكن له مصلحة مباشرة.

و مما سبق يمثل الفرق بين حق تقديم العرائض و الدعوى  في كون حق تقديم العرائض 

أمام السلطة التشريعية أو أمام رئيس الدولة أو  حق لكل مواطن، بموجبه يتمكن من تقديم تظلماته

أمام الوزارة المعنية ،و هذا الحق يمنح للمواطنين الحاملين للجنسية و كل مواطن مجبر على ممارسته 

بنفسه، إعمالا للمبدأ الذي يقض ي بأن المواطن لا يفوض إلا الحقوق التي لا يستطيع ممارستها، أما 

ي الدولة بغض النظر إن كان مواطنا حاملا للجنسية أم أجنبيا إذا لحقه الدعوى فهي مقررة لكل فرد ف

 .182ضرر من قبل السلطة أو من قبل أي شخص و لا يعرض إلا أمام القضاء

 تطور مفهوم العريضة و استعمالاته ؛ التطور التاريخي والسياس ي. .ب

لان وبالضبط مع إعإن أصل ممارسة الحق في العرائض يجد أساسه في تجربة النظام البريطاني 

، الذي أقر حق تقديم العرائض للملك ادوارد الأول الذي امتد 4247الميثاق الأعظم )الماغناكارتا( لسنة 

،حيث أمر هذا الأخير بتعيين مجموعة من الأشخاص مهمتهم  4811إلى حدود سنة 4212حكمه من سنة 

 .183استها و إحالتها على السلطة المختصةتلقي العرائض : مجموعة مكلفة بتلقي العرائض و أخرى تتولى در 

                                                           
بتاريخ  0008مقال للباحث رشيد لزرق تحت عنوان " الدستور المغربي وحق تقديم العرائض منشور بجريدة المساء عدد : 181

20/20/0208 

هسبريس  لكاتب نورالدين قربال تحت عنوان " الديمقراطية المواطنة والتشاركية" منشور بالجريدة الالكتروني مقال ل 182
 0208يناير  02بتاريخ  المغربية

183 » 2010-democratic audit of jordan 1990Challenging the incompatibility  paradigm a   : « Adli hawwari A thesis   

submitted in partial fulfilment of the requirements of the University of Westminster for the degree of Doctor of  
Philosophy , 2012.,P 86 
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ففي عهد الملك ادوارد الثالث تم سن تشريع ينص على عدم السماح بتوقيف أي شخص 

بسبب عرائض أو ملاحظات أبداها في مجلس الملك، بحيث تولى الملك الاستماع للعرائض المقدمة من 

ة، وبات الأفراد الذين يعترضهم طرف الأشخاص الذين يتظلمون عنده و يحيلها إلى السلطات المختص

، وهو 184جل ملء الفراغ التشريعيأمشكل لم يتطرق له المشرع يتولون تقديم عرائض بشأنها للبرلمان من 

ما يبين الدور المهم الذي لعبه مجلس العموم خلال هذه المرحلة المهمة في تكريس حق تقديم العرائض 

و إحالتها على مجلس اللوردات من أجل التقرير في  في مجلس العموم ،ويتولى المجلس مهمة دراستها

 موضوع العريضة مرفقة برأيه بالسلب أو الإيجاب على أن يعود القرار النهائي للملك في موضوع العرائض. 

أكد مجلس العموم البريطاني أن حق تقديم العرائض متاح لكل شخص في المملكة  4229سنة 

، 185اد العرائض و تقديمها لمجلس العموم بشأن تظلم وقع عليهالبريطانية ،فبات بإمكان أي فرد إعد

على أن يتولى المجلس تلقي العرائض و دراستها من خلال تحديد موضوعها و طبيعتها لإصدار حكم فيها 

 4231بالقبول أو الرفض، وهي الممارسة التي تم التأكيد عليها في عهد الملك جاك الثاني إذ أصدر سنة 

إقامة الشعائر الدينية، وهو الإعلان الذي رفض البرلمان المصادقة عليه فأمر الملك  إعلان يسمح بحرية

رئيس الأساقفة بتفعيل الإعلان و قراءته جهرا على المنابر، غير أن رئيس الأساقفة رفض هو وستة من 

 ممساعديه القيام بذلك من خلال عريضة تقدموا بها للملك تتضمن الرفض، فعمل الملك على إحالته

، غير أن الهيئة برأتهم بدعوى أنهم استعملوا حقهم الطبيعي، و خلد هذا الحدث 186إلى هيئة المحلفين

. و هو الحدث الذي أسس بشكل فعلي للوجود المادي لحق 187بلوحة لازالت في البرلمان في ويستمنسر

 تقديم العرائض .

ته للعرش البريطاني و اللذان و التي جاءت بالملك وليام وزوج 4233إن الثورة البريطانية لسنة 

، حيث بموجبه تم تقييد السلطات الملكية في بريطانيا بوضع الأسس 4239وقعا قانون الحقوق سنة 

الدستورية للسلطة التنفيذية، و الاعتراف بحق تقديم العرائض بشكل خاص، لكن ذلك عرف تحولا 

نصب العرائض على المواضيع التي أسس لحق تقديم العرائض ذات الطابع العام، أي أن ت 4131سنة 

، حيث عرفت هذه الفترة كثرة العرائض ، الأمر الذي حتم وضع 188تهم المصلحة العامة كإلغاء العبودية

نظام قانوني يحدد مسطرة تقديمها ،و لقد تكرس نظام تقديم العرائض في بريطانيا بحيث لازال إلى 

                                                           
184 Adli hawwari , op.cit 

  نورالدين قربال ، م س 185

186Adli hawwari , op.cit ,P 98 
187 Adli hawwari , op.cit ,P 97 
188 Adli hawwari , op.cit ,P 97 



 
 

 
 –| المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا  9102مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد الثاني، فبراير                                 125

   برلين

اللوردات وفق اجراءات مسطرية تحدد طريقة حدود اليوم نظام تقديم العرائض لمجلس ي العموم و 

 .189التقدم بالعرائض و إحالتها على الوزارة المختصة

ومن ناحية أخرى نجد أن التجربة الفرنسية تعتبر كذلك من أوائل التجارب على هذا المستوى 

ن اوالتي جاز التأصيل على أساسها؛ حيث خلافا لما يذهب له بعض الباحثين فنظام تقديم العرائض ك

حاضرا في فرنسا قبل الثورة الفرنسية كحق معترف به، و لكن في شكل عريضة تظلم أو شكوى شخصية 

من الكاتب  4221لا تتطرق للمصلحة العامة أو المصلحة السياسية، ففي عريضة استرحام ترجع لسنة 

اراته م وسط انتصالشهير موليير إلى لويس الرابع عشر يقول فيها " إنه تهور مني أن أزعج الملك العظي

العظيمة، لكن يا سيدي بسبب الحالة التي أجد نفس ي بها من سطوة السلطة التي تقيدني، أتيت أبحث 

"، 190عن الحماية ، والتي أستطيع أن أجدها عندكم كمصدر للسلطة... العاهل العادل وسيد كل الأشياء

الثورة من خلال إقرار حق إلا أن تكريس الحق في العرائض كحق مضمون تم إرسائه على يد رجال 

و المتعلق بتشكيل البلديات  4139دجنبر  41من المرسوم الصادر في  22تقديم العرائض بموجب المادة 

،بمقتضاه سمح للمواطنين الفرنسيين بالحق في التجمع بدون سلاح من أجل كتابة العرائض،  على 

 ن أكثر من عشرة أشخاص لتقديم العرائض.شرط أن يبلغ بذلك مأمور البلديات، و أن لا ينتدب المواطنو 

ينص على أن حق تقديم العرائض لا يمكن  4194مايو  22 -43ثم صدر مرسوم آخر في  

في الباب الأول على أن : للمواطنين الحرية  4198تفويضه أو استعماله بشكل جماعي ،حيث نص دستور 

من حقوق الإنسان  82كما نصت المادة بأن يرسلوا إلى السلطات المؤسسة عرائض موقعة بشكل فردي ، 

على حق تقديم العرائض بشكل مطلق و غير محدد، وذلك من خلال بتنصيصها  4198و المواطنة سنة 

على الآتي : " إن حق تقديم العرائض إلى القائمين على السلطات العامة لا يمكن منعه أو تعليقه أو 

لجمهوية الخامسة لم يمنح حق تقديم العرائض تحديده بأي شكل ،غير أن الملاحظ هو كون دستور ا

نفس الأهمية، فاكتفت بالتنصيص على ذلك الحق النظم الداخلية لكل من مجلس الشيوخ و الجمعية 

.وبالتالي جاز القول بأن الأصل في العرائض ينسحب إلى التجربتين البريطانية والفرنسية،حيث 191العامة

ما السياسية، وهو التكريس الذي نجده كذلك حاضرا على كرستا لأولى النماذج على مستوى أنظمته

 مستوى المواثيق والمنظمات الدولية.

                                                           
و حق تقديم العرائض" منشور بجريدة الاتحاد الاشتراكي بتاريخ  0200مقال للباحث رشيد لزرق تحت عنوان " الدستور المغربي لسنة  189

0/00/0200 

 0امين سلامة العضايلة مرجع سابق  ص   190

191 Adli hawwari , op.cit ,P 020 
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إن هذا التطور يفرض علينا الالتفات إلى ما شهدته المنظمات الدولية من تطور على مستوى 

على مستوى الفقرة )ب(  31تبنيها لآلية العرائض، حيث نجد ميثاق الأمم المتحدة قد نص في المادة 

من نظام منظمة العمل الدولية، و في البروتوكول الاختياري الملحق بالميثاق  82و  21وبموجب المادة 

من  7إلى المادة  4الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية على حق تقديم العرائض من المادة 

، كما نص النظام 192ةالبروتوكول الاختياري الملحق بالميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي

بشكل تفصيلي على شروط ممارسة حق تقديم العرائض،  13الداخلي للبرلمان الأوربي من خلال المادة 

من النظام  72حيث مكن جميع مواطني السوق الأوروبية المشتركة من ممارسة هذا الحق ؛و نصت المادة 

و جاءت  4992وربية بمسترخت سنة الداخلي للجمعية الاستشارية لمجلس اوربا في معاهدة الوحدة الأ 

كالتالي:" كل مواطن في الاتحاد و كل شخص طبيعي أو معنوي مقيم و له مركز قانوني في دولة عضو، له 

الحق بشكل فردي أو جماعي بتقديم عريضة للبرلمان الأوربي حول موضوع يدخل في مجال نشاط 

 .193المجموعة الأوربية و يتعلق بها بشكل مباشر"

ثانية وعبر تتبع الدساتير الأوربية نجدها تضمن حق تقديم العرائض، كأحد الحقوق  ومن جهة

على الحق في تقديم العرائض،نفس الأمر نجده  24في المادة  194الأصيلة،حيث ينص الدستور البلجيكي

،و  71على مستوى المادة  196، وكذا الدستور الايطالي  29في المادة  195على مستوى الدستور الاسباني

على  199، و الدستور البرتغالي41في المادة  198، و الدستور اليوناني 21في المادة  197تور لوكسمبورغ دس

 .7على مستوى  المادة  201، و الدستور الهولندي 41في المادة  200،  و الدستور الألماني72مستوى المادة 

ستوري للحق إن التساؤل الذي يطرح نفسه منهجيا عند هذه المرحلة  هو ما دلالة الحضور الد

في العرائض كآلية من آليات المشاركة المواطنة والديمقراطية، وكآلية من آليات الرقابة سواء على التراب 

المحلي، أو على مستوى المؤسسات والسياسات العمومية بصفة عامة من خلال الدستور المغربي؟ وإلى 

                                                           
192 http://www.politiquetimes.com/maroc/news.php?action=view&id=1302 

193 Adli hawwari , op.cit ,P 020 

 الدستور البلجيكي 194

 الدستور الاسباني 195

 الدستور الايطالي 196

 دستور اللوكسمبورغ 197

 الدستور اليوناني 198

 الدستور البرتغالي 199

 الدستور الألماني 200

 الدستور الهولندي 201

http://www.politiquetimes.com/maroc/news.php?action=view&id=1302
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ل عدد من النماذج التي قد تدخل أي حد يمكن الحديث عن ممارسة آلية العريضة قبل دسترتها من خلا

في نطاق العرائض؟ بطبيعة الحال سبقت القراءة المقارنة قراءة الوجود السوسيولوجي والقانوني 

الدستوري للعرائض كحق في المغرب ، وهو الحق الذي سبقت ممارسته في أشكال مختلفة وبطرق 

تجعلنا نقف عند أهم الفرص التي يمكن متعددة قبل دسترته، وذلك بغية إعمال قراءة مقارنة للموضوع 

من خلالها إرساء تجربة مغربية متميزة على مستوى تنزيل و أجرأة الحق في العرائض كآلية من آليات 

 الديمقراطية التشاركية.

الفقرة الثانية: الحضور الدستوري للعريضة كآلية للرقابة والمشاركة المواطنة على مستوى 

 السياسات العمومية

ل هذه الفقرة سنحاول الاجابة عن ما تقدم من أسئلة، والمرتبطة في مضمونها بالحديث من خلا

عن عدد من المبادرات والممارسات السابقة في التاريخ السياس ي للمغرب ،والتي تندرج في إطار آليات 

بالمغرب،  ةالعرائض التي يمكن الاعتماد عليها في التأصيل لظهور هذه الآلية في الحياة السياسية والعام

والتي سبقت بتاريخ طويل دسترتها، ثم المكانة التي منحها الدستور المغربي للعرائض وما المأمول منها في 

إطار دعم وتقوية الديمقراطية التشاركية وممارستها والانخراط في آلياتها من قبل المواطنين 

ريضة من زاوية نظر تقنية لرصد والمواطنات.بيما في شق ثان من هذه الفقرة سنحاول الوقوف عند الع

الفرص و الإمكانات وكذا الصعوبات التي يمكن أن تواجه الأجرأة العملية قبل العودة للاعتماد القانوني 

 و مساره.

 دسترة آلية العريضة، بين تدعيم الديمقراطية التشاركية ورمزية البعد الرقابي .أ

ينص الدستور الأخير للمملكة المغربية على مجموعة من المقتضيات الجديدة لفائدة جمعيات 

مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات  2144المجتمع المدني،حيث تضمن دستور 

خبة نتغير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات الم

والسلطات العمومية، ويعد حق تقديم العرائض من أبرز هذه الحقوق التي تحاول إشراك المجتمع المدني 

وترسيخ الديمقراطية التشاركية، لكن قبل الخوض في البعد الدستوري للحق في العرائض لابد من 

دسترة من تجارب الرجوع إلى الوراء لاستجلاء الصورة بوضوح أكثر من خلال الحديث عن ما سبق ال

والتي تعود في تأصيلها إلى مطالبة النخب المغربية ومعها الشعب في إطار مطالب الحركة الوطنية 

بالاستقلال ، حيث عرضت هذه الأخيرة مطالبها على الملك الراحل  محمد الخامس، وعرض عليه بعد 



 
 

 
 –| المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا  9102مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد الثاني، فبراير                                 128

   برلين

يها وحدد موعد تقديمها ذلك نص الوثيقة فوافق عليه، حررت العريضة وعُرضت على الملك فوافق عل

 .4911يناير  44في 

مسلسل العرائض سيستمر لكن هذه المرة مع العريضة التي تقدم بها كل من حزب الاستقلال 

والموجهة إلى الملك الراحل الملك الحسن الثاني للمطالبة بإصلاحات  4994والاتحاد الاشتراكي في سنة 

البلاد من الأزمة، وتعزيز العمل المشترك من أجل  سياسية ودستورية لتصحيح الديموقراطية وإخراج

،وهي نفس السنة التي عرفت عرض 4992إقرار "ديموقراطية حقة" بتأسيس الكتلة الديموقراطية سنة 

دستور جديد على الاستفتاء، وهي المناسبة ذاتها التي شهدت توجيه عدد من الأحزاب السياسية لمذكراتها 

  .لاحات الدستوريةعلى مستوى التصور العام للإص

وفي إطار الجهود التي بذلتها الكتلة من أجل إقرار الاصلاحات الديمقراطية والحقوقية  

،حيث عرض بدوره مشروع 4992بالبلاد،ستتقدم هذه المرة بعريضة إلى الملك الراحل الحسن الثاني سنة 

رف حات المقدمة من طدستور جديد على الاستفتاء في شتنبر من نفس السنة يستجيب لبعض الاقترا

أحزاب الكتلة،ورغبة في تجاوز المسألة الدستورية دعت هذه الأحزاب إلى التعامل بإيجابية مع المشروع 

 4991الجديد كموقف سياس ي وليس كموقف إزاء بنود الدستور ذاته، وتبعا لذلك أجريت سنة 

ان الحسن الثاني في افتتاح البرلم الانتخابات الجماعية والمهنية والتشريعية قبل أوانها،ليعلن الراحل

فبراير  1عزمه على تكليف شخصية من المعارضة بتشكيل الحكومة، وفي  4991المنبثق عن انتخابات 

أسند هذه المهمة إلى شخصية من الكتلة الديموقراطية و هو الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي حينها  4993

لى أن هذه الآلية إنما مارسها السياس ي أي المنتمي سياسيا السيد عبد الرحمان اليوسفي .وهو ما يؤكد ع

للأحزاب السياسية في حين ظل المواطن العادي بعيدا عنها ،و حتى على مستوى المذكرات التي كانت 

تقدمها الأحزاب السياسية بمناسبة التعديلات الدستورية لم يكن للمواطن حظ في المشاركة فيها،وهو 

ذه الآلية وجعلها في المقام الأول في يد المواطنين وهيئات المجتمع المدني ،وهي التي ما يبرز أهمية دسترة ه

يعقد الرهان عليها من أجل تفعيل الديمقراطية التشاركية وتنزيل آلياتها التشاركية على مستوى الحياة 

عشر  امسالعامة بمختلف تجلياتها ،على هذا المستوى نجد أن الدستور المغربي قد نص في فصله الخ

على الحق في العرائض بالقول " للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية 

،وهو ما يفيد بأن المشرع المغربي قد اعتبر  202،ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق"

،على اعتباره وسيلة من وسائل الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية حقا من حقوق المواطنة

                                                           
 الفصل الخامس عشر من الدستور المغربي 202
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المراقبة والتتبع للشأن العام المحلي والوطني على التوالي ،وهو الإجراء الدستوري الذي من شأنه إعطاء 

دفعة قوية لهيئات المجتمع المدني في إطار الديمقراطية التشاركية ،وإعداد القرارات والمشاريع التنموية 

  .عموميةلدى المؤسسات المنتخبة والسلطات ال

ومن ناحية أخرى نجد الدستور قد جعل نهجه تكريس دستورية الحق في العرئض باعتباره 

مظهرا من مظاهر الحقوق والحريات ، وهو ما يتم على أساسه توجيه العرائض إلى المجالس المنتخبة من 

لية من الآليات أجل إدراج ما تراه مفيدا وذا أهمية من النقاط ضمن جدول أعمالها ، مما يجعل منها آ

 .البارزة على مستوى الديمقراطية التشاركية

 -نظرة مقارنة-الحق في العرائض؛ التفاصيل التي تقيد الممارسة  .ب

لا يمكننا أن نتصور تنزيل ممارسة الحق في العرائض باعتباره أحد تجليات توسيع هامش 

التمثيلية ،ولعل توجس الفاعل  المشاركة أمام المواطنات والمواطنين بعيدا عن توجسات الديمقراطية

السياس ي الآتي من قنوات التمثيل والديمقراطية التمثيلية كان من بين ما استحضره حينما رفع الفيتو 

ضد التوقيع الإلكتروني على العرائض،انعكاس هذا الأخير على ممارسة هذا الحق، حيث بإمكان إجراء 

نين ويقرب لهم آلية العرائض، بما يقربهم من المشاركة كهذا أن يسهل المأمورية على المواطنات والمواط

ويساهم في رفع منسوبها ،إن السبب الحقيقي لهذا الرفض لا يتمثل سوى في التأكد من القدرة على 

ضبط ممارسة هذا الحق والتحكم في مخرجاته، حيث لا يمكن أن نتصور حجم النقاش الدائر اليوم 

المستمر نحو الإدارة الالكترونية، وفي مقابله التحجج بحجج غير  حول رقمنة العمل والخدمات والتوجه

 مقنعة لرفض التنصيص القانوني على التوقيع الالكتروني على العرائض .

على مستوى التجربة الفرنسة نجدها قد أخذت بالتوقيع الالكتروني على مستوى العرائض 

إلى  4-1شارت الفقرة الأخيرة من المادة ، حيث أ203المقدمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 

اعتماد التوقيع الالكتروني على العريضة ، لكن يجب في المقابل طباعتها وتقديمها للمجلس في صيغة 

                                                           
203 Loi organique du 28 juin 2010 – Article 4-1 :  

« Art. 4-1. - Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition de toute question à caractère 
économique, social ou environnemental. 

« La pétition est rédigée en français et établie par écrit. Elle est présentée dans les mêmes termes par au moins 500 000 
personnes majeures, de nationalité française ou résidant régulièrement en France. Elle indique le nom, le prénom et l'adresse 

de chaque pétitionnaire et est signée par lui. 
 Un processus de signature de pétition lancée électroniquement est donc recevable dans la mesure où la pétition est imprimée 

et présenté au Conseil économique, social et environnemental sur un support écrit. »  



 
 

 
 –| المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا  9102مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد الثاني، فبراير                                 130

   برلين

ورقية مكتوبة، وهو نفس ما سار إليه البرلماني الألماني حينما اعتمد جمع التوقيعات الالكترونية على 

 مستوى العرائض .

لمغربي صراحة التوقيع الالكتروني حينما لم ينص عليه ضمن القانون لقد رفض المشرع ا

، غير أنه في المقابل فتح الامكانية أمام النشر الالكتروني للعريضة المودعة لدى السلطات 11.41التنظيمي 

تنص عليه، حيث نصت  204العمومية، وهو ما نجد المادة الرابعة عشر من مرسوم تأليف لجنة العرائض 

رة إحداث بوابة الكترونية مخصصة للعرائض الموجهة لرئيس الحكومة، وهي البوابة على ضرو 

الالكترونية التي وضعت تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني. وبإعمال 

 المقارنة نجد أن التجربة الفرنسية قد ألزم مشرعها على مستوى العرائض الوطنية الموجهة للجمعية

، وهي مطوية تتضمن مجملا لموضوع   le feuilleton des pétitions الوطنية بنشر مطوية العرائض 

العريضة وكذا القرار المتخذ بشأنها، وهنا يظهر الاختلاف بين التجربة الفرنسية والتجربة المغربية،حيث 

ضمن مطوية العرائض القرار المتخذ بخصوص 
ُ
 العريضة،بينما نجدأن الأولى أي التجربة الفرنسية ت

 التجربة المغربية لا تنص على نشر إلا العرائض المقبولة.

إذا كانت التجربة المغربية قد أغلقت الباب في وجه التوقيعات الالكترونية على العرائض ،فإنها 

كذلك لم تحدد أجلا للإبلاغ بالقرار المتخذ في حق العرائض المقبولة،وبالتالي فإن كان المشرع قد حدد 

،فإنه لم يحدد هذا الأجل للإخبار بمضمون القرار المتعلق 205أجلا للرد على أصحاب العريضة المقبولة 

بهذه العريضة، وعلى هذا الأساس أنهى دور حامل العريضة في الرد عليهم،واحتفظ للسلطات العمومية 

 بي على مستوى بهامش واسع من السلطة التقديرية فيما تبقى من مراحل. حيث نجد أن المشرع المغر 

النص التنظيمي لمتعلق بالعرائض قد حدد أجل التبليغ بعدم قبول العريضة في تسعين يوما ، كما حدد 

أجل إحالة العريضة من الرئيس إلى لجنة العرائض في خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع أو التوصل، 

بار الرئيس بذلك في حدود إضافة إلى ذلك فقد حدد أجل بت لجنة العرائض في شروط العريضة و إخ

،كما تم تحديد أجل إخبار وكيل لجنة تقديم العريضة من طرف الرئيس في حالة رفض 206ثلاثين يوما

، وبالتالي يمكن اعتبار هذا الأجل ضمنيا للقول بأن العريضة 207العريضة وعدم قبولها في ثلاثين يوما 

مقبولة في غياب التصريح المباشر عبر استنطاق النص القانوني المنظم ،إن التفسير الإيجابي لتحديد مدة 

                                                           
 ، مرجع سابق 01001552المرسوم رقم  204
  ، مرجع سابق88108من القانون التنظيمي رقم  8،00، 5أنظر المواد ؛ 205
 ، مرجع سابق88108من القانون التنظيمي رقم  9،08أنظر المادتين  206
 ، مرجع سابق88108من القانون التنظيمي رقم  02أنظر المادة  207
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التسعين يوما كأجل أقص ى متساوي بين حالتي القبول وعدم القبول للعريضة الوطنية يطرح إشكالا 

ديد أجل لإبلاغ وكيل لجنة العريضة بمضمون القرار المتخذ في موضوع العريضة متمثلا في عدم تح

 المقبولة

من بين المؤاخذات التي تدخل ضمن الاجراءات التي تهدف إلى تقييد وتقليص هامش المشاركة 

عبر آلية العرائض في السياسات العمومية،ما تضمنه القانون التنظيمي موضوع النقاش في ارتباطاه 

المنظم للحق في العرائض باعتبارها إحدى  11.41ة المواطنة،حيث نجد أن القانون التنظيمي ومسأل

الآليات المهمة للديمقراطية التشاركية،قد نظمها وفق مدخلات الديمقراطية التمثيلية،وبالعودة قليلا 

ات في السياس للوراء يمكننا القول بأن إدراج مساهمة المواطنات والمواطنين وهيئات المجتمع المدني

العمومية وفق مدخل الديمقراطية التشاركية في الدستور،إنما هي خطوة من أجل ضمان تكاملية المهام 

والوظائف بين الديمقراطيتين التمثيلية والتشاركية ،أو بمعنى أدق جلب آليات وميكنازمات الديمقراطية 

لممارسة والمخرجات بالنظر إلى حجم التشاركية لسند الديمقراطية التمثيلية المترهلة على مستوى ا

الاقبال )العزوف الانتخابي وتدني نسب المشاركة (، وبالتالي كل تأطير للديمقراطية التشاركية بخلفية 

الديمقراطية التمثيلية لن ينتج سوى ممارسة معلولة ومعطوبة بأعطاب الديمقراطية التمثيلية،ومن 

ى مفهوم المواطنة ومقاربته من منطوق القانون خلال هذه النقطة سنحاول أن نسلط الضوء عل

 التنظيمي للعرائض.

ممارسة الحق في العرائض بمتطلبات  11.41لقد رهن المشرع من خلال القانون التنظيمي 

ممارسة الحقوق من داخل منظومة الديمقراطية التمثيلية ،حيث اشترط التقيد بواجباتها وكذا التمتع 

في فقرتها الثالثة حينما  208تشترط المادة الثانية من القانون التنظيمي  بالحقوق السياسية والمدنية.

تعرف أصحاب العريضة بالمواطنات والمواطنون المقيمون بالمغرب أو خارجه الذين اتخذوا المبادرة لإعداد 

العريضة ووقعوا عليها ،شريطة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح 

نتخابية العامة . وهو اشتراط واضح لإحدى الواجبات التي تخول ممارسة الديمقراطية التمثيلية وهو الا 

شرط التسجيل في اللوائح الانتخابية، على هذا المستوى نجد من يقرن ممارسة الحق بالواجب، ويذهب 

خابية ل في اللوائح الانتبعيدا في التبرير لهذا الاجحاف من خلال القول بأن من الواجبات أن يتم التسجي

                                                           
  ، مرجع سابق 88108من القانون التنظيمي  0المادة  208
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،وعبر الواجب يأتي الحق، وهي محاججة غير مقنعة من حيث النظر إليها ارتباطا و أصول الديمقراطية 

 التشاركية.

أما من حيث اشتراط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية فهو تضييق حقيقي على مشاركة 

يكون إحدى المداخل الممكنة لرفض المواطنات والمواطنين في مسلسل السياسات العمومية،وقد 

العرائض، وبإعمال المقارنة نجد أن اشتراط التمتع بالحقوق المدنية و السياسية لممارسة الحق في 

العرائض الوطنية على مستوى التجربة الفرنسية غير منصوص عليه،وبالتالي يمكننا القول بأن الحق في 

جتماعي والبيئي على سبيل المثال على مستوى التجربة تقديم العرائض الوطنية للمجلس الاقتصادي والا 

 الفرنسية يسع الجميع بمن فيهم من لم تسعه الديمقراطية التمثيلية.

 المطلب الثاني : آلية العرائض؛قراءة في القانون التنظيمي المنظم وفق نظرة مقارنة 

عرائض إلى صدر القانون التنظيمي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم ال

السلطات العمومية، وهو القانون الذي من المفروض أن يكون عاكسا لمخرجات التشاور العمومي  الذي 

أجري حوله،وكذا أشغال اللجنة الوطنية حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية، وبالتالي فمن المفروض 

وتنزيل هذه الآلية لدعم مسار أن يؤسس القانون التنظيمي هذا لممارسة الحق في تقديم العرائض ،

الديمقراطية التشاركية ،وتوسيع مجال مساهمة المواطنين والمجتمع المدني في مسلسل السياسات 

العمومية ،وهو ما يفرض علينا أن ننتبه وبحذر شديد للتأخر الذي عرفه مشوار صدور هذا القانون 

إلى مضامينه ومدى أمانتها في الاعتماد على التنظيمي من جهة ،ومن جهة ثانية يفرض علينا الأمر النظر 

الأرضية القانونية التي انتجت عبر مسلسل التشاور العمومي السابق الذكر،كما أنه من بين الأسئلة التي 

يجب الانكباب عليها؛ما يرتبط منها بالجانب التقني للعرائض وما يجب على العرائض الانضباط له من 

لإمضاءات،وما يجب عليها الابتعاد عنه من مجالات حظر على العرائض شروط مادية وشكلية من عتبات ل

 التطرق لها، كل ذلك من خلال استيراد تجارب عدد من الدول الامريكية  والأوروبية.

لا يمكن قراءة القانون التنظيمي بعيدا عن سياقاته والمحطات التي مر منها،وعلى هذا المستوى 

حملها الصدور المتأخر للقانون التنظيمي، هذا التأخر الذي نفترض أنه لا بد من قراءة الدلالات التي ي

جاء في سياق التنزيل غير السليم لعدد من المقتضيات الدستورية،حيث لا يخرج عن سياق جدلية 

 التوسيع والتضييق على حق مشاركة المواطنين خارج الآليات التقليدية .
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 ؛ في دلالات الصدور المتأخرالفقرة الأولى : القانون التنظيمي للعرائض

صدر القانون التنظيمي للحق في العرائض المنصوص عليه في الفصل الخامس عشر من 

الدستور المغربي متأخرا ، هذا التأخر الذي يعكس فيما يعكسه توجسا من هذه الآلية التي تسمح بهامش 

 عمومية،وبالتالي نجد أنفسنا أمامأوسع لمشاركة المواطنات والمواطنين في الحياة العامة والسياسات ال

توسيع دستوري وتضيق قانوني عبر التأويل التشريعي للمقتضيات الدستورية ،هذا التأويل الذي قد 

يذهب مذهب التضييق ،وهو ما سينعكس سلبا على هامش مشاركة المواطنات والمواطنين والمجتمع 

 المدني في السياسات العمومية.

 ض؛ملاحظات حول عملية اعتمادهالقانون التنظيمي للعرائ .أ

نص الدستور المغربي في الفصل الخامس عشر على حق تقديم العرائض ،ونص في المقابل  على 

ضرورة اخراج قانون تنظيمي ينظم شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق،وبالتالي فالقانون التنظيمي على 

دستوري ،كما يعكس التأويل هذا المستوى يعتبر الترجمة والتجسيد الفعلي الواقعي للنص ال

لمقتضياته،وبمناسبة الحديث عن التأويل الدستوري نجد أن المتخصصين ذهبوا فيه إلى مذهبين؛مذهب 

اعتبره تأويلا سليما وآخر اعتبره غير سليم وغير ديمقراطي،خصوصا و أنه يرتبط بحق من حقوق 

ا تأخر صدوره حيث نجد أن الدستور المواطنات والمواطنين،إن القانون التنظيمي موضوع تحليلنا هذ

المغربي الذي اعترف بالحق في تقديم العرائض للمواطنات والمواطنين صدر بتاريخ التاسع والعشرين من 

في حين صدر القانون التنظيمي المرتبط بالعرائض بتاريخ الثامن عشر من  2144شهر يوليوز من سنة 

لتنظيمي جاء بعد الدستور بخمس سنوات،خمس ، وهو ما يعني أن القانون ا2142شهر غشت سنة 

سنوات هذه تعكس الكثير خصوصا إذا نظرنا إليها في سياقها،فسياق إقرار الدستور وإقرار هوامش 

متعددة للمشاركة المواطنة على مستوى السياسات العمومية والحياة العامة وفق مدخل الديمقراطية 

شارفت مدتها على الانتهاء بعدما مرت بعدد  2144في سنة التشاركية لم يعد قائما،والحكومة المنتخبة 

من التحولات،وبالتالي فالتأخر في الصدور على هذا المستوى إنما يعكس توجسا خفيا من توسيع هامش 

المشاركة على مستوى السياسات العمومية كنموذج،وعليه فمن المفروض في نظرها التريث قصد التعامل 

 ي سياق آخر .مع هذا المعطى الدستوري ف

لقد مر القانون التنظيمي الخاص بالعرائض بمراحل متعددة،فمسودته الأولى التي تم تحضيرها 

إلى الثاني من ماي من نفس السنة من طرف وزارة المجتمع  2141من الثالث عشر من مارس من سنة 

ن ومية ،ليس هو القانو المدني ،عبر الحوار الوطني الذي اعتبر نموذجا متميزا لتنزيل الاستشارات العم
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مادة موزعة على سبع  21التنظيمي الذي تم اعتماده في آخر المشوار،فالمسودة التشاركية الأولى تحتوي 

أبواب،في حين النسخة النهائية للقانون التنظيمي لا تحتوي سوى ثمانية عشر مادة وزعت على أربع أبواب 

دور تتجلى في تطويع وترويض المسودة الأولى للقانون ، وبالتالي فالملاحظة الأولى المقترنة بتأخر الص

، كل هذا المجهود والتطلعات التي أتت في سياق 209التنظيمي التي تعكس تطلعات المواطنات والمواطنين

تعزيز الثقة في الاستشارات العمومية وتعويد المواطنات والمواطنين على الفعل من داخل قنوات 

تخلي عنها بكل بساطة وتعويضها بتأويل للنص الدستوري ، وهو ما الديمقراطية التشاركية،سيتم ال

يعكس في نظرنا التوجس الواضح من آليات الديمقراطية التشاركية التي تسمح بهامش أوسع للمشاركة 

 السياسية ، كما تسمح لفاعلين كثر بالفعل على مستوى السياسات العمومية .

لعرائض هذا تمت إحالته على الأمانة العامة مسودة القانون التنظيمي الخاص بالحق في ا

،ليوافق المجلس الحكومي عليه مع الأخذ بعين الاعتبار  2141للحكومة بتاريخ الثاني من شهر ماي سنة 

،إذا سنة إلا بعض الأيام هي المدة التي قضتها مسودة القانون التنظيمي 210الملاحظات المقدمة بشأنه

ستتم الموافقة عليه لكن بشرط التقيد بالملاحظات المقدمة بشأنه بالأمانة العامة للحكومة،خلالها 

،ملاحظات جردته من روح الديمقراطية التشاركية  ونزعت بذلك التأويل السليم والديمقراطي للدستور 

 لتعوضه بتأويل آخر معرقل للمشاركة المدنية ،ومضيق من هوامشها على مستوى السياسات العمومية.

ن كافية لدعم افتراضنا السالف الذكر بكون أن المحدد على مستوى إشارة كهذه قد تكو 

الحقوق المرتبطة بالمشاركة إنما يحتكم لسياقات متعددة،فسياق اعتماد الدستور المغربي ليس هو سياق 

 إخراج القانون التنظيمي بطبيعة الحال.

الخاص  بعد ذلك ستتم المصادقة على النسخة الجديدة من مشروع القانون التنظيمي

،وبالتالي منذ هذا التاريخ لم يعد هناك  2147من يوليوز من سنة  28بالعرائض بالمجلس الوزاري بتاريخ 

حديث عن المسودة السابقة ، بل أصبحنا أمام مشروع قانون جديد،وعبر المصادقة عليه بالمجلس 

ن لثالث والعشرين مالوزاري سيخرج مشروع القانون التنظيمي للتداول،حيث ستتم إحالته بتاريخ ا

                                                           
بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في  88108الانسان حول مشروع قانون تنظيمي رقم  تقرير لجنة العدل والتشريع  وحقوق 209

-0200، الولاية التشريعية التاسعة 0200-0207، السنة التشريعية الخامسة0207تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، دورة أكتوبر 
0200. 
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يوليوز من نفس السنة على مجلس النواب، حيث سيقدم المشروع أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس 

 .2147النواب  بتاريخ العشرين من أكتوبر من سنة 

هكذا لينتهي مسار التأويل الغير السليم وغير الديمقراطي للدستور بالمصادقة على مشروع 

شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية القانون التنظيمي بتحديد 

،حيث صادق عليه مجلس النواب في جلسة تشريعية عامة  بتاريخ السابع والعشرين من شهر يناير من 

أصوات امتنعت عن التصويت، من بين الدلالات  2صوتا بلا و 41صوت بنعم و  77ب  2142سنة 

ها ؛ عدد النواب المهتمين بمشروع القانون التنظيمي هذا ،حيث لم يتجاوز الأخرى التي يمكننا تسجلي

ثمانية وسبعين نائب برلماني وهو ما يعكس بالأرقام عدم اهتمام المشرعين بهذا القانون التنظيمي 

وبموضوعه، وما يعكس كذلك توجس النخب القادمة عبر قنوات الديمقراطية التمثيلية من كل ما يمكن 

بر الديمقراطية التشاركية وآلياتها ،فقانون تنظيمي من هذا الحجم،وذو كل هذه الارتباطات أن يأتي ع

والامتدادات كان من اللازم أن يحظى باهتمام المشرعين داخل مجلس النواب.نفس الأمر ستعكسه 

الغرفة الثانية من البرلمان حيث سيتم التصويت على مشروع القانون السابق الذكر من طرف سبعة 

وعشرين مستشارا صوتوا بنعم ،في حين عارضه عشرة مستشارين وامتنع عن التصويت عليه ثلاث 

مستشارين، أي أن مشروع القانون التنظيمي هذا لم يساهم في التصويت عليه ومناقشته سوى أربعين 

 مستشارا .

 مسلسل التأخر لن يتوقف بالمصادقة على القانون التنظيمي داخل البرلمان،حيث سيصدر 

،حيث ستنص المادة التاسعة من 2142بالجريدة الرسمية بتاريخ الثامن عشر من شهر غشت من سنة 

هذا على " تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تحت إسم لجنة العرائض ..." كما  211القانون التنظيمي

مي يتنص في فقرتها الأخيرة على " يحدد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها بنص تنظ

"، كما تنص المادة الثامنة عشر من ذات القانون على " يتعين صدور النص التنظيمي المنصوص عليه 

أعلاه داخل أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة  9في المادة 

مي ،هذا الأخير الذي الرسمية"، وبالتالي يكون القانون التنظيمي قد حدد أجلا لإصدار النص التنظي

،أي بسنة إلا بضعة  2141بتاريخ فاتح يوليوز من سنة  2.42.118سيصدر في شكل مرسوم حامل للرقم 
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أيام من تاريخ صدور القانون التنظيمي ،أي بمعدل زيادة ستة أشهر على الموعد الذي حددته المادة 

 الثامنة عشر من القانون التنظيمي.

يعكس رغبة في تأخير ممارسة هذا الحق وتعطيله،بعدما تم العمل  إن مسار التأخرات هذا إنما

على تقييده،ويظهر ذلك بشكل جلي لا غبار عليه ،حيث ستنص المادة السادسة عشر من هذا المرسوم 

على " يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تعيين أعضاء لجنة العرائض "، هذه الأخيرة  212

 .2141الحكومة بتاريخ السابع عشر من يوليوز من سنة التي ينصبها رئيس 

على " تتخد  213مسار طويل من التأخرات لم ينتهي بعد،حيث تنص المادة العاشرة من المرسوم 

اللجنة قراراتها وفق شروط النصاب القانوني و الأغلبية المنصوص عليها في نظامها الداخلي "، إضافة إلى 

رسوم التي تنص على: " تضع اللجنة نظامها الداخلي الذي تحدد فيه، المادة الثالثة عشر من ذات الم

بصفة خاصة ،كيفيات سيرها . يحال النظام الداخلي إلى رئيس الحكومة قصد المصادقة عليه ." ،وبالتالي 

يظهر هنا أن المحرك والروح بالنسبة لهذه اللجنة هو النظام الداخلي الذي يحدد سير أعمالها وكيفية 

ا لقراراتها، وهو النظام الداخلي الذي مازال لم يخرج لحيز الوجود. يظهر بشكل واضح إذا أن اتخاذه

مسار التأخرات مسار طويل ومستمر في الزمن، وجزء لا يتجزأ من التأويل الغير السليم للدستور ،وهو ما 

الذي  ا، إن التدخليعكس فهما خاصا وإيقاعا معينا يجب أن تسير وفقه الديمقراطية التشاركية وآلياته

مورس في حق مسودة القانون التنظيمي الأولى وازاه فتور على مستوى نقاش المشروع في صيغته الثانية 

داخل أروقة المشرعين، وبالتالي يمكننا القول بأن الخلاصات هذه لا يمكننا فصلها عن السياقات 

 وفي تأويله.السابقة الذكر ،وهي السياقات التي تحكمت في اعتماد الدستور ،

 القانون التنظيمي للعرائض بين تقدمية المطالب وهزالة المنتوج .ب

تأسيسا على ما سبق يمكننا القول بأن مخرج مسودة القانون التنظيمي الخاص بالحق في 

العرائض عرف تغييرا جذريا إن على مستوى الشكل أو المضمون،وهو التغيير الذي حاولنا ربطه بمعطى 

ر اتأخر الصدور للخروج إلى الخلاصات السابقة الذكر، وبالتالي لا مفر من النظر إلى ما سبق باعتب

السياقات التي تتحكم ،حيث أن الإطار العام الذي حكم صياغة مشروع الدستور يختلف جذريا عن 

سياق إنتاج القانون التنظيمي.تعتبر آلية العرائض من الآليات الفعالة على مستوى المشاركة المواطنة في 

مكننا الحديث عن السياسات العمومية، وتعتبر محورية للديمقراطية التشاركية،على هذا الأساس ي
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الدور السياس ي للعرائض ، و يتضح ذلك في الرقابة على أعمال الحكومة بطريقة غير مباشرة بحيث تقوي 

مجال الرقابة على السلطة التنفيذية ،أي في ممارسة وظيفتها السياسية.فحق تقديم العرائض يشكل 

ا الحق ني من سلبياته على اعتبار أن هذأساسا للحكومة المنبثقة عن البرلمان لكونه يحصن النظام البرلما

لك مبدأ دستوري ضد الانفراد باتخاذ ذيشكل حماية للحريات والحقوق في مواجهة السلطة ،و هو ب

 القرارات و صناعة السياسات.

لقد خول الدستور المغربي للمواطنين و المواطنات حق تقديم العرائض للسلطات العمومية، 

تم التنصيص عليه على مستوى تصدير الدستور المغربي القائل :" وفاءا  وهو ما يتماش ى نظريا مع ما

لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل بعزم مسيرة توطيد 

وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع 

من، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، متضا

 ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة."

إن القانون التنظيمي المنظم للحق في تقديم العرائض يبقى كما رأينا دون مستوى تطلعات 

الآلية كإحدى الآلية التي عبرها يمكن تحصين توسيع المشاركة على مستوى صناعة المراهنين على هذه 

السياسات العمومية و اتخاذ القرارات، وهو ما يدفعنا للقول بأن العلاقة بين الديمقراطية التمثيلية 

ا م المتحكم في مخرجاتها وفي نخبها )بشكل متزايد(لم تطمئن بعد لآليات الديمقراطية التشاركية، وهو 

يعيد إلى السطح النقاش الذي عرفه النظام الفرنس ي كما سبق ذكره وكما سنقف عنده بمزيد من 

 التحليل لاحقا.

 الفقرة الثانية : القانون التنظيمي للعرائض وجدلية التوسيع /التضييق ؛ موقع المجتمع المدني.

 ه ضمن آلية العرائضعبر هذه الفقرة سنحاول تسليط الدور على مكانة المجتمع المدني وموقع

الموجهة للسلطات العمومية،كيف يمكن للمجتمع المدني أن ينخرط في هذه الآلية الترافعية على مستوى 

بتحديد تأليف لجنة   2.42.118السياسات العمومية والشأن العام، وذلك عبر قراءة في المرسوم رقم 

في المقام  2.43.211ميمه بالمرسوم رقم  و الذي تم تعديله وتت  العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها

 . الأول، ثم قراءة في قرار رئيس الحكومة بخصوص تحديد شكل العريضة 
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 مرسوم تأليف لجنة العرائض ؛ قراءة أخرى في جدوى اللجنة .أ

بتحديد شروط وكيفيات ممارسة  11.41نصت المادة التاسعة من القانون التنظيمي  رقم 

ث لجنة لدى رئيس الحكومة  تحت إسم " لجنة العرائض" يحدد تأليفها الحق في العرائض على إحدا

واختصاصاتها وكيفيات سيرها نص تنظيمي ،وبالتالي نكون في إطار التدرج قد انطلقنا من التنصيص 

الدستوري على حق المواطنين والمواطنات في تقديم العرائض،مرورا بالقانون التنظيمي الذي عمل على 

 توري ،ثم المرسوم الذي يحدد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها.تأويل النص الدس

التدرج هذا وقفنا عنده بالتحليل من خلال ما سلف ،لكن ما يهمنا الآن في إطار استكمال 

التحليل هو الوقوف على مضمون ومحتوى المرسوم هذا ،والذي يجيب على أسئلة ثلاثة وهي تأليف لجنة 

 ختصاصات الموكولة لها،وأخيرا كيفية سير أعمالها .العرائض،ثم الا 

تشير المادة الثانية من الباب الثاني المعنون بتأليف اللجنة ،من ذات المرسوم إلى أن اللجنة 

 يرأسها رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة من لدنه لهذا الغرض وتتألف من الأعضاء :

 ممثل عن رئيس الحكومة 

 لطة الحكومية المكلفة بحقوق الإنسانممثل عن الس 

 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية 

 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل 

 ممثل عن الأمانة العامة للحكومة 

 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية 

  ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني 

 رئيس الحكومة سلطة التعيين باقتراح من السلطة الحكومية المعينة.وتبقى ل

وبالتالي نكون أمام لجنة تتألف من الممثلين عن السلط الحكومية المشار إليها أعلاه،بدون أي 

تمثيلية لأي هيأة من هيئات المجتمع المدني التي يمكن أن تمثل داخل اللجنة المواطنات والمواطنين 

ضة ،مما يجعلنا نطرح السؤال عن جدوى هذه اللجنة حيث كان بالإمكان الاكتفاء بمكتب المعنيين بالعري

لدى رئاسة الحكومة يقوم مقام هذه اللجنة ،إن لم يكن الهدف منها العمل على تمثل مفهوم الديمقراطية 

ي أ التشاركية ،لجنة مشكلة من القطاعات الحكومية لا تعبر سوى عن التوجهات الحكومية،ولا تعكس
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موقع للمواطنات ولا المواطنين على مستوى التعامل مع هذه الآلية التي نعتبر أننا في مرحلة تأسيسية لها 

. 

في حين نجد أن الباب الثالث المعنون باختصاصات اللجنة ينص في مادته الثالثة ويستنسخ 

نة تمارس الاختصاصات ، حيث ينص على أن اللج11.41ما جاء في المادة التاسعة من القانون التنظيمي 

 التالية :

 التحقق من استيفاء العرائض للشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي 

  إبداء الرأي واقتراح الإجراءات التي تراها مناسبة في شأن المطالب أو الاقتراحات أو التوصيات التي

 تتضمنها العرائض المقبولة

وبالتالي نجد أن الاختصاصات التي تضمنها المرسوم تم نسخها من الاختصاصات التي حددها 

القانون التنظيمي وهو أمر منطقي طبيعي مقبول، ويدعم سؤال ما جدوى التنصيص على هذه اللجنة 

 وإفراد مرسوم لها ؟

لذي الثالث ا بينما اختص الباب الرابع المعنون بكيفيات سير اللجنة بالإجابة على السؤال

طرحناه سالفا ، حيث يوكل عبر مادته الثامنة أمر الكيفية المرتبطة بانعقاد اللجنة إلى النظام الداخلي 

 للجنة،مع إشارة إلى أن اللجنة تنعقد بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمالها .

ين الرئيس ة،حيث يعكما تشير المادة التاسعة للإجراءات المرتبطة بالعرائض التي تتسلمها اللجن

 مقررا من بين أعضاء اللجنة يتولى إعداد تقرير حول العريضة يتضمن ما يلي :

 نص العريضة كما أحيلت إلى اللجنة 

 بيان عن الأسباب الداعية إلى تقديم العريضة و الأهداف المتوخاة منها 

 بيان عن أسباب عدم قبول العريضة 

  الاستجابة إلى المطالب أو المقترحات أو التوصيات التي تتضمنها الإجراءات المقترح اتخاذها من أجل

 العريضة المقبولة

 وذلك داخل أجل عشرون يوما من تاريخ تكليفه بإعداد التقرير.
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كما يشير في المادة العاشرة إلى أن اتخاذ القرارات داخل اللجنة يتم وفق شروط النصاب 

م الداخلي.بينما تشير المادة الثانية عشر إلى أن السلطة القانوني والأغلبية المنصوص عليها في النظا

 الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني تتولى مهام كتابة اللجنة.

إن ما يمكننا تسجيله على مستوى هذا المرسوم هو أنه لم يأتي بجديد في مسار العريضة الذي 

الداخلي هو الذي سيحدد كيفيات سير اللجنة  مازال مبهما،حيث يشير من خلال مواده إلى أن النظام

 ،وبالتالي فبدون هذا الأخير لا يمكننا تصور عمل للجنة.

وهو ما تؤكد عليه المادة الثالثة عشر ضمن الباب الخامس و الأخير،والتي تنص على أن تضع 

ى داخلي إلاللجنة نظامها الداخلي الذي تحدد فيه،بصفة خاصة كيفيات سيرها، ويحال هذا النظام ال

 رئيس الحكومة قصد المصادقة عليه.

كرر المرسوم الاشارة إلى النظام الداخلي للجنة أربع مرات مما يعكس معه أن هذا الأخير يعتبر 

 روح هذه اللجنة التي بدونه لا يمكنها أن تشتغل و لا أن تباشر عملها ،وإن باشرته سيكون خارج القانون.

ى من أن النظام الداخلي الذي سيصدر سيكون معه من كما أننا نتنبؤ على هذا المستو 

الضروري تغيير المرسوم، وهو ما سيدخلنا في متاهات أخرى. مما سبق يظهر أن المرسوم هذا الذي تمت 

الإشارة إليه على مستوى القانون التنظيمي كان بالإمكان الاستعاضة عنه ،وعبره الاستعاضة عن هذه 

لطة الحكومية التي كان بالإمكان تعويضها وتعويض ممثليها بمكتب اللجنة التي لا تعكس سوى الس

برئاسة الحكومة مكلف بتلقي العرائض وتفعيل القانون التنظيمي المنظم تحت سلطة رئيس الحكومة، 

عوض هذا المرسوم الذي لا يساهم سوى في الجهود المبذولة للي عنق الديمقراطية التشاركية ووأد 

 آلياتها.

مكرر و التي تنص على  48خر يغير ويتمم المرسوم هذا ،حيث قام بإضافة المادة صدر مرسوم آ

كون أنه في إطار تيسير ممارسة المواطنات و المواطنين لحقهم سيحدد نموذج لشكل العريضة بقرار لرئيس 

ما  و الحكومة ،وهو المقتض ى الذي لا نجد له أساسا لا في النص االدستوري و لا في القانون التنظيمي وه

 يطرح معه عددا من التأويلات و الإشكالات سنقف عندها بطرح سؤال السند القانوني و الدستوري .
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 شكل العريضة؛في سؤال السند القانوني و الدستوري .ب

بتحديد نموذج العريضة المقدمة إلى رئيس الحكومة   8.23.43صدر قرار لرئيس الحكومة يحمل رقم  

بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في  11.41نون التنظيمي رقم ،حيث تم بناء القرار على القا214

منه، وكذا بناء على مرسوم تحديد وتأليف  41ولا سيما المادة  215تقديم العرائض إلى السلطات العمومية

المكررة منه ،حيث  قرر رئيس الحكومة تطبيقا للمادة  48لجنة العرائض و اختصاصاته ولا سيما المادة 

وفق المرفق الملحق نموذجا للعريضة الموجهة إلى رئيس الحكومة  118.42.2ن المرسوم رقم المكررة م 48

216 . 

إن ما يمكن ملاحظته في البداية وقبل التطرق لشكل العريضة المقترح هو أن الاستناد على 

على غير مجد،فالمادة السابقة الذكر تنص على أنه يتعين  11.41من القانون التنظيمي رقم  41المادة 

السلطات العمومية اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة و التدابير اللازمة لتيسير ممارسة المواطنات و 

المواطنين لحقهم في تقديم العرائض ،وبالتالي يكون الاستناد و الاعتداد بهذه المادة غير صحيح في حالة 

تالي بشكل من الأشكال،ويظهر بالتحديد شكل العريضة التي لم يقيدها الدستور و لا القانون التنظيمي 

أن التأويل الذي سار فيه رئيس الحكومة لإصدار هذا القرار تأويل مجانب للصواب وخارج عنه،ومتعسف 

 في تقييد حق من الحقوق.

فنجد  2.43.211قبل تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم  2.42.118بينما و بالرجوع إلى المرسوم رقم 

أنه لم يحمل أي إشارة لنموذج العريضة،وبالتالي يطرح السؤال حول الدوافع التي كانت وراء تغيير 

المواطنات و مكرر الناصة على أنه من أجل تيسير ممارسة  48وتعديل المرسوم الأول و إضافة المادة 

المواطنين لحقهم في تقديم العرائض يحدد نموذج "العريضة بقرار لرئيس الحكومة"، وهو الاجتهاد الذي 

لا نجد له أساسا سواء في النص الدستوري أو القانون التنظيمي أو المرسوم الأول الذي يحدد لجنة 

 العرائض و اختصاصاتها و تأليفها .

لذي يوجد في درجة  أدنى في تراتبية مصادر القانون أحكام لقد خالف قرار رئيس الحكومة ا

القانون التنظيمي الذي يأتي في الدرجة الثانية بعد الدستور، إذ بالتزام مضمون القاعدة القانونية فقد 

                                                           
 ( 0208يوليو  00)  0829ذو القعدة  00بتاريخ  0098الجريدة الرسمية عدد  214
 (0200يوليو  08) 0825شوال  02بتاريخ  01001025الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  215
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و الشرط  -التي جاءت بشروط قبول العريضة،  11-41نصت المادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 

 :ت بما يلي: "يشترط لقبول العريضة أن، عندما صرح-لازم

 يكون الهدف منها تحقيق مصلحة عامة؛ -

 تكون المطالب أو المقترحات أو التوصيات التي تتضمنها مشروعة؛ -

 تحرر بكيفية واضحة؛ -

 تكون مرفقة بمذكرة مفصلة تبين الأسباب الداعية إلى تقديمها والأهداف المتوخاة منها؛ -

 ."بعده 2دعم العريضة المشار إليها في المادة  تكون مرفقة بلائحة -

فالبند الثالث من المادة الثالثة يؤكد الطرح الوارد حول شكلية العريضة كما عرفها البند الثاني 

من المادة الثانية، أما مضمون المادة الثالثة فقد حدد بما لا يدع مجالا للتأويل مرفقات العريضة والتي 

لة ولائحة دعم العريضة التي يجب أن تكون بدورها مرفقة بنسخ عن البطاقات حصرها في المذكرة المفص

الوطنية للتعريف الخاصة بمدعمي العريضة، وهو الشرط المذكور في الفقرة الثانية من المادة السادسة 

 المشار إليه أعلاه. 11-41من القانون التنظيمي رقم 

دعم العريضة، فالبند الخامس من  يمكن تسجيل ملاحظة أخرى على مستوى نموذج لائحة 

المادة الثانية عرف لائحة دعم العريضة بأنها:"اللائحة التي تتضمن توقيعات مدعمي العريضة، وأسمائهم 

الشخصية والعائلية، وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف، وعناوين إقامتهم"، وفي المقابل نجد نموذجها 

صصها لرقم التسجيل في اللوائح الانتخابية، وهو خروج المرفق بقرار رئيس الحكومة يضيف خانة خ

 المذكور. 11-41واضح عن التعريف الوارد أعلاه كما نص عليه القانون التنظيمي رقم 

 خاتمة:

إن ما يمكن ملاحظته على مستوى التجربة المغربية فيما يخص الحق في العرائض باعتباره 

أحد الأعمدة الأساسية للديمقراطية التشاركية ممارستا وتنزيلا ، هو أنه بعد مرور أزيد من سبع سنوات 

ت ا زالعلى الدستور الأخير الذي دستر الديمقراطية التشاركية بجانب الديمقراطية التمثيلية ،م

الديمقراطية التشاركية لم تعرف بعد موقعها و لا موضعها و لا سبل تنزيلها ومجالاتها، وذلك بالنظر إلى 

الآليات التي عبرها يمكن ممارسة هذه الأخيرة ، وبالنظر إلى آلية العرائض كإحدى هذه الآليات نجد أن 
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ظاهر الإنحراف مقارنة مع روح الدستور فيما الاعتماد و الإقرار القانوني لهذه الآلية شابه ما شابه من م

يخص مقتضيات الديمقراطية النتشاركية و آلياتها، لقد بينا كيف أن القانون التنظيمي للحق في 

العرائض وما أعقبه من مراسيم تطبيقية خالفت بشكل كبير كنه الإقرار الدستوري لهذه الآليات، والتي 

التمثيلية بما يضمن دعم مسار الديمقراطية في البلاد وعبره  كان الغرض منها دعم وسند الديمقراطية

 الانتقال بالنظام السياس ي إلى مراحل متقدمة من الديمقراطية ،بما يخدم دمقرطة الحياة العامة . 

تسمح الديمقراطية التشاركية عبر آلياتها بضمان مشاركة واسعة للمواطنين و المواطنات في 

ومن خلالها في الحياة العامة ، وهو ما يعني أن آليات الديمقراطية  دينامية السياسات العمومية

التشاركية بما فيها آلية العرائض تعتبر إحدى الركائز الأساسية التي تهدف إلى ضمان مشاركة الهوامش، 

أي من لا تسعهم الديمقراطية التمثيلية سواء ارتباطا بقناعاتهم الفكرية أو لأسباب أخرى ، إن الرهان 

يوم هو الملاءمة بين الإعتماد القانوني و الاقرار الدستوري الذي طبعته لمسة متقدمة مقارنة بما أنتج ال

ة نين يظل سؤال الديمقراطيعلى مستوى النصوص القانونية التنزيلية لممارسة هذا الحق ، وبين الإث

 معلقا.
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 مدى تبني القضاء الإداري الأردني لنظرية العلم اليقيني 
 "دراسة مقارنة"

Extent of the Jordanian Administrative Judicature Adoption of the Indisputable 

(Certainty) Knowledge 

Comparative Study 

 

أستاذ القانون العام المساعد كلية الحقوق/ جامعة الزيتونة د. هشام حامد سلمان الكساسبة 

 الأردنية 

 

 

 ملخص

 

أن نشر القرار الإداري أو إعلانه إلى صاحب الشأن يعتبر قرينة قانونية غير قابلة لإثبات العكس على      

، إلا أن ذلك لا يمنع من إثبات وصول العلم ل
ً
 أو فرديا

ً
رار لمخاطب بالقالعلم بالقرار سواء كان تنظيميا

 على أي وسيلة من وسائل الإخبار الكافية على ثبوت العلم اليقيني، 
ً
بدون هذه الوسائل، وذلك اعتمادا

فالعلم الحقيقي يتحقق إذا لم تلجأ الإدارة إلى الأساليب السابقة متى حالت الظروف دون ذلك، أو كان 

مدى تبني القضاء الإداري الأردني لنظرية  من شأنها أن تحول دون إتباعها، وبناء عليه يتناول البحث

العلم اليقيني، فقد نص المشرع على هذه الحالة والحقها بالنشر والإعلان لإتحاد العلة، وذلك حتى لا 

 إلى أمد غير محدد، وبما يستتبع ذلك عدم الإستقرار 
ً
علن معلقا

ُ
يظل أمر القرارات التي لم تنشر أو لم ت

رتبة على هذه القرارات، لذلك أضاف القضاء الإداري إلى وسيلتي النشر والإعلان في المراكز القانونية المت

 وسيلة ثالثة هي العلم اليقيني، ولهذا جاء البحث على النحو الآتي: المبحث الاول 
ً
المنصوص عليهما قانونا

رها بالعلم توافماهية العلم اليقيني وفي المطلب الأول منه مضمون العلم اليقيني والثاني الشروط اللازم 

اليقيني والثالث موقف الفقة من العلم اليقيني، وفي المبحث الثاني إثبات العلم اليقيني وفي المطلب الأول 

 منه وسائل إثبات العلم اليقيني والمطلب الثاني مدى قوة قرينة العلم اليقيني في الأثبات.

 اليقيني.القضاء الإداري، القرائن القضائية، العلم الكلمات الدالة: 
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Extent of the Jordanian Administrative Judicature Adoption of the Indisputable 

(Certainty) Knowledge 

Comparative Study 

 

Dr. Hisham Hamed Salman Al-Kasasbeh 

 

Abstract: 

 The promulgation or announcement of the administrative decision to the concerned 

party is deemed a legal, irreversible presumption on serving the decision whether it was 

regulatory or individual. Yet, this does not prevent proving that the concerned party had been 

communicated the decision without these means, depending on any of the sufficiently 

accepted notification or serving methods that provide a proof on the indisputable knowledge. 

The actual knowledge will be achieved if the administration did not apply the 

abovementioned methods, once certain circumstances prevent them, or such circumstances 

would prevent applying these methods. Accordingly, the research deals in the extent of the 

Jordanian administrative judicature adoption of the indisputable knowledge. In this concern, 

the legislator provided this case and attached it to the publishing and announcement due to 

the integration of causality. This is vitally important so that the case of the unannounced or 

unpublished decision will not remain pending for indefinite periods, which, consequently, will 

result in instability of the legal positions concerned with these decisions. As such, the 

administrative judiciary added to the two legally specified publishing and announcement 

methods a third method, i.e. the indisputable knowledge. Thus, this research was made as 

follows: the first topic, "Essence of the Indisputable Knowledge", which included three 

requirements: content of the indisputable knowledge, the conditions that should be present 

in the indisputable knowledge, and jurisprudence attitude toward the indisputable 

knowledge. The second topic, "Proof of the Indisputable Knowledge", tackled two demands: 

means of proving the indisputable knowledge, and strength of the indisputable knowledge 

presumption in evidencing.       

Keywords: Administrative Judiciary, Judicial Presumptions, Indisputable knowledge. 
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 مقدمة 

عَد القرارات الإدارية الصادرة عن الإدارة أداة مهمة في تحقيق المصلحة العامة، وذلم إما بتحقيق   
ُ
ت

 ان يعلموا بها وذلك 
ً
المنفعة أو دفع الأضرار، ولما لذلك من آثر على الأفراد في بعض الاحيان فكانوا وجوبا

داري، إلا أن هناك وسيلة تضاف اليها من خلال الوسائل المتعارف عليها وهي النشر والأعلان للقرار الإ 

 وهي العلم اليقيني وتأخذ نفس درجة الآثر القانوني.

لذلك تبنت بعض التشريعات نظرية العلم اليقيني وبعضها هجرها، لما لها من آثر حاسم أمام القضاء    

اري مضامين القرار الإد الإداري، ولما لها من تأثير على الأحكام الصادرة بحق الأفراد، ذلك أن العلم بكافة

 الجوهرية يعتبر قرينة على رسوخ العلم به من قبل المخاطب به صاحب المصلحة.

ولكون المشرع الأردني قد أخذ بنظرية العلم اليقيني وجعل لها نفس الآثر الناتج عن النشر والأعلان    

 ساؤلات والإشكاليات ومنها: للقرار الإداري، فكان لا بد من الوقوف على بعض النقاط وإثارت بعض الت

 آثر نظرية العلم اليقيني على الدعوى الإدارية. .4

 مدى أخذ القضاء الإداري لهذه النظرية. .2

 موقف الفقة والقضاء الإداريين منها. .8

وذلك بأسلوب الدراسة المقارنة والتحليل للنصوص الناظمة لهذه النظرية مقارنة بالقانون والقضاء    

لفرنس ي للوقوف على أهم النقاط المهمة المتعلقة بهذه النظرية، لذلك حاولنا ان الإداريين المصري وا

 الى طرق 
ً
نوضح ماهية العلم اليقيني والشروط اللازمة لهذه النظرية، وموقف الفقة الإداري منها، وصولا

لعلم اووسائل إثبات العلم اليقيني التي تساعد القضاء في استنباط العلم اليقيني، ومدى قوة قرينة 

 اليقيني في الإثبات، وقد قسمت البحث على النحو الآتي:

 المبحث الاول: ماهية العلم اليقيني.

 المبحث الثاني: إثبات العلم اليقيني.            
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 المبحث الأول 

 ماهية العلم اليقيني

اللازمة تقتضـــــ ي دراســـــة نظرية العلم اليقيني بيان مضـــــمون العلم اليقيني، والبحث في الشـــــروط 

 في مطلب مستقل على النحو الآتي:
ً
 لتحقق العلم اليقيني، وبيان موقف الفقة من العلم اليقيني، كلا

 المطلب الأول 

 مضمون العلم اليقيني

 غير قـــــائم على الظن أو 
ً
 مؤكــــدا

ً
العلم اليقيني هو علم المخـــــاطــــب بـــــالقرار الصــــــــــــــــادر بحقـــــه علمـــــا

عنـــاصـــــــــــــر القرار الإداري التي من شــــــــــــــأنهـــا التـــأثير في مركز الإحتمـــال، بحيـــث ينطوي هـــذا العلم على جميع 

 صاحب الشأن مع ثبوت هذا العلم في تاريخ معين)217(.

 بإعلانه أو 
ً
بل صــــــاحب الشــــــأن دون قيام الإدارة رســــــميا فهو العلم الذي تم بمســــــعى خاص من قِّ

 بنشر القرار محل الطعن, فإنه يندرج تحت مسمى "العلم الواقعي")218(. 

دو الوســـــــــــــيلــــة الثــــالثــــة للعلم بــــالقرار الإداري، لم ينص عليــــه القــــانون، وإنمــــا هي من صـــــــــــــنع  ويُعــــَ

 للجهالة بحيث يكون 
ً
 نافيا

ً
 حقيقيا

ً
القضــــــــــــاء)219(،  تقوم على علم صــــــــــــاحب الشــــــــــــأن بالقرار الإداري علما

 لجميع عناصر القرار)220(.
ً
 شاملا

خاطب بالقرار الإداري 
ُ
بكل مضــــامينه, دون نقص أو جهالة في أي  ونرى انه العلم الراســــخ لدى الم

رَ لدى أصحاب الشأن أو أحدهم.
َ
ه قد وَق  من مكونات القرار الجوهرية, وعلى القاض ي التأكد من أنَّ

                                                           

ــأة  ( 217) ــي والإثبات في الدعاوى الإدارية، منشـ ــكندرية د/خليفة، عبد العزيز عبد المنعم، إجراءات التقاضـ المعارف، الإسـ
 .299،  ص0228

 .90، ص0990د/ فكري، فتحي، الوجيز في قضاء الإلغاء، دار النهضة العربية، القاهرة ( 218)

"يلزم لقبول دعوى الإلغاء شـــكلان أن ترفع خلال ســـتين يومان التالية للعلم بالقرار المطعون فيه بسحدى وســـائل العلم  -
يتحقق بنشر القرار المطعون فيه، أو العلم الحقيقي الذي يتحقق بسخطار صاحب المقررة،وهي العلم الإفتراضـي الذي  

الشـأن بالقرار، أو العلم اليقيني الذي يتحقق بتصـرف الشـخص تصرفان لا يصدر الإ من شخص قد علم بالقرار"؛ المحكمة    
، 0، عدد77ا الدولة، س؛ مجلة هيئة قضـــاي07/00/0202ق، جلســـة 72،  س9820الإدارية العليا المصـــرية، الطعن رقم 

، 8، عدد77؛ مجلة هيئة قضــايا الدولة، س0/0/0200ق، جلســة 70، س5889؛ والطعن رقم 008، ص0200يونية  -أبريل
 .052، ص0200ديسمبر  -أكتوبر

( د/خضــر، طارق فتح الله، دعوى الإلغاء ودعوى الحســبة بالتطبيق على القضــاء الإداري المصــري، بحث منشــور بمجلة 219)
 .020، ص0992، يونيه 0، عدد 27الإدارية، السنة  العلوم

orie de la connaissance, acquise, R.D.P, 1999, p759.éPatrick Fraisseix, Vers la fin de la th )220( 

د/ علي، أحمد يوسـف محمد، التظلم الإداري وميعاد دعوى الإلغاء، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة  مشـار إليه عند:   -
 .205، ص0225طا، طن
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ومفـاد نظريـة العلم اليقيني أنـه في حســـــــــــــاب ميعـاد رفع دعوى الإلغـاء يقوم العلم بالقرار الإداري 

 المطعون فيه مقام النشــــــــر والإعلان، فإذا تخ
ً
لف النشــــــــر أو الإعلان فإن ميعاد رفع الدعوى يظل مفتوحا

 .(221)ما لم يكن صاحب الشأن قد علم بالقرار على وجه اليقين وبمحتوياته

وقد أقر مجلس الدولة في مصـــر قرينة العلم اليقيني منذ إنشـــائه وســـوى بينه وبين النشـــر والإعلان، وفي 

ه واقعــة أو قرينــةتفيــدحصـــــــــــولهــدون هــذا تقول المحكمــة الإداريــة العليــا المصـــــــــــريــة بــأنــ ه: "يثبــت هــذا العلم من أنــَّ

التقيــد في ذلــك بوســـــــــــيلــة إثبــات معينــة وللقضـــــــــــاء الإداري في أعمــال رقــابتــه القــانونيــة، التحقق من قيــام أو عــدم 

قيـام هـذه القرينـة أو تلك الواقعة، وتقرير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليها من حيث غاية العلم أو قصـــــــــــوره، وذلك 

، وفي حكم آخر تقول بأن: "نظرية للعلم اليقيني هي (222)ســـــــــبما تســـــــــتبينه المحكمة من الأوراق وظروف الحال"ح

 
ً
نظرية من خلق القضــــــــــاء الإداري، ومؤداها إذا علم صــــــــــاحب الشــــــــــأن بمضــــــــــمون القرار الإداري ومحتوياته علما

 يقوم مقــام النشـــــــــــر والإعلان، ويبــدأ من تــاريخ ثبوت ذلــك ا
ً
 يقينيــا

ً
لعلم ســـــــــــريــان ميعــاد الطعن بــالإلغــاء، حقيقيــا

 لجميع محتويات القرار"
ً
، وأن يكون شاملا

ً
 ولا افتراضيا

ً
 لا ظنيا

ً
 .(223)ويجب أن يكون ذلك العلم يقينيا

وقد تبنى القضاء الإداري الأردني نفس الإتجاة بالقول بأنه: "استقر اجتهاد محكمة العدل 

طعون فيه وسيلة تقوم مقام التبليغ فيما يتعلق ببدء ميعاد العليا على إعتبار العلم اليقيني بالقرار الم

الطعن بالإلغاء وذلك بالنظر إلى أن التبليغ وسيلة للعلم, فإذا تحقق العلم بغيرها قام العلم 

، وفي حكم آخر قولها بأنه: "يثبت العلم اليقيني من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون (224)مقامها"

معينة، وللقضاء الإداري في أعمال رقابته القانونية التحقق من قيام أو عدم  التقيد في ذلك بوسيلة

                                                           

ق.ع، جلسة  78، س 00009( جرى القضـاء على أن العلم اليقين بالقرار الإداري يقوم مقام النشـر أو الإعلان، الطعن رقم   221)
؛ والطعن 780، ص0200؛ مشـار إليه عند: شفيق، وجدي، الموسوعة الماسية، دار ناس للطباعة، القاهرة  00/00/0229

؛ 289؛ مشـار إليه عند، وجدي شفيق الموسوعة الماسية، مرجع سابق، ص 07/0/0229ق.ع، جلسـة   88، س8255رقم 
ــة العربية، القاهرة      ــه: د/ فودة، رأفـت، النظـام القانوني للميعاد في دعوى الإلغاء،دارالنهضـ ، 0200وبـالمعنى نفسـ

  0202لإسكندرية ؛ د/يوسـف، أمير فرج  الوسـيط في قضاء محكمة القضاء الاداري  دار المطبوعات الجامعية، ا  008ص
 .082ص

؛ مشــار إليه عند: المســتشــار/ عكاشــة، حمدي ياســين،  082، ص09، س00/0/0958ق، جلســة  09، س25الطعن رقم ( 222)
 .889-888، ص0202موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات، الكتاب السادس، منشأة المعارف، الإسكندرية 

إليه عند: د/ البدوي، إســماعيل، القضــاء الإداري، "دراســة مقارنة"، ؛ مشــار 00/2/0900ق، جلســة 00، س52الطعن رقم ( 223)
 .088، ص0999الجزء الثالث، دار النهضة العربية، القاهرة 

 .992، ص0220، 9-8-5، عدد 78، مجلة نقابة المحامين، س09/0220محكمة العدل العليا الأردنية رقم ( 224)
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 يقوم مقام النشر أو (225)قيام هذه القرينة"
ً
 يقينيا

ً
، فيستفاد مما سبق "أن العلم بالقرار الإداري علما

 لصاحب الشأن"
ً
 .(226)الإعلان ويعتبر القرار مبلغا

 21بعد إنشاءها بموجب قانون القضاء الإداري رقم  وقد تبنت المحكمة الإدارية العليا الأردنية

 تبدأ من اليوم  2141لسنة 
ً
نفس الإتجاة بالقول: "يتبين ان مدة الطعن بالقرار الإداري هي ستين يوما

"
ً
 يقينيا

ً
 .(227)التالي لتاريخ تبليغ هذا القرار، وأنه يعتبر في حكم التبليغ علم الطاعن بالقرار الإداري علما

، ومن خلال استعراض أحكامه بخصوص العلم (228)ضاء مجلس الدولة الفرنس يوبالنسبة لق

اليقيني، فقد أخذ بها في بادئ الأمر، وقض ى بأن العلم اليقيني وسيلة من وسائل العلم بالقرار الإداري 

ويقوم مقام النشر والإعلان، فقد اعتبر في أحد أحكامه أن أعضاء الهيئات القائمة بالمداولة كأعضاء 

جالس البلدية والمشاركين في جلسات المحافظات لديهم العلم بالقرارات البلدية التي اتخذتها هذه الم

، أو حالة كون الطاعن (230)، أو حالة اعتراف الطاعن بسبق علمه بالقرار المطعون فيه(229)الهيئات

 بتنفيذ قرار معين وأراد أن يطعن في هذا القرار
ً
 مكلفا

ً
الطاعن تنفيذ ، أو في حالة طلب (231)موظفا

 على أحد الأفراد(232)القرار المطعون فيه ممن أصدره
ً
 .(233)، أو حالة تنفيذ الإدارة لقراراتها جبرا

                                                           

؛ وحكمها رقم 0275، ص0990، 8-5، عدد 29لـة نقابة المحامين، س ، مج020/88عـدل العليـا الأردنيـة رقم    ( محكمـة ال 225)
 .88، ص0228، 2-0-0، عدد 70، مجلة نقابة المحامين، س000/0222

، 02/58؛ وحكمها رقم 797، ص0982، 7، عدد 08، مجلة نقابة المحامين، س80/55محكمـة العدل العليا الأردنية رقم  ( 226)
، 0-0، عدد 09، مجلة نقابة المحامين، س08/52؛ وحكمها رقم 808، ص0958، 5، عدد 00مجلـة نقـابـة المحامين، س   

 .0509، ص0225، 00-00-02، عدد 77، مجلة نقابة المحامين، س720/0220، وحكمها رقم 027، ص0950
ــورات مركز عـدالة، تاريخ  8/0/0200، )هيئـة عـاديـة( تـاريخ     085/0200المحكمـة الإداريـة العليـا الأردنيـة رقم      ( 227) ، منشـ

 .00/0/0208، منشورات مركز عدالة، تاريخ 07/8/0205، )هيئة عادية( تاريخ 020/0205؛ وحكمها رقم 00/0/0208
ــادر بتاريخ يرجع تـاريخ أخذ المجلس بنظرية العلم اليقيني إلى  ( 228) ، حيث أخذ بعين الاعتبار تاريخ 8/7/0800القرار الصـ

 بداية الميعاد من تاريخ العلم اليقيني بالقرار.
C.E: 8 mai 1822, Fortier, C/Ministre de la guerre, Rec. p. 476. 

وات أربعة أشــهر جويليه أشـارت صــراحةن إلى عدم قبول الطعن بعد ف  00من المرسـوم الصــادر في   00علمان أن المادة  -
 من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه.

- Xavier Cabannes, "La théorie de la connaissance acquise ou la peau de chagrin", R.D.P. 2000, No 6, p. 1749; 
والعلوم مشــار إليه عند: د/ محمد، تاجر، بدء ســريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء، بحث منشــور بالمجلة النقدية للقانون   -

 .088، ص0220، جانفي 0السياسية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، الجزائر، العدد

انظر للمزيد حول موقف مجلس الدولة الفرنســي بشــأن نظرية العلم اليقيني: د/فودة  النظام القانوني للميعاد في  -
 .029-022دعوى الإلغاء  مرجع سابق  ص

162. ) C.E: 15/2/1907, Dayna, Rec. p.229( 
3. p. 33.-C.E: 29 Jan 1909, Broc, S. 1910) 230( 

C.E: 9 dec 1921, Vinturoux, Rec. p. 1044.) 231( 
) C.E: 27 Nov 1903, Tessier, Rec. p. 723.  232( 

) C.E: 25 Nov 1901, Union Mutuelle de proprietaires lyonnois, Rec.p.804.  233( 
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عَدل مجلس الدولة الفرنس ي عن مسلكه السابق, وقرر هجر النظرية وعدم  4924أما منذ عام 

 وعلى سبيل الاستثناء
ً
 في العديد من ، وظهر ذلك و (234)الاعتداد بها، إلا في حالات ضيقة جدا

ً
اضحا

، فقد قض ى مجلس الدولة في أحد أحكامه بأن التوقيع على محضر استلام الوظيفة يفيد (235)أحكامه

، وقض ى بأن حالة التفنيذ الجبري تحل محل النشر فيما يتعلق بسريان مدة (236)العلم بالقرار الإداري 

ند إلى نشر أو إعلان لا يؤدي إلى بدء ، وأن العلم اليقيني الذي لا يست(237)الطعن، ولا يحل محل الإعلان

 .(238)سريان المدة

 :(239)ويرجع سبب العدول من قبل مجلس الدولة الفرنس ي إلى عدة أسباب منها

 أن العلم اليقيني يقوم في معظم الحالات على قرائن، وأن هذه القرائن لن تبلغ في دلالتها مبلغ الإعلان. -4

إضافة واقعة جديدة لبدء سريان المدة لم ينص عليها القانون يتنافى مع سياسة المجلس في  أن -2

 التخفيف عن الأفراد وتلمس الأعذار لهم في تأخير بدء سريان المدة على قدر الإمكان.

 انتشار وسائل النشر والإعلان بدرجة تغني عما عداها. -8

                                                           
عبد العال، نفاذ القرارات الإدارية، نفاذ القرارات الإدارية، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق، السـناري، محمد  للمزيد انظر: د/ ( 234)

 .258وما بعدها؛ د/ علي، التظلم الإداري وميعاد دعوى الإلغاء، مرجع سابق، ص 008، ص0980جامعة عين شمس، 
. p. 261.) C.E:20/1/1932, cordier, Rec. p. 67; C.E: 11/5/1951, chabassier, Rec235( 

 
) C.E: 12 Juillet 1970, plotter, Rec. p. 144.236( 

C.E: 7/5/1922, loque et marche, Rec. p. 531. ) 237( 
: 22 Avril 1921, Groix, Rec.p. 393. ) C.E238( 

العدل العليا، للمزيد انظر: د/ الزبيدي، خالد، نظرية العلم اليقيني في الفقة والقضاء الإداري مع التركيز على محكمة ( 239)
 .072-070، ص0225، أيار 0، العدد 28"دراسة مقارنة"، بحث منشور بمجلة دراسات، الجامعة الأردنية، المجلد 
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أدى بمجلس الدولة لهجر هذه النظرية ومنها: "أن وقد اختلفت الارآء في تحديد السبب الذي 

، (240)مجلس الدولة الفرنس ي يميل إلى إحلال فكرة العلم شبه الرسمي بالقرار محل العلم اليقيني"

 ،
ً
ويرىآخر: "أنها مرحلة انتقالية بين نظرية العلم اليقيني على إطلاقها وبين العلم الرسمي المنظم قانونا

، وهناك من يرى أنه: "ميول المجلس إلى العلم الرسمي بالقرار (241)ر أو التبليغ"الذي لا يتأتى إلا بالنش

 .(242)الحاصل عن طريق التبليغ في الغالب وليس العلم شبه الرسمي"

ونرى أن إتجاة مجلس الدولة الفرنس ي جاء ليغلب الوسائل الرسمية على الوسائل القانونية 

الوسائل  -بات، وذلك لسهولة الاثبات في هذا المجال القائمة على القرائن كوسيلة من وسائل الاث

 من الدخول في استنباط القرائن وما يعترض ذلك من صعوبات،  -الرسمية 
ً
فمجلس الدولة بدلا

الفرنس ي لا يعد العلم اليقيني من بين وسائل سريان مدة الطعن على القرارات الإدارية، إلا أنه لم يترك 

 تطبيقها إلى حد كبير. هذه النظرية، وإنما قلص نطاق

من تقنين المحاكم الإدارية والمحاكم  411: "بأنه وبالرغم من أن المادة (243)وهناك رأيٌ يقول 

الإدارية الإستئنافية نصت صراحة على أن ميعاد الطعن لا يبدأ في السريان إلا إذا تضمن تبليغ القرار 

، المنظم للعلاقة بين 43/44/4938ؤرخ في ميعاد وطرق الطعن، وكذلك المادة التاسعة من المرسوم الم

الإدارة والمستعملين التي أشارت صراحة إلى وجوب النص في قرار التبليغ على مواعيد وطرق الطعن، 

 إلى غاية سنة 
ً
، منذ تاريخ تشدد مجلس 4993فإن القضاء الفرنس ي لم يطبق هذين النصين حرفيا

ي، وكان ذلك بموجب قرارين شهيرين صادرين بتاريخ الدولة الفرنس ي في تطبيق نظرية العلم اليقين

 ، وهما: "قرار السيدة مولين، وقرار المساعدة العامة لمستشفيات باريس".48/8/4993

 2/7/4939فقد أشار مجلس الدولة في القرار الأول )مولين( إلى أنّ القرار الأصلي المؤرخ في 

للذين بموجبهما رفض الوزير الطعن المقدم من ا 4991جويليه 22أفريل و 49والقرارين المؤرخين في 

                                                           
1958, p.67;-) Raymond Odent, Contentieux administratif, Fascicule, Paris, 1957240( 

Joel Carbajo, L'application dans Le temps des décisions administratives exécutoires, L.G.D.j., Paris, 1980, p. 
20-32, p. 34-37; 

 .070مشار إليهم عند: د/الزبيدي، نظرية العلم اليقيني في الفقه والقضاء الإداري، مرجع سابق، ص -

ــور بمجلة    ( 241) المحاماة، د/ الجوهري، عبـد العزيز، هـل تختفي نظريـة العلم اليقيني من أفق القانون الإداري، بحث منشـ
 .08، ص0988، 8-2نقابة المحامين في مصر، عدد 

 .070د/ الزبيدي، نظرية العلم اليقيني في الفقه والقضاء الإداري، مرجع سابق، ص( 242)
 .089-088محمد، بدء سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء، مرجع سابق، ص( د/ 243)
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، لم يتضمّنوا الإشارة إلى مواعيد وطرق الطعن، 2/7/4939طرف السيدة مولين ضد القرار المؤرخ في 

 .(244)غير متأخرة، وأنها في الآجال 22/9/4991وعليه فإن العريضة المقدمة من طرف السيدة مولين في 

العامة مستشفيات باريس( فقد أشار مجلس الدولة إلى أن  أمّا في القرار الثاني، ) المساعدة

من تقنين المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية الاستئنافية التي نصت على عدم بداية ميعاد  411المادة 

 .(245)الطعن في السريان إلا إذا تضمن تبليغ القرار مواعيد وطرق الطعن

 المطلب الثاني

 اليقينيالشروط اللازمة في العلم 

من خلال ما سبق فإن القضاء الإداري المصري والأردني، لم يقع في حالة التردد التي كانت 

واضحة في قضاء مجلس الدولة الفرنس ي، فيلاحظ أنه في مصر والأردن تم إقرار نظرية العلم اليقيني 

 ني يقوم على أسسمنذ البداية، والأحكام القضائية دليل على ذلك، إلا أن تطبيق نظرية العلم اليقي

واضحة، ولا بد من توافر شروط معينة فيه حتى تكون صالحة للتطبيق, وذلك لضمان المحافظة على 

 .(246)مصالح الأفراد

 :(247)وتتمثل هذه الشروط كالآتي     

:
ً
 أو افتراضيا

ً
 ظنيا

ً
 وليس علما

ً
 ثابتا

ً
 تاما

ً
 يقينيا

ً
 حقيقيا

ً
 الشرط الأول: أن يكون علما

ط هو وجوب ثبوت علم صاحب الشأن بالقرار الإداري بشكل قاطع غير ومضمون هذا الشر 

، (248)مبني على الشك أو الظن أو الافتراض أو الاحتمال
ً
، ويعتبر هذا من المبادئ المستقر عليها قضائيا

ومن الشواهد على ذلك ما جاء في حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية قولها بأنه: "قد استقر قضاء 

المحكمة على أن القرارات التنظيمية العامة هي التي يسري ميعاد الطعن فيها من تاريخ نشرها في 

ات الفردية التي تمس مراكز قانونية ذاتية فيسري ميعاد الطعن فيها من الجريدة الرسمية، أما القرار 

                                                           
) C.E: 13 mars 1998, Mme Mauline, Rec.p.80.244( 

c. 1998, p.1185.éD–pitaux de paris, R.F.D.A., Nov. ó13 Mars 1998, H ) C.E:245( 

 .082د/ يوسف  الوسيط في قضاء محكمة القضاء الإداري  مرجع سابق  ص( 246)
ــة 89  س08828( المحكمة الإدارية العليا  الطعن رقم 247) ــايا الدولة  س07/0/0200ق  جلسـ   8  عدد70؛ مجلة هيئة قضـ

 .020  ص0200ديسمبر -أكتوبر
-229، ص0228، منشــأة المعارف، الإســكندرية 0د/جمال الدين، ســامي، الوســيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية، ط( 248)

؛ د/ فوده  النظام 020، ص0955؛ وبالمعنى نفسـه: د/ الجرف، طعيمة، قضاء الإلغاء، دار النهضة العربية، القاهرة  202
ــابق  صالقـانوني للميعـاد في دعوى الإلغاء  م   ــاء 000رجع سـ ؛ د/ الزبيدي، نظرية العلم اليقيني في الفقه والقضـ

 .072الإداري، مرجع سابق، ص
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ً
 يقينيا

ً
تاريخ إعلانها إلى صاحب الشأن ويقوم مقام النشر والإعلان تحقق علم صاحب الشأن به علما

"
ً
: "العلم بالقرار الذي يعول عليه في مجال سريان ميعاد دعوى (249)لا ظنيا ، وفي حكم آخر قولها إنَّ

 حد اليقين بحيث لا يقوم على ظن أو افتراض"الإلغ
ً
 .(250)اء يتعين أن يكون بالغا

وقد تبنى القضاء الإداري الأردنيذلك, وأكد عليه في أحكامهبالقول أنه: "يشترط بالعلم اليقيني 

"
ً
 ولا افتراضيا

ً
 لا ظنيا

ً
: ، وفي حكم آخر أن(251)في القرار الإداري حتى يقوم مقام التبليغ أن يكون حقيقيا

"العلم اليقيني بالمعنى الذي استقر عليه الفقه والقضاء الإداريان هو العلم الحقيقي بفحوى القرار 

، وفي حكم آخر كذلك أن: "العلم بقرار مجلس نقابة المحامين المطعون فيه يقتض ي أن (252)وأسبابه"

"
ً
 لا افتراضيا

ً
 .(253)يكون يقينيا

ن ذاته، لذلك لا يعد علم من هم سواه ويتعين أن يتحقق هذا العلم من قبل صاحب الشأ

 مقربين إليه، ذلك أن مجرد إعلان إخوة المدعي بهذا القرار 
ً
 منه بالقرار حتى ولو كانوا أشخاصا

ً
علما

، إذ 
ً
 يقينيا

ً
وتنفيذ مقتضاه لا يقطعان في علم المدعي بمضمون القرار بجميع عناصره ومحتوياته علما

، وهذا ما أكدعليه القضاء الإداري الأردني بقوله بأن: "كون (254)رقد لا يطلع الإخوة أخاهم على القرا

 
ً
 في وزارة الزراعة ويطلع على قرارات التفويض لا يكفي لاعتبار المستدعي عالما

ً
ابن المستدعي موظفا

 أو 
ً
 لا ظنيا

ً
؛ لأن التبليغ أو العلم اليقيني يجب أنَّ يكون حقيقيا

ً
 يقينيا

ً
بالذات بالقرار علما

 
ً
 .(255)"افتراضيا

                                                           

ــوعــة الحــديثــة، الجزء 02/00/0990ق، جلســـة  20، س0802الطعن رقم ( 249)   00200والطعن رقم  ؛ 980، ص27، الموسـ
ــة 70س ــة 77، س08255؛ والطعن رقم 892  المكتب الفني  ص72/0  المجموعة  س 00/2/0228ق  جلسـ ق، جلسـ
 .020، ص0200سبتمبر  -، يوليو2، عدد70؛ مجلة هيئة قضايا الدولة، س00/8/0200

، 7000؛ والطعن رقم 05، ص0220سنة ، المجموعة  من أول يناير لآخر يوينو 5/8/0220ق، جلسة  88، س2978الطعن رقم ( 250)
؛ مشار إليه عند: المستشار/ عكاشة، موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات، الكتاب 0592، ص80، س22/8/0220ق، جلسة  88س

؛ وقضت المحكمة الإدارية العليا المصرية بأن: "المسؤولية التأديبية ليست مسؤولية مفترضة ولا 890السادس، مرجع سابق، ص
نى على قرائن غير قاطعة، فلا يقبل أن يُسأل الرئيس عن الأخطاء التي يرتكبها المرؤوس في أداء الأعمال المنوطة به القيام تب

ق؛  70، س00/00/0228، جلسة 00958بها  وأن الوظيفة الإشرافية تجعل صاحبها بمنأى عن المساءلة التأديبية"؛ الطعن رقم 
 .050، ص0229يونية  –، أبريل 0د، عد72مجلة هيئة قضايا الدولة، س

 .889، ص0985، 0-7، عدد 27، مجلة نقابة المحامين، س002/88لعليا الأردنية رقم ( محكمة العدلا251)
 .0728، ص0952، 00-00، عدد 00، مجلة نقابة المحامين، س08/52( محكمة العدل العليا الأردنية رقم 252)
 .007، ص0222، 2-0-0، مجلة نقابة المحامين، عدد 002/0220لعليا الأردنية رقم ( محكمة العدلا253)
 .278، ص08، س08/0/0909ق، جلسة  02، س752المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم ( 254)

 .000، ص0982، 7، مجلة نقابة المحامين، عدد 89/59لعليا الأردنية رقم ( محكمة العدلا255)
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إلا أن القضاء الإداري المصري ذهب في حكم لهبإتجاة مغاير فقض ى بأنه: "إذا كان من الصحيح 

 إلى 
ً
أن المطعون ضدها لم يثبت علمها بالقرار المطعون فيه عند صدوره، إلا أن زوجها أرسل خطابا

كنته الإدلاء بها إلا من خلال زوجته ا لمطعون ضدها الجهة المختصة يحوي بيانات ما كان في مِّ

، وتوصلت المحكمة من تلك (256)باعتبارها صاحبة الصفة في التعامل مع الهيئة المطعون في قرارها"

القرينة إلى تحقيق علم الزوجة بالقرار، بينما بقي القضاء الإداري الإردني على نفس الاتجاه الذي 

قضية أخرى تتضمن خلاصة  سلكه في هذا الاتجاه، فقضت بأن: "اطلاع الوكيل على لائحة جوابية في

 بالقرار بالنسبة للموكل بل هو مجرد علم ظني أو 
ً
 يقينيا

ً
عن القرار المطعون به لا يشكل علما

 بمضمون (257)افتراض ي"
ً
 يقينيا

ً
، كما اعتبر أن: "نشر القرار الإداري في الصحف المحلية لا يشكل علما

 لمقتضيات ظروف النزاع وطبيعته على ، فلا بد وأن: "يقوم الدليل الق(258)القرار المطعون فيه"
ً
اطع وفقا

"
ً
 لا افتراضيا

ً
 يقينيا

ً
 .(259)علم صاحب الشأن بالقرار علما

وقد أكدالقضاء الإداري الأردني على نهجه في التمسك بهذا الشرط بل والتشدد في تطبيقه، 

دم قبول حكمه برد الدفع الذي تقدم به ممثل مجلس نقابة المحامين، بحصول العلم اليقيني بع

متدربين جدد إلى حين إنشاء مركز تدريبي ملائم، وقد استند ممثل النقابة في ذلك على أن القرار جرى 

تعليقه في لوحة إعلانات نقابة المحامين وصالة مجمع النقابات، وتناقلته الصحف المحلية، وعقدت 

 بشأنه الندوات التلفزيونية، واحتشدت من أجله الاعتصامات، إلا أن القض
ً
اء رد هذا الدفع مؤسسا

حكمه على أن المستدعين كانوا وقت صدور القرار على مقاعد الدراسة الجامعية وحصلوا على 

البكالوريوس في الحقوق بعد صدور القرار الطعين، )ولا يمكن الاطمئنان إلى حد الرضا الوجداني بأنهم 

وصالة مجمع النقابات وحتى متابعة  يجب أن يطلعوا على ما يعلق على لوحة إعلانات نقابة المحامين

الموضوع في وسائل الإعلام المشار إليها في الدفع(، وبناء عليه جاء الحكم بأنه: "وإذا لم يثبت أن 

/أ( من 42المستدعين قد تبلغوا بالقرار المشكو منه أو علموا به بإحدى الطرق المشار إليها في المادة )

                                                           

 .9/0/0990ق، جلسة  28، س288الطعن رقم ( 256)
، 05/08؛ وحكمها رقم 200، ص0908، 0-7-8، مجلة نقابة المحامين، عدد 02/08محكمـة العـدل العليـا الأردنيـة رقم     ( 257)

 .200، ص0909، 0-7-8، عدد 05مجلة نقابة المحامين، س

؛ وحكمها 0075، ص0227، 00-02، عدد 72، مجلة نقابة المحامين، س005/0227محكمـة العـدل العليـا الأردنيـة رقم     ( 258)
 .0280، ص0982، 02، عدد 08، مجلة نقابة المحامين، س085/59رقم 

 .08، ص0959، 0، عدد 05، مجلة نقابة المحامين، س87/58محكمة العدل العليا العليا الأردنية رقم ( 259)
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 لا يتطرق إليه الشك فإن دعواهم تكون مقبولة  قانون محكمة العدل العليا، أو علموا
ً
 يقينيا

ً
به علما

 وهذا الدفع واجب الرد"
ً
 .(260)شكلا

ويلاحظ من هذا القرار أن القضاء لم يعترف بتحقيق العلم اليقيني بالقرار برغم ما رافقه من 

 مع مضمون الشرط والتشدد في تطبيقه من أجل ح
ً
ماية أصداء إعلامية وشعبية واسعة، انسجاما

، في حين اعتبرت المحكمة الإدارية العليا المصرية ما أحاط القرار عند إصداره من (261)حقوق الأفراد

 .(262)أصداء إعلامية وشعبية قرائن كافية لتحقق العلم اليقيني

 على جانب كبير من الأهمية، لارتباطه الوثيق بميعاد 
ً
 يقينيا

ً
ويعتبر ثبوت العلم بالقرار علما

الطعن بالإلغاء، فقد استقر القضاء الإداري على أن التحقق من قيام هذا الشرط هو أمر تجريه 

 .(263)المحكمة من تلقاء نفسها بغير حاجة للدفع به لتعلقه بالنظام العام

 لجميع عناصره:الشرط الثاني: 
ً
 أن يكون العلم بالقرار الإداري شاملا

 لجميع عناصر القرار التي يمكن لصاحب 
ً
يشترط في العلم المعتبر لقيام القرينة، أن يكون شاملا

الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار الإداري، ويستطيع أن يحدد على مقتض ى 

 .(264)ذلك طريقة في الطعن فيه

 لجميع عناصر القرار الإداري المعروفة وهي الإرادة، والمحل، والسبب، 
ً
فالعلم يكون شاملا

تخذ في إصداره وتاريخ القرار، 
ُ
فبالنسبة للإرادة يجب أن يبين مصدر القرار والشكل الجوهري الذي أ

صره، ومن ومن حيث المحل وهو نقل الفرد من مركزه القديم إلى مركزه الجديد فيجب بيان ذلك بعنا

                                                           

 وما بعدها. 09، ص0227، 2-0-0، عدد 72، مجلة نقابة المحامين، س07/0228محكمة العدل العليا الأردنية رقم ( 260)

 .078د/ الزبيدي، نظرية العلم اليقيني في الفقه والقضاء الإداري، مرجع سابق، ص( 261)
 .0225، ص27، الموسوعة الإدارية الحديثة، الجزء 0985ق،  29، س2000الطعن رقم ( 262)
 ؛ وحكمها رقم08، ص0959، 0، عدد05، مجلـة نقـابة المحامين، س  87/58( انظر في ذلـك: محكمـة العـدل العليـا رقم     263)

ــرية، الدعوى  0509، ص0225، 00-00-02، عدد77، مجلة نقابة المحامين، س720/0220 ــاء الإداري المص ؛ محكمة القض
 .0225، ص8، س0/7/0978، جلسة 0057/7رقم 

ــة فقهية مقارنة"،   ( 264) ــلامية، "دراس ــريعة الإس د/ عطا الله، محمد علي محمد، الإثبات بالقرائن في القانون الإداري والش
؛ وبالمعنى نفسـه: د/ جمال الدين، الوسيط في دعوى  008، ص0220توراة، كلية الحقوق، جامعة أسـيوط،  رسـالة دك 

 .000-002إلغاء القرارات الإدارية، مرجع سابق، ص
؛ مشار إليه عند: 05/0/0202ق.ع، جلسة  89، س0500وبنفس المعنى: المحكمة الإدارية العليا المصـرية، الطعن رقم   -

 .029الموسوعة الماسية، مرجع سابق، صوجدي شفيق، 
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حيث السبب يجب بيان المناسبة التي من أجلها صدر القرار، فإذا كان القرار مما يجب تسبيبه وجب 

 .(265)بيان السبب في اتخاذه

فعلم صاحب الشأن بجزء من القرار الإداري أو ببعض محتوياته لا يكفي هذا العلم الجزئي 

حكام القضائية توافر هذا الشرط، فذهبت ، وقد أكدت الأ (266)لإبتداء سريان ميعاد الطعن في مواجهته

 لكل عناصر 
ً
المحكمة الإدارية العليا المصرية إلى أن العلم اليقيني بالقرار الإداري يجب أن يكون شاملا

القرار بطريقة تمكن صاحب الشأن من معرفة حقيقة مركزه القانوني المترتب على هذا القرار، وأن 

 .(267)يحدد طريقة للطعن فيه

ضاء الإداري الأردنيفقض ى بأن: "العلم اليقيني بالمعنى الذي استقر عليه الفقة والقضاء أما الق

، وفي حكم آخر أن: "القرارات الصادرة عن (268)الإداريان هو العلم الحقيقي بفحوى القرار وأسبابه"

 
ً
 هذه اللجنة من تاريخ تبليغ صاحب الشأن به أو من تاريخ علمه بجميع عناصر القرار علما

ً
، (269)"يقينيا

 .(270)"فالعلم اليقيني بالقرار الإداري الذي يسد مسد التبليغ هو العلم بمضمون القرار وأسبابه"

ويقتض ي هذا الشرط أن يشمل العلم اليقيني علم صاحب الشأن بالغاية الحقيقية للقرار أو 

ار الإداري، إذ في الهدف الذي ابتغت الإدارة تحقيقه من إصدار قرارها، بوصفه أحد أهم عناصر القر 

 إذا كانت الإدارة قد 
ً
ضوء ذلك الهدف يتسنى له إدراك مدى تأثير القرار في مركزه القانوني، خصوصا

                                                           

 .028، ص0958، مطبعة الأمانة، مصر 0د/ وصفي، مصطفى كمال، أصول إجراءات القضاء الإداري، ط( 265)
؛ وبالمعنى نفسه: د/ الخطيب، نعمان، اتجاهات محكمة العدل العليا 092د/ البدوي، القضـاء الإداري، مرجع سابق، ص ( 266)

، كانون الأول 0بحث منشـــور بمجلة مؤتة للبحوث والدراســـات، الكرك، المجلد الأول، العدد  في ميعاد الطعن بالإلغاء،
؛ د/ موسى، أحمد كمال الدين، نظرية الإثبات في القانون الإداري، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة 028، ص0980

 .829، ص0950القاهرة 
ــة  05، س870الطعن رقم ( 267) ــة  82، س0082؛ والطعن رقم 0277-2780، ص20، س8/0/0980ق، جلســ ق، جلســ

  المجموعة  00/2/0228 ق  جلســة70  س00200؛ والطعن رقم 228، ص0222، 2، مجلة المحاماة، عدد 00/00/0220
ــة 77، س08255؛ والطعن رقم 892  المكتـب الفني  ص 72/0س  ــايا الدولة،   00/8/0200ق، جلسـ ؛ مجلـة هيئـة قضـ
 .020، ص0200سبتمبر  -، يوليو2، عدد70س

 .0728، ص0952، 00-00، عدد 00، مجلة نقابة المحامين، س08/52العليا الأردنية رقم  (محكمة العدل268)
 .08، ص0959، 0، عدد05، مجلة نقابة المحامين، س87/58العليا الأردنية رقم  (محكمة العدل269)

 ؛ وبنفس المعنى:7، ص0980، 0، عدد22، مجلة نقابة المحامين، س52/80العليا الأردنية رقم  (محكمة العدل270)

- C.E: 13/3/1998, Mme Mauline, Rec. p. 80. 



 
 

 
 –| المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا  9102مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد الثاني، فبراير                                 159

   برلين

اتخذت القرار وسيلة لتحقيق غاية غير ظاهرة في منطوق قرارها أو استهدفت تحقيق غاية غير تلك التي 

 .(271)أعلنتها في قرارها

الإداري، فإن أحكام القضاء الإداري قد تباينت بخصوصها،  أما بالنسبة لركن السبب في القرار 

 من تحقق العلم 
ً
فلم تجعل المحكمة الإدارية العليا المصرية في أحد أحكامها الجهل بأسباب القرار مانعا

 
ً
اليقيني، فقضت بعدم قبول حجج المدعي بأنه كان يجهل أسباب القرار وبواعثه أو لم يُحَط خبرا

هل بأسباب القرار لا يقدح في العلم بما أحدثه من مركز قانوني ولا في الإحاطة بمسوغاته؛ لأن الج

، إلا أنها ذهبت في حكم آخر إلى خلاف ذلك فقررت أن: "العلم اليقيني هو العلم (272)بمضمونه

الحقيقي المؤكد، ليس فقط بوجود القرار بل بمضمونه وكافة عناصره ومحتوياته وأسبابه أن كانت له 

 .(273)لنه"أسباب مع

أما القضاء الإداري الأردنيفيلاحظ من الأحكام الصادر عنه في هذا الشأن، أنها تشترط العلم 

بأسباب القرار، ذلك أن: "التظلم الذي يقدمه الموظف للطعن بقرار فصله عن العمل يفيد العلم 

كر فيه السبب الذي بُني عليه هذا القرار بصورة ت
ُ
، "فإنَّ العلم (274)فصيلية"اليقيني بالقرار طالما وأنه ذ

 .(275)اليقيني... هو العلم الحقيقي بفحوى القرار وأسبابه"

"أن الوقوف على علم صاحب الشأن بسبب القرار أو بأسبابه لا يعد من ويرى جانب: 

، أو تلك التي 
ً
مستلزمات الشرط الذي نحن بصدده، إلا في القرارات الإدارية الواجبة التسبيب قانونا

 .(276)ت بحق الأفراد؛ لأن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها كقاعدة"تفرض جزاءا

                                                           

؛ وبالمعنى نفســه: د/ علي، التظلم الإداري 828د/ خليفة، إجراءات التقاضــي في الدعاوى الإدارية، مرجع ســابق، ص( 271)
 .250وميعاد دعوى الإلغاء، مرجع سابق، ص

ــة  89، س9822و  9080المحمكة الإدارية العليا، الطعنان رقم  - ، المكتب 780/0، المجموعة، س07/0/0220ق.ع، جلسـ
ــة  85، س8770و 8772و 8805؛ والطعون أرقام 900الفني، ص ، المكتب 70/0، المجموعة، س05/00/0227ق.ع، جلسـ

 .087الفني، 
 .990، ص8، س00/2/0978ق، جلسة  0، س989الطعن رقم ( 272)
ــة  ق، 20، س888، والطعن رقم 0587الطعن رقم ( 273) ــار إليهما عند: د/ أبو العينين، محمد ماهر، دعوى الإلغاء 02/0/0985جلس ؛ مش

 .827-828، ص0998أمام القضاء الإداري، الكتاب الأول، دار صادر، بيروت 
 .008، ص0950، 0-7، عدد 02، مجلة نقابة المحامين، س070/50رقم العليا الأردنية (محكمة العدل274)

؛ وحكمها رقم 0728، ص0952، 00-00، عدد 00، مجلة نقابة المحامين، س08/52العليـا الأردنيـة رقم    (محكمـة العـدل  275)
 .7، ص0980، 0، عدد 22، مجلة نقابة المحامين، س52/80

؛ د/ مســعود، محمد عبد الحميد، 077د/ الزبيدي، نظرية العلم اليقيني في الفقه والقضــاء الإداري، مرجع ســابق، ص( 276)
 .202، ص0229راءات التقاضي أمام القضاء الإداري، منشأة المعارف، الأسكندرية إشكاليات إج
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ولا يؤثر في قيام هذه القرينة عدم علمه بالعيب الذي شاب القرار الإداري، وهو ما ذهبت إليه 

محكمة القضاء الإداري المصرية بأنه: "لا وجه للتحدي بعدم علم الطاعن بما شاب القرار من عيب، 

في مكنته أن يطعن عليه في الميعاد بعد أن تبين مركزه القانوني منه ومبلغ مساسه ما دام أنه كان 

 .(277)به"

؛ لأن مسألة علم صاحب الشأن بعيوب القرار أو عدم علمه بها هي 
ً
 ايجابيا

ً
ويعتبر هذا مسلكا

 للطعن في القرار الإداري في أي وقت، وتفقد 
ً
مسألة غير منضبطة ويمكن أن تفتح المجال واسعا

 بالقول: ".... (278)لقرارات الإدارية الحصانة المقررة لهاا
ً
، وهذا ما أكد عليه القضاء الإداري حديثا

 يتضمن الإعتذار عن إيجابة طلب المستدعي، ولم يرد ما 
ً
 خطيا

ً
أصدرت الجهة المستدعى ضدها قرارا

نه أمام بالقرار الضمني المشكو ميثبت تبلغ المستدعي أو علمه بهذا القرار.... وعليه يكون طعن المستدعي 

 بالقرار الخطي الذي أتخذته الجهة المستدعى ضدها ولم يتبلغه أو 
ً
المحكمة الإدارية والذي جاء متفقا

 لإحكام القانون"
ً
 وموافقا

ً
 صحيحا

ً
 .(279)يعلم به طعنا

 بل تنصرف على ممثلي النيابة الإدارية 
ً
لعامة، اوهذه القاعدة لا تطبق على علم الأفراد يقينيا

وقد اكد القضاء الإداري الاردني على ذلك بالقول: "....لا يعتبر الاستفسار الصادر عن رئيس النيابة 

  -الطاعن  -الإدارية من مدير عام دائرة الأراض ي والمساحة عن الدعوى المقامة من المستدعي 
ً
علما

 بلائحة الدعوى وما أشتملت عليه من وقائع وأسباب وطلبات مم
ً
ا يتعين معه رد هذا يقينيا

 .(280)السبب"

 وذلك بإعتمادة على ما يسمى بالحد الأدنى 
ً
جديدا

ً
وقد اتجه القضاء الإداري الأردني إتجاها

المتيقن للعلم بالقرار الإداري من قبل صاحب الشأن، فقد جاء الحكم بالقول: ".... أي بمعنى أنه قد 

                                                           

المحكمة الإدارية ؛ 708، ص8، س00/0/0978؛ وحكمها في 920، ص8، س9/2/0978ق، جلسة 5، س875القضـية رقم  ( 277)
 .892  المكتب الفني  ص72/0  المجموعة  س 00/2/0228ق  جلسة 70  س00200العليا، الطعن رقم 

 .222بنفس المعنى: د/ البدوي، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص -
ــابق، ص ( 278) ــاء الإداري، مرجع س ــى،  077د/ الزبيدي، نظرية العلم اليقيني في الفقه والقض ــه: د/ موس ؛ وبالمعنى نفس

 .882نظرية الإثبات في القانون الإداري، مرجع سابق، ص
ــورات مركز عدالة، تاريخ  0/02/0207، )هيئـة عـاديـة(، تـاريخ     027/2070المحكمـة الإداريـة العليـا الأردنيـة رقم     ( 279) منشـ

00/0/0208. 
 ، غير منشور.0/0/0200، تاريخ 8/0200المحكمة الإدارية العليا الأردنية رقم (280)



 
 

 
 –| المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا  9102مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد الثاني، فبراير                                 161

   برلين

 بتاريخ تقديمة الطلب بالقرار المشكو منه وشطب عضويته في -الطاعن  -علم 
ً
 يقينيا

ً
 نقابة الأطباء علما

 .(281)كحد أدنى متيقن" 2/1/2141في 

 الشرط الثالث: أن يثبت حصول العلم في ميعاد محدد:

لكي يتم الاعتماد على نظرية العلم اليقيني والأخذ بها؛ فإنه لا بد من حدوث العلم في تاريخ 

 م
ً
 .(282)نهمحدد؛ ليتسنى حساب ميعاد الطعن اعتبارا

وعلة قيام هذا الشرط أن العلم اليقيني لا يعدو أن يكون واقعة مادية، ومن ثم فإنه لإمكان 

الحديث بنفاذ أثره في بدء سريان ميعاد الطعن، فإنه يتعين ثبوت حدوثه في تاريخ معلوم، وعدم تحقق 

 لرفعها بعد الميعاد يفت
ً
قد للأساس القانوني هذا الشرط يجعل دفع الإدارة بعدم قبول الدعوى شكلا

 .(283)السليم

 لرفعها بعد الميعاد 
ً
فإذا لم يتحقق هذا الشرط، يصبح دفع الإدارة بعدم قبول الدعوى شكلا

 للأساس القانوني السليم
ً
، كذلك الحال إذا لم يتضمن علم صاحب الشأن المراحل النهائية (284)فاقدا

 .(285)للقرار بما في ذلك عملية التصديق

 في الأخذ بهذه القرينة بهذا الإطار، فتقول المحكمة لذلك نلاحظ أن ال
ً
قضاء جاء متشددا

الإدارية العليا المصرية بأنه: "ولئن كان أساس الدفع بعدم قبول الدعوى هو الكتاب المرسل من وكيل 

هُ يعبر عن العلم اليقيني لوكيل المدعي بالقرار محل الطعن  ير غالمدعي إلى السيد سفير اليونان بالقول إنَّ

أن ترتيب علم المدعي بالقرار المذكور على علم وكيله هو ترتيب حكمي يعود على الافتراض، فإذا صح أن 

 بالقرار المطعون فيه في تاريخ معين، فإنه يحتمل ألا يكون المدعي ذاته 
ً
 يقينيا

ً
وكيل المدعي قد علم علما

                                                           

ــورات مركز عـدالـة، تاريخ    8/0/0200، )هيئـة عـاديـة(، تـاريخ     085/0200المحكمـة الإداريـة العليـا الأردنيـة رقم     (281) منشـ
 ، غير منشور.00/8/0207، تاريخ 88/0207؛ وحكم المحكمة الإدارية الاردنية رقم 02/0/0205

ــابق  ص (282) ــي والإثبات في ؛ 007د/ فودة  النظام القانوني للميعاد في دعوى الإلغاء  مرجع سـ د/ خليفة، إجراءات التقاضـ
القانون الإداري والشـــريعة الإســـلامية، مرجع ســـابق، ؛ د/عطا الله، الإثبات بالقرائن في 827الدعاوى الإدارية، مرجع ســـابق، ص

 .009ص
 .02/00/0995ق، جلسة  27، س85520المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم ( 283)
؛ وحكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، 277، ص2، س00/0/0989، جلسة 795محكمة القضـاء الإداري المصـرية، رقم   ( 284)

 .0205، ص0، ج22، الموسوعة الإدارية الحديثة، س8/2/0988ة ق،جلس22، س0020رقم 
ــرية، رقم  ( 285) ــاء الإداري المص ــة 508محكمة القض ــة 77، س08255والطعن رقم ؛ 082، ص0، س08/2/0970، جلس ق، جلس

 .020، ص0200سبتمبر  -، يوليو2، عدد70؛ مجلة هيئة قضايا الدولة، س00/8/0200



 
 

 
 –| المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا  9102مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد الثاني، فبراير                                 162

   برلين

الذي يقوم مقام النشر أو الإعلان في قد علم بحقيقة القرار المذكور في هذا التاريخ العلم اليقيني 

 وأن المدعي يقيم في اليونان"
ً
 .(286)حساب بداية الميعاد خصوصا

وقد أكدالقضاء الإداري الأردني في أحكامه على هذا المبدأ بقوله أنه: "يفترض أن يشمل العلم 

، وإذا لم يحدد موعد (287)مضمون القرار وأن يثبت هذا العلم بتاريخ محدد حتى يمكن حساب الميعاد"

 
ً
 حتى يتم العلم، "فإذا لم يتبلغ المستدعي القرار المشكو منه أو أنه علم به علما

ً
فيبقى الأمر يبقى معلقا

 فتقبل دعواه من حيث المدة, لأنها مقدمة على العلم"
ً
 .(288)يقينيا

يضاف لما تقدم، وحتى يقوم هذا الشرط، وجوب علم صاحب الشأن ببيانات أخرى مهمة 

تتعلق بالقرار، منها اسم الجهة الإدارية التي أصدرت القرار، صفتها، رقم القرار الإداري، تاريخ صدوره، 

أسماء المشمولين بأحكامه وصفاتهم، وما يتبع ذلك من بيانات أخرى يتبين منها صاحب الشأن مركزه 

 القانوني.

ذا يجب أن يحسب ميعاد وهذا ما أكد عليه القضاء الإداري الأردني بقوله بأنه: "وعلى ه

 المقررة في القرارات الإدارية الصادرة عن هذه اللجنة من تاريخ تبلغ صاحب الشأن به أو 
ً
الستين يوما

                                                           

 وما بعدها. 07/007، الموسوعة 07/8/0900ق، جلسة 0، س0897الطعن ( 286)
ــدور القرار المطعون فيه لا تكفي وحدها للقول بتوافر العلم         - ــتطالة الأمد على صـ ــبـة لاسـ " وكـذلـك الحـال بـالنسـ

  72/0  المجموعة  س07/2/0228ق  جلســـة 85  س0958اليقيني..."؛ المحكمة الإدارية العليا المصـــرية  الطعن رقم 
 .580المكتب الفني  ص 

ــه: 80، ص0222، 2-0-0، مجلة نقابة المحامين، عدد 000/0220عـدل العليا الأردنية رقم  ( محكمـة ال 287) ، وبالمعنى نفسـ
 ، منشورات مركز عدالة.00/2/0229، تاريخ 0270/0228محكمة التمييز الإردنية رقم 

 .88، ص0228، 2-0-0 ، عدد70، مجلة نقابة المحامين، س000/0222عدل العليا الأردنية رقم ( محكمة ال288)
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"
ً
 يقينيا

ً
، وأن: "اطلاع الوكيل على لائحة جوابية في قضية (289)من تاريخ علمه بجميع عناصر القرار علما

 بالقرار بالنسبة للموكل"أخرى تتضمن خلاصة عن القرار المفعول به، لا يش
ً
 يقينيا

ً
 .(290)كل علما

 المطلب الثالث

 موقف الفقة من العلم اليقيني

من خلال العرض السابق لشروط العلم اليقيني، يتضح أن القضاء في مصر والأردن تشدد 

 تشدد القضاء
ً
 حيال قرينة العلم اليقيني, ولم يجيزا إعمالها إلا إذا توافرت شروطها، وإن ظهر جليا

 ما 
ً
 كبيرا

ً
الإداري الأردنيأكثر مما هو الوضع في القضاء الإداري المصري، ويلاحظ كذلك أن هناك فرقا

.
ً
 بين الوضع في مصر والأردن عما هو عليه الوضع في قضاء مجلس الدولة الفرنس ي الذي بيناه سابقا

ض لهذه النظرية، وأمام هذا الوضع في كل من مصر والأردن، ظهرت هناك آراء ما بين مؤيد ومعار 

 لذلك سوف نحاول إبراز هذا الأمر في فرعين مستقلين على النحو الآتي:

 الفرع الأول 

 الآراء المعارضة لنظرية العلم اليقيني

برزت آراء معارضة لنظرية العلم اليقيني، وذلك بناء على المخاطر التي تلحق بحقوق الأفراد، 

 أهمها ما يلي:، (291)ولما لها من مساوئ حسب وجهة نظرهم

                                                           

ــه: 08، ص0959، 0، عدد 05، مجلـة نقابة المحامين، س 87/58عـدل العليـا الأردنيـة رقم    ( محكمـة ال 289) ؛ وبالمعنى نفسـ
ــه: المحكمة الإدارية العليا 00/8/0207، تاريخ 88/0207المحكمة الإدارية الأردنية رقم  ــور؛ وبالمعنى نفسـ ، غير منشـ

؛ المحكمة الإدارية 00/0/0208، منشورات مركز عدالة، تاريخ 9/0/0207عادية(، تاريخ ، )هيئة 097/0207الأردنية رقم 
؛ المحكمة 00/0/0208، منشــورات مركز عدالة، تاريخ 05/0/0200، )هيئة عادية(، تاريخ 220/0207العليا الأردنية رقم 

ــ8/0/0200، )هيئة عادية(، تاريخ 085/0200الإداريـة العليـا الأردنيـة رقم     ؛ 00/0/0208ورات مركز عدالة، تاريخ ، منشـ
ــورات مركز عدالة، تاريخ 07/8/0205، )هيئـة عـادية(، تاريخ   020/0205المحكمـة الإداريـة العليـا الأردنيـة رقم      ، منشـ

 ، غير منشور.00/8/0207، تاريخ 88/0207؛ المحكمة الإدارية الأردنية رقم 00/0/0208
؛ وبالمعنى 200، ص0909، 0-7-8، عـدد  05، مجلـة نقـابـة المحـامين، س    05/80عـدل العليـا الأردنيـة رقم    ( محكمـة ال 290)

ــه: المحكمـة الإدارية العليا الأردنية رقم   ــورات مركز عدالة، 0/02/0207، )هيئة عادية(، تاريخ 027/0207نفسـ ، منشـ
 00/0/0208تاريخ 

لدعوى لا يعني العلم اليقيني بالقرار"؛ قضـت المحكمة الإدارية العليا بالقول: "اسـتطالة الأمر بين صدور القرار وإقامة ا   -
ــرية، الطعن رقم   ــه:المحكمة الإداريةالعليا المصـ ــة 8280وبالمعنى نفسـ ق، مجلة هيئة  72، س 02/0/0202، جلسـ

 .055، ص0202مارس،  –، يناير 0، عدد78قضايا الدولة، س
ــاكش، 007-008د/ الســـناري، نفاذ القرارات الإدارية، مرجع ســـابق، ص( 291) كريم، ميعاد رفع دعوى الإلغاء في ؛ د/ كشـ

، 2، العدد 00قضاء محكمة العدل العليا الأردنية، بحث منشور بمجلة أبحاث اليرموك، جامعة اليرموك، اربد، المجلد 
ــابق، ص082، ص0220أيلول  ؛ 080؛ د/ الخطيب، اتجاهات محكمة العدل العليا في ميعاد الطعن بالإلغاء، مرجع سـ

د الحافظ، نظرية العلم اليقيني في قضـــاء محكمةالعدل العليا الأردنية، بحث منشـــور د/ الشــوابكة، فيصـــل عب 
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أن نظرية العلم اليقيني القائمة على علم صاحب الشأن بالقرار يقوم بالنشر أو التبليغ، وقد يتم  -4

ذلك من خلال وسائل الفرد الخاصة أو الاجتهاد الذاتي، فإنه لا يصدق عليه وصف العلم 

لعلم هنا أصبح الحقيقي، فهو يعلم بمضمون القرار أو محتواه وقد لا يُلم بجميع عناصره، فا

 
ً
 وليس حقيقيا

ً
، ويرد على ذلك بأن القاض ي الإداري يتحقق من مدى توفر شروط (292)افتراضيا

 .(293)العلم اليقيني كافة، الأمر الذي يوفر الحماية المطلوبة للأفراد

هذه النظرية على القرائن، والقضاء يكون بين المرونة والتشدد من حيث الأخذ بها، وأن مرونة  قيام -2

هذه النظرية تؤدي إلى قيامها على أساس غير محدد وقاطع، ويرد عليهم بأن العلم الحاصل عن 

 .(294)طريق النشر أو الإعلان هو الآخر مبني على أساس القرائن والأمر لا يختلف في الحالتين

أن هذه النظرية لا تطبق إلا حين يتخلف النشر أو الإعلان، وهنا يتحمل الفرد تبعات تقصير الإدارة  -8

أو تراخيها عن القيام بأهم واجباتها؛ إذ ينبغي عليه أن يجتهد في معرفة القرار الذي يمسه، ومعرفة 

 .(295)مضمونه

ان حق الدفاع لصاحب عدم مشروعية النظرية، لخروج المحكمة عن اختصاصها وعدم ضم -1

، ويرد على ذلك بالقول، إنَّ أساس مشروعية نظرية العلم اليقيني هو القضاء الذي (296)الشأن

 من مصادر مبدأ المشروعية، فكونها نظرية من صنع القضاء أسوة بأغلب 
ً
 مهما

ً
يعد مصدرا

لوصمنا جميع نظريات القانون الإداري، الذي يوصف أنه قانون قضائي، ولو سايرنا هذا المنطق 

تلك النظريات بعدم المشروعية، أما حق الدفاع فإن التطبيقات القضائية تشهد أنه مصان 

لأصحاب الشأن، وبأن القضاء يتثبت من تحقق العلم اليقيني، ويتشدد في حصوله، ويتيح 

 .(297)لأصحاب الشأن دحض الادعاء بوقوعه

                                                           
، ص 0202، جوان 9بمجلة دفاتر الســياســة والقانون، كلية الحقوق، جامعة قاصــدي مرباح، ورقلة/ الجزائر، العدد   

228. 

ــابق، ص ( 292) ــناري، نفاذ القرارات الإدارية، مرجع س في نظرية العلم اليقيني من أفق ؛ د/ الجوهري، هل تخت008د/ الس
 .50القانون الإداري، مرجع سابق، ص

 .070د/ الزبيدي، نظرية العلم اليقيني في الفقه والقضاء الإداري، مرجع سابق، ص( 293)

د/ البيـدق، محمـد الســـيد عبد المجيد، نفاذ القرارات الإدارية وســـريانها في حق الأفراد، رســـالة دكتوراة، كلية     ( 294)
؛ د/ الجوهري، هل تختفي نظرية العلم اليقيني من أفق القانون الإداري، 080، ص0220امعـة القـاهرة،   الحقوق، ج ـ

 .50-50مرجع سابق، ص

؛ د/ وصـفي، أصـول إجراءات القضـاء الإداري، مرجع سابق،    008د/ السـناري، نفاذ القرارات الإدارية، مرجع سـابق، ص  ( 295)
الدولة، قضاء مجلس الدولة وإجراءات وصيغ الدعاوي الإدارية، ؛ د/ إسـماعيل، خميس السـيد، قضـاء مجلس    002ص

؛ "اســتطالة الأمر 252؛ علي، التظلم الإداري وميعاد دعوى الإلغاء، مرجع ســابق، ص827، ص0985-0980دون ناشــر، 
 بين صـدور القرار محل الطعن وبين سلوك سبيل الدعوى بطلب إلغائه هو مما يؤكد العلم اليقيني بالقرار إذا على 

العامل أن ينشـط دائمنا إلى معرفة القرارات التي من شأنها المساس بمركزة القانوني وأن يبادر إلى اتخاذ إجراءات  
، 22/8/0220ق، جلسة  88، س7000اختصاصها في الوقت المناسب"؛ المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 

وعة المرافعات الإدارية والإثبات، الكتاب السادس، مرجع ؛ مشـار إليه عند: المستشار/ عكاشة، موس 0592، ص80س
 .890سابق، ص

 .080/ الخطيب، اتجاهات محكمة العدل العليا في ميعاد الطعن بالإلغاء، مرجع سابق، ص( د296)

 .072/ الزبيدي، نظرية العلم اليقيني في الفقه والقضاء الإداري، مرجع سابق، ص( د297)
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بالقرار التنظيمي عديم الفائدة؛ لأنه إذا أغلق  عدم أهمية النظرية من الناحية العلمية، لأن العلم -7

 
ً
 إلى تحقق هذا العلم، فإنه سيبقى مفتوحا

ً
طريق الطعن بالنسبة لفرد أو أفراد بذواتهم استنادا

بالنسبة لباقي أصحاب الشأن إلى أن تنشر، أما القرارات الفردية، فإذا ما ألزم القانون الإدارة 

؛ لأن الأفراد يجب بتسبيبها؛ فإن العلم بمضمون القر 
ً
ار يصبح غير ذي جدوى لو نفذته الإدارة جبرا

أن يعلموا بأسبابه، وذلك لا يتم إلا بالتبليغ، أما القرارات غير المسببة فإن القضاء الإداري يتطلب 

 عسيرة التحقق لتطبيق النظرية مما يجعلها شبه مشلولة
ً
 .(298)شروطا

بلغ ومع تسليم المدافعين عن النظرية بهذا النق
ُ
د إلا أنهم يرون أن الطعن بالقرار غير المنشور أو غير الم

 إلى العلم اليقيني، سوف يحث الإدارة على القيام بواجبها في نشر القرار أو تبليغه لأصحاب 
ً
استنادا

 .(299)الشأن

أن عدم تطبيق النظرية وإهمالها يحقق فائدة كبيرة للقضاء الإداري؛ لأنه يوفر الوقت الذي  -2

قه القاض ي في بحث تحقق العلم اليقيني أو تخلفه، ما يساعد القضاء في التخفيف من يستغر 

، ويرد على هذا الرأي، بأن سلب القضاء الإداري من اختصاصاته في (300)البطء في العدالة الإدارية

 
ً
 طويلا

ً
 .(301)كثير من الطعون لمجرد أن حسم الوقائع المتعلقة بها، والتأكد من تحققها يستغرق وقتا

 الفرع الثاني

 الآراء المؤيدة لنظرية العلم اليقيني

، لما (302)برغم الانتقادات الموجهة إلى نظرية العلم اليقيني، إلا أنه ظهر من أيد هذه النظرية

 فيها من مزايا، ومن أهمها ما يلي:

ة ونيأن نظرية العلم اليقيني تضمن حقوق الأفراد، وتعمل على استقرار المراكز والأوضاع القان -4

وثباتها، وعدم بقائها معلقة أو مهددة فترة طويلة من الزمن؛ لأن تطبيقها يتطلب تحديد تاريخ 

محدد لسريان مدة الطعن، وتظهر إيجابيتها عندما تتراخى الإدارة أو تهمل في نشر أو إعلان القرارات 

                                                           

؛ د/ مسعود، إشكالية 708، ص0980، دار الفكر العربي، القاهرة 0اء الإداري، قضاء الإلغاء، ط/ الطماوي، سـليمان، القض ـ ( د298)
 .202إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، مرجع سابق، ص

 .082/ البيدق، نفاذ القرارات الإدارية وسريانها في حق الأفراد، مرجع سابق، ص( د299)
 .007ة، مرجع سابق، ص/ السناري، نفاذ القرارات الإداري( د300)
 .072/ الزبيدي، نظرية العلم اليقيني في الفقه والقضاء الإداري، مرجع سابق، ص( د301)
، 0القضاء الإداري، ط ؛ د/ حلمي، محمود ،880منهم: د/ موسـى، نظرية الإثبات في القانون الإداري، مرجع سـابق، ص  ( و302)

؛ د/ عطا الله، الإثبات بالقرائن في القانون الإداري والشـريعة الإسلامية، مرجع  087، ص0958دار الفكر العربي، القاهرة 
ــابق، ص ــابق، ص 002سـ ــريانها في حق الأفراد، مرجع سـ ؛ د/ محمد، بدء 072؛ د/ البيدق، نقاذ القرارات الإدارية وسـ

ــريان ميعاد رفع دعوى الإ ــابق، صس ــاء   085لغاء، مرجع س ــاء الإداري، "قض ــيوني، عبد الغني، القض وما بعدها؛ د/ بس
 وما بعدها. 027، ص0982الإلغاء"، منشأة المعارف، الإسكندرية 
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ً
 أو إهمالا

ً
الأخذ بمجرد قرينة على ، كما أن قطعية العلم بالقرار أولى أن يؤخذ به من (303)عمدا

العلم مثل النشر أو الإعلان بخطاب مسجل يرسل إلى موطن الموجه إليه وقد لا يسلم إليه 

 
ً
 .(304)شخصيا

إمكانية تطبيق هذه النظرية على الإدارة كما تطبق على الأفراد، وهذا هو مسلك مجلس الدولة  -2

 م
ً
, وذلك تماشيا

ً
ع المصلحة العامة، ذلك أن مدة الفرنس ي، الذي طبقها ضمن حدود ضيقة جدا

الطعن بالإلغاء في القرار الإداري تبدأ من يوم وصول القرار إلى حوزتها، وأجاز إثبات هذه الواقعة 

 .(305)بطرق الإثبات كافة

ونساير الإتجاة المؤيد لنظرية العلم اليقيني؛ لأن الاعتماد عليها ضمن الشروط المحددة لها، 

،
ً
يؤدي إلى تحقيق العدالة الإدارية، وإضفاء الإيجابية على العمل القضائي،  وبالإضافة لما ذكر سابقا

 في وجدان القاض ي الإداري، وما يستشفه من 
ً
وذلك لاعتماده في إصدار أحكامه على ما هو ثابت حقا

الظروف المحيطة لتحقق العلم اليقيني، وما يؤدي إلى تحقيق المشروعية التي يسعى إليها الجميع، 

 إ
ً
ذا ما علمنا أن بعض التوجهات القضائية توسعت في الأخذ بها، بل واعتبرتها من النظام خصوصا

 على ذلك فإنه في حالة عدم وجود التبليغ أو النشر، فإن القاض ي يثيرها من تلقاء 
ً
العام، وتأسيسا

 .(306)نفسه، حتى وإن لم يثرها الخصوم

 الثاني المبحث

 إثبات العلم اليقيني

ب على الأخذ 
ّ
بنظرية العلم اليقيني نتائج قانونية مهمة، وأحكام قضائية مُنهية للنزاع مبنية يترت

، كمان 
ً
على هذه النظرية، منها الرد الشكلي للدعوى إذا ما قدمت بعد انقضاء الميعاد المحدد قانونا

لم عتبين على من يقع عبء الإثبات بهذا الشأن، ولبيان ذلك فأنه لابد من الحديث عن وسائل إثبات ال

 اليقيني، ومدى قوة قرينة العلم اليقيني في الإثبات، كلا في مطلب مستقل علة النحو الآتي:

 الأول  المطلب

 إثبات العلم اليقيني

                                                           

؛ وبالمعنى نفســه: د/أحمد كمال 072/ الزبيدي، نظرية العلم اليقيني في الفقه والقضـاء الإداري، مرجع ســابق، ص ( د303)
 .882رية الإثبات في القانون الإداري، مرجع سابق، صالدين موسى، نظ

 .087/ حلمي، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص( د304)
) C.E: 5/8/1911, Commune d'Ecquemicourr, Rec.p.950.  305( 

ــى في إحدى أحكامه بالقول  ( و306) ــائي الجزائري، ممثلان بمجلس الدولة الجزائري، فقد قضـ من هذه الأنظمة النظام القضـ
ــي الإداري يأخذ بنظرية علم اليقين، وله أن يثيرها من تلقاء   أنـه: "في المواد الإدارية، وفي غياب التبليغ فسن القاضـ

ــه"، مجلس الـدولة الجزائري، الغرفة الأولى، ملف رقم   ــد منظمة المحامين، 9/8/0220، تاريخ 220828نفسـ ، بن. م ضـ
 .078ان ميعاد رفع دعوى الإلغاء، مرجع سابق، صلناحية المدية؛ مشار إليه عند: د/ محمد، بدء سري
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هُ  بالرغم من التشدد الذي أحاطه القضاء في تطبيق نظرية العلم اليقيني كوسيلة إعلام، فإنَّ

، أجاز إثباته بكافة طرق الإثبات، ومن أهمها: إقرار 
ً
 كافيا

ً
صاحب الشأن بالعلم بالقرار الإداري علما

 .(307)وتنفيذ القرار الإداري 

 إقرار الطعن: -0

بالرغم من أن إقرار الطاعن يمثل الوسيلة الواضحة والسهلة لإثبات العلم اليقيني، فإنها نادرة 

ه لك يعرض نفسالوقوع، والسبب في ذلك هو عدم معقولية إقرار الطاعن بالعلم؛ لأنه يعلم بأنه في ذ

، فالمكاتبات التي يجريها الطاعن وبعض 
ً
لخسارة دعواه، وعدم قبولها لفوات المدة إذا انقضت فعلا

 .(308)السلوكيات هي فقط التي يمكن أن تقوم مقام الإقرار

وجاء القضاء الإداري الأردني بهذا الخصوص بقوله: "إنه عند الاطلاع على محتويات ملف 

م قد تقدم باستدعاء إلى المدير العام يطلب فيه 42/1/4991ن أنه كان بتاريخ المستدعي الوظيفي يتبي

إعادة علاوة بدل العمل الإضافي الموقوفة، إلا أن المدير رفض إجابة الطلب، وفي ضوء ما تقدم يتبين 

 بالقرار المطعون به بتاريخ 
ً
 يقينيا

ً
ة م، وحيث إنَّ الدعوى مقدم42/1/4991أن المستدعي قد علم علما

( من قانون محكمة العدل 42/4، أي بعد فوات المهلة القانونية المحددة في المادة )41/42/4991بتاريخ 

"
ً
 .(309)العليا فنقرر رد الدعوى شكلا

 لإعادة تسجيله في سجل المحامين المتدربين يدل دلالة 
ً
وقض ى كذلك أن: "تقديم المستدعي طلبا

، 48/9/2118سجيله بتاريخ تقديم الطلب الواقع في قاطعة على علم المستدعي بمضمون قرار شطب ت

 يجعل الدعوى مقامة بعد  47أي بعد مض ي أكثر من  42/44/2118وأن إقامة الدعوى بتاريخ 
ً
يوما

 بالمادة 
ً
مما يستوجب ردها  4912لسنة  44من قانون نقابة المحامين رقم  99فوات المدة القانونية عملا

"
ً
أنه: "....ومن الرجوع إلى ملف الدعوى يتبين أن القرار المشكو منه قد ، وفي حكم آخر بالقول (310)شكلا

                                                           

ــوله"؛     307) ــيلـة إثبات معينة  وأنه يمكن إثباته من أية واقعة تفيد حصـ  المحكمة( "ولا يتقيـد إثبـات العلم اليقيني بوسـ
  8  عدد70؛ مجلة هيئة قضـــايا الدولة  س07/0/0200ق  جلســـة 89  س08828الإدارية العليا المصـــرية  الطعن رقم 

 .020  ص0200ديسمبر -أكتوبر
؛ د/ يوسـف  الوسيط في  029/ الخطيب، اتجاهات محكمة العدل العليا في ميعاد الطعن بالإلغاء، مرجع سـابق، ص ( د308)

 .085قضاء محكمة القضاء الإداري  مرجع سابق  ص
 .2025، ص0998، مجلة نقابة المحامين، 820/98لعليا الأردنية رقم ( محكمة العدلا309)
؛ وحكمهــا 57، ص0228، 2-0-0، عـدد  70، مجلــة نقـابـة المحـامين، س   700/0220لعليـا الأردنيـة رقم   دلا( محكمـة الع ــ310)

 .0050، ص0992، 0، عدد 80، مجلة نقابة المحامين، س70/92
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بطلب للمطعون ضده يلتمس فيه  2/1/2141وأن الطاعن كان تقدم بتاريخ  84/8/2141صدر بناريخ 

 .(311) الرجوع عن القرار المشكو منه، أي بمعنى أنه قد علم بالقرار المشكو منه...."

على طلب شهادة بمدة خدمته السابقة مما يفيد علمه اليقيني أو في حالة توقيع صاحب الشأن 

 .(313)، أو بالإشارة إلى القرار ومحتوياته في خطاب موجه إلى الجهة الإدارية(312)بقرار قبول استقالته

أو قد يكون من خلال التظلم الذي يقدمه صاحب الشأن، وفي ذلك اتجه القضاء الإداري 

المقدم من المستدعي قبل تاريخ صدور القرار المطعون به المتضمن الأردني بالقول بأن: "الاستدعاء 

 
ً
تظلمه من قيام مهندس التظلم بتكليفه بالتقيد بالارتداد القانوني لا يفيد علمه بالقرار علما

"
ً
، "وإنَّ التظلم الذي يقدمه الموظف للطعن بقرار فصله من العمل يفيد العلم اليقيني (314)يقينيا

، وقضت المحكمة (315)فيه السبب الذي بني عليه هذا القرار بصورة تفصيلية" بالقرار, وأنه ذكر 

الإدارية العليا المصرية بأنه: "ما دام لم يثبت من الأوراق تاريخ علم المدعي بالقرار المطعون فيه 

 .(316)فيفترض علمه من تاريخ التظلم"

تظلم الإداري استقر على أن ونشير إلى أن القضاء الإداري الأردني في إجتهاده فيما يتعلق بال

التظلم الذي يقطع الميعاد هو الذي ورد عليه النصّ في القانون، وعليه قض ى بأن: "... ولا يقطع التظلم 

مدة الطعن لما أستقر عليه الفقة والقضاء الإداري من أن التظلم الجوازي لا يقطع مدة الطعن بالقرار 

رع 
ّ

ش
ُ
 .  (317) بالنص سبْق التظلم قبل إقامة دعوى الإلغاء..."ما لم يرد نص على ذلك، أو يشترط الم

                                                           
ــورات مركز عـدالة، تاريخ  8/0/0200، )هيئـة عـاديـة(، تـاريخ    085/0200الإداريـة العليـا الأردنيـة رقم    ( المحكمـة  311) ، منشـ

 .00/0/0208، منشورات مركز عدالة، تاريخ 9/0/0207، )هيئة عادية(، تاريخ097/0207وحكمهارقم  ؛00/0/0208
 .220، ص5، س08/0/0972القضاء الإداري المصرية، جلسة ( محكمة 312)
 .0250، ص2، س08/7/0978الإدارية العليا المصرية، جلسة ( المحكمة 313)
، 89/09؛ وحكمها رقم 000، ص0982، 7، عدد 08ة نقابة المحامين، س، مجل89/59لعليـا الأردنيـة رقم   ( محكمـة العـدلا  314)

 .888، ص0909، 00-00-02، عدد 05مجلة نقابة المحامين، س
؛ وحكمها رقم 008، ص0950، 0-7، عـدد  02، مجلـة نقـابـة المحـامين، س    070/50لعليـا الأردنيـة رقم   ( محكمـة العـدلا  315)

، 5، مجلة نقابة المحامين، س80/08؛ وحكمها رقم 855، ص0950 ،9-8-5، عدد 09، مجلـة نقابة المحامين، س 09/52
 .70، ص0909، 2-0-0عدد 

 .07/0/0957، جلسة 0027رقم ( الطعن 316)
، مجلة نقابة 05/92؛ وحكمها رقم 808، ص0958، مجلـة نقابة المحامين،  02/58محكمـة العـدل العليـا الأردنيـة رقم      ( 317)

 .20، ص0998المحامين، 
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يعاد 
َ
ونرى بأن إتجاة القضاء الإداري الأردني بأن يعتدّ فقط بالتظلم الوجوبي كسبب قاطع لم

، وهذا فيه تضييق على ذوي المصلحة 
ً
الطعن، في حين أنه لم يعترف بذلك إذا كان التظلم جوازيا

.الراغبين في التوجة للقضاء الإدا
ً
 ري من أجل إلغاء القرار الإداري بعد أن تظلموا منه إختياريا

 بصورة يقينية عندما يقوم المدعي بتنظيم وكالة لوكيله المحامي المحتوية على 
ً
كما يعتبر عالما

 .(318)مضمون هذا القرار

 تنفيذ القرار الإداري:-9

 بداية لسريان مدة الطعن، 
ً
 ماديا

ً
 على علم صاحبيعتبر بدء تنفيذ القرار تنفيذا

ً
 ويعتبر دليلا

 بالقرار، وهنا لبيان الأمر فإننا نفرق بين أمرين:
ً
 يقينيا

ً
 الشأن علما

 قيام الجهة الإدارية بتنفيذ القرار الإداري: -الأمر الأول 

في حال صدور قرار إداري، وقامت الإدارة بتنفيذه فإن هذا التنفيذ لا يعد قرينة على العلم 

 
ً
اليقيني بالقرار الإداري من قبل صاحب الشأن، إلا إذا كان التنفيذ من قبل جهة الإدارة يُفيد علما

 بمحتوى القرار وكافة عناصره
ً
 .(319)يقينيا

لمصرية بأنه: "لا يجوز الاحتجاج بتاريخ القبض على وفي هذا تقول المحكمة الإدارية العليا ا

المدعي للقول بسريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء في حقه من هذا التاريخ بإعتبار أنه علم بالقرار المطعون 

؛ إذ لا دليل في الأوراق على إبلاغه بهذا القرار في تاريخ معين مع اطلاعه على الأسباب 
ً
 يقينيا

ً
فيه علما

 للجهالة يمكنه من التي دعت إل
ً
 نافيا

ً
 يقينيا

ً
ى إصداره، بما يتحقق معه علمه بمحتوياته وفحواه علما

"
ً
 ولا افتراضيا

ً
، وفي حكم آخرلها بأن: (320)تحديد موقفه إزاءه من حيث قبوله أو الطعن فيه، لا ظنيا

 .(321)لق""واقعة إغلاق أحد مكاتب تحفيظ القرآن لا تكفي بالقول بعلم صاحبه اليقيني بقرار الغ

 
ً
 يقينيا

ً
وقضىالقضاء الإداري الأردني بقوله بأن: "مجرد مصادرة الجواز من المستدعي لا يفيد علما

، وفي حكم آخر بأنه: "إذا علم المستدعي (322)بقرار مصادرة جواز سفره المطعون به ولا يقوم مقام التبليغ"

                                                           

 .0205، ص0982، 8، عدد 08، مجلة نقابة المحامين، س022/59العليا الأردنية رقم  ( محكمة العدل318)
 .025/ بسيوني، القضاء الإداري، "قضاء الإلغاء"، مرجع سابق، ص( د319)
 .850، ص8، س02/2/0902ق، جلسة  0، س0502رقم ( الطعن 320)
 .825، ص8، س0/2/0902الإدارية العليا المصرية، جلسة ( المحكمة 321)
 .788، ص0908، 8-5، عدد 00، مجلة نقابة المحامين، سس27/08العليا الأردنية رقم  محكمة العدل( 322)
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 من تاريخ 
ً
، وهو التاريخ المحدد لتنفيذه، وبما أن 41/9/2113بالقرار الصادر بالاستغناء عن خدماته اعتبارا

، فإنها تكون 42/44/2113العلم اليقيني بالقرار الإداري يقوم مقام التبليغ، وحيث إنَّ الدعوى أقيمت بتاريخ 

 المنصوص عليها في المادة )
ً
/أ( من قانون محكمة العدل العليا 42مقدمة بعد انقضاء مدة الستين يوما

"
ً
تاريخ  11/2148؛ وبنفس الإتجاة أنه: "إذا صدر القرار المطعون فيها رقم (323)مستوجبة الرد شكلا

عن اللجنة المحلية في بلدية عجلون الكبرى المتضمن منح الترخيص النهائي للمستودع المقام على  24/3/2141

المدن  من قانون تنظيم 9/2قطعة الأرض موضوع الدعوى قد تم بالإستناد لصلاحياتها المحددة في المادة 

وبعد إتخاذ جميع التدابير الضرورية لتأمين تنفيذ ومراعاة أحكام  4922لسنة  19والقرى والأبنية رقم 

القانون والمتمثلة بموافقات الجهات المعنية وهي وزارة الطاقة والثروة المعدنية والدفاع المدني واللجنة اللوائية 

فنية والتأكد من تقيد طالب الترخيص بإحكام التنظيم في عجلون ولجنة البلدية، وكذلك إجراء الكشوفات ال

والإرتدادت القانونية، مما يعني أن اللجنة عندما أصدرت قراراها كان وفق لصلاحياتها الممنوحة لها بموجب 

 .(324)القانون"

 قيام صاحب الشأن بتنفيذ القرار الإداري: -الأمر الثاني

دل على العلم اليقيني بالقرار، وذلك كما لو صدر إذا قام صاحب الشأن بتنفيذ القرار فإن ذلك ي

 منه، فقبضه 
ً
قرار بخصم أيام من راتب الموظف, ونفذت الإدارة الخصم وقبض الموظف راتبه مخصوما

قرينة على علمه اليقيني بالقرار, وتبدأ مدة الطعن بالإلغاء، كذلك الأمر لو صدر قرار إداري بفصل موظف 

وانقطع عن عمله فإن الانقطاع قرينة على العلم اليقيني بالقرار, تبدأ من مدة  من عمله, ونفذ الموظف ذلك,

، أو في حالة الفصل من البعثة وما يرافقها من عدم صرف باقي المرتبات المستحقة أثناء (325)الطعن بالإلغاء

 .(326)البعثة باعتباره نتيجة حتمية للقرار الصادر بالفصل

ذلك بالقول أن: " التأكد من تقيد طالب الترخيص بأحكام  وأكد القضاء الإداري الأردني على

وتضمن  22/41/2148، "إذا صدر القرار المشكو منه عن الطاعن بتاريخ (327)التنظيم والارتدادات القانونية

 من تاريخ 
ً
وتم تنفيذ هذا القرار وتصويب  84/42/2142تعديل درجة المستدعي وراتبه مع أطباء آخرين إعتبارا

 من التاريخ المشار اليه بإقتطاع ما قبضه زيادة عما يستحقه من راتبه الشهري راتب المط
ً
عون ضده إعتبارا

 
ً
 يقينيا

ً
وإسترداد الزيادة التي سبق له وقبضها مما يعني أن المطعون ضده ) المستدعي( كان يعلم علما

راتب  من تاريخ قبضه أول بتصويب وضعه الوظيفي من بداية الحسم من راتبة وإسترداد الزيادة التي قبضها 

                                                           

 .0205، ص0229، 9-8-5، عدد 78، مجلة نقابة المحامين، س787/0228العليا الأردنية رقم  ( محكمة العدل323)
ــورات مركز عدالة تاريخ 05/0/0200، )هيئـة عـاديـة(، تاريخ    220/0207( المحكمـة الإداريـة العليـا الأردنيـة رقم     324) ، منشـ

00/0/0208. 
 .095-090/ البدوي، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص( د325)
 .850، ص8، س02/2/0902ق،  0، س0502الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم ( المحكمة 326)
ــورات مركز عدالة تاريخ 05/0/2000، )هيئـة عـاديـة(، تاريخ    220/0207( المحكمـة الإداريـة العليـا الأردنيـة رقم     327) ، منشـ

00/0/0208. 
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أي بعد مرور  2/4/2147بعد التصويب، وبما أن المطعون ضده تقدم بالدعوى لدى المحكمة الإدارية بتاريخ 

 على الحكم  41ما يزيد على 
ً
 من علمه اليقيني بصدور القرار المشكو منه فيكون هذا الدفع واردا

ً
شهرا

 .(328)المطعون فيه والدعوى مستوجبة الرد"

 

 المطلب الثاني

 مدى قوة قرينة العلم اليقيني في الإثبات

بأن قرينة العلم اليقيني يجب أن يؤخذ بها أمام القضاء ويعتمد  -من خلال ما سبق  -توصلنا 

عليها في إصدار الأحكام، على أن تكون الشروط متوافرة للعمل بها فقرينة العلم اليقيني من القرائن 

ل إثبات العكس، والقاض ي يتمتع بالحرية في التعامل معها، فله أن يأخذ القضائية البسيطة التي تقب

بها أو أن يتركها، ويعتمد على دليل آخر غيرها، ويجوز لصاحب الشأن أن ينفي هذه القرينة، وذلك من 

 على الظن والاحتمال وليس اليقين والجزم، 
ً
خلال أن يثبت أنه لم يعلم بالقرار، أو أن علمه كان قائما

ا تمكن صاحب الشأن من نفي تلك القرينة ضمن نطاق الوسائل المتاحة له بموجب القانون فإذ

 .(329)ومتوافقة مع المشروعية، فإنه لا يحكم بالقرار بمواجهته

وقد أكدالقضاء الإداري الأردني على ذلك بالقول بأنه: "يثبت العلم اليقيني من أية واقعة أو 

ك بوسيلة معينة لإثباته، وللقضاء الإداري في إعمال رقابته قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذل

 .(330)القانونية التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة"

ويقع عبء إثبات العلم اليقيني على عاتق جهة الإدارة، فإذا ادعت الإدارة العلم بالقرار من 

بل صاحب الشأن فإنها تلتزم بإثبات ذلك من أي واقعة أو قرينة  تفيد حصوله، دون التقيد في ذلك قِّ

 .(331)بوسيلة إثبات معينة

                                                           

ــورات مركز عدالة تاريخ 5/02/0207، )هيئـة عـاديـة(، تاريخ    089/0207( المحكمـة الإداريـة العليـا الأردنيـة رقم     328) ، منشـ
00/0/0208. 

 .008/ عطا الله، الإثبات بالقرائن في القانون الإداري والشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص( د329)

؛ وبنفس الإتجاة: 0275، ص0990، 8-5، عدد 29، مجلة نقابة المحامين، س020/88العليا الأردنية رقم  محكمـة العدل ( 330)
ــورات مركز عدالة تاريخ 9/0/0207، )هيئـة عـاديـة(، تـاريخ     097/0207المحكمـة الإداريـة العليـا الأردنيـة رقم      ، منشـ

 .00/0/0208، منشورات مركز عدالة تاريخ 0/02/0207 ، )هيئة عادية(، تاريخ027/0207وحكمها رقم ؛ 00/0/0208
؛ وبالمعنى نفسه: د/ وصفي، أصول إجراءات 882-880/ موسى، نظرية الإثبات في القانون الإداري، مرجع سابق، ص( د331)

؛ د/ حسن، حسن محمود محمد، دور القاضي الإداري في خلق القاعدة القانونية، 058القضـاء الإداري، مرجع سابق، ص 
؛ د/ خليفة، إجراءات التقاضـــي 822دراســـة مقارنة"، رســـالة دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة أســـيوط، دون تاريخ، ص"
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وقد قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية بأنه: "يثبت العلم اليقيني من أية واقعة أو قرينة 

تفيد حصوله، دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة، وللقضاء التحقق من قيام أو عدم قيام هذه 

قدير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليهما من حيث كفاية العلم أو قصوره، فلا القرينة أو تلك الواقعة، وت

يأخذ بهذا العلم إلا إذا توافر اقتناعها بقيام الدليل عليه، كما لا تقف عند إنكار صاحب المصلحة له 

بها سحتى لا تهدد المصلحة المبتغاة من تحصين القرارات الإدارية, ولا تزعزع المراكز القانونية التي اكت

 .(332)أربابها بمقتض ى هذه القرارات"

 الخاتمة

 وفي نهاية هذا العمل توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات وهي على النحو الآتي:

 النتائج:

يُعَدّ العلم اليقيني من وسائل العلم بالقرار الإداري، وهي من صنع القضاء، وقد عمل  .4

بها كل من القضاء الإداري الأردني والمصري وتشددا في تطبيقه، وأخذ به القضاء 

الإداري الفرنس ي في بداية الأمر إلا أنه توقف عن تبنيها فيما بعد، حتى يمكن القول أنه 

 قد هجرها.

م اليقيني على عدة شروط أساسية ومنها، علم صاحب الشأن بالقرار يقوم العل .2

 لجميع عناصر القرار، وأن يثبت 
ً
 للجهالة بحيث يكون شاملا

ً
 نافيا

ً
 حقيقيا

ً
الإداري علما

 حصول العلم بميعاد ووقت محدد.

قامت الأصوات التي تعارض نظرية العلم اليقيني على أن قيام هذه النظرية على  .8

تطبيقها يكون حين عدم قدرة النشر أو الأعلان عن القيام بدورهما،  القرائن، وأن

وعدم مشروعية النظرية لخروج المحكمة عن إختصاصها، وعدم ضمان حق الدفاع 

لصاحب الشأن، وعدم أهمية النظرية من الناحية العلمية، وأن عدم تطبيق النظرية 

 وأهمالها يحقق فائدة كبيرة للقضاء الإداري.

                                                           

؛ د/ كشاكش، ميعاد دعوى الإلغاء في قضاء محكمة العدل العليا 820والإثبات في الدعاوي الإدارية، مرجع سـابق، ص 
 .080الأردنية، مرجع سابق، ص

وهذا ما أكدت عليه المحكمة الإدارية العليا المصرية بقولها: "إنَّ إثبات العلم اليقيني لا يتقيد بوسيلة إثبات معينة،  -
؛ مجلة هيئة قضايا 00/8/0200ق، جلسـة  77، س08255الطعن رقم وإنما يمكن إثباته من أية واقعة تفيد حصـوله"؛  

 .020، ص0200سبتمبر  -، يوليو2، عدد70الدولة، س
ــة 788رقم ( الطعن 332) ــة 70  س00200والطعن رقم ؛ 090، ص8، س8/00/0900، جلسـ   المجموعة  00/2/0228ق  جلسـ

 .892  المكتب الفني  ص72/0س 
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ء المؤيدة لنظرية العلم اليقيني تضمن حقوق الأفراد وتعمل على إستقرار ترى الآرا .1

 المراكز القانونية وثباتها.

عَدّ الوسائل التقنية الحديثة طريقة جديدة لتحقق العلم اليقيني لذوي الشأن. .7
ُ
 ت

يصل العلم اليقيني إلى صاحب الشأن عن غير طريق الإدارة، أي من خلال الإجتهاد  .2

 توافق مع العلم اليقيني الإلكتروني.الشخص ي وهذا ي

أصبحت الجوانب القانونية المتعلقة بالعلم اليقيني التقليدي والإلكتروني ولكن  .1

 تنقصنا المنظومة التقنية المتكاملة للوصول إلى العلم اليقيني الإلكتروني.

 التوصيات:

 لإحديعتبر هجر القضاء الفرنس ي لنظرية العلم اليقيني بالقرار الإداري إنتق .4
ً
ى اصا

وسائل العلم بالقرارات الإدارية، ونتمنى عليه سلوك الطريق الذي أتبعه القضاء 

 الإداري الأردني والمصري الذي تشدد فيه.

لا بد أن يبقى القضاء الإداري الأردني والمصري متبعين للمنهج المؤيد لهذه النظرية  .2

والإعلان للقرارات الإدارية والتشدد في تطبيقها، وذلك في ظل عدم فعالية النشر 

 المتبعة في مثل هذه الدول، كما وأنه يختصر الوقت والجهد.

لا بد وأن يقوم القضاء الإداري الفرنس ي بالتراجع عن موقفه الرافض للعلم اليقيني  .8

الدال على معرفة صاحب الشأن بمضمون القرار الإداري، والعمل بمضمونه ما دام 

 ده عن الجهالة في معرفة مضمون القرارات الإدارية.أنه يؤسس لإصدار أحكام بعي

لا بد على القضاء الإداري الأردني أن يعترف بالتظلم الجوازي كسبب قاطع لميعاد  .1

 الطعن أسوه بالتظلم الإجباري.

 من أجل الوصول إلى العلم اليقيني  .7
ً
توفير التقنية الأساسية وتوفير الخدمات إلكترونيا

ي والتثقيف لدى الأفراد بفوائد الخدمات التقنية والحث على الإلكتروني، وزيادة الوع

 إستخدامها.
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الجهود الدولية لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين.   

The international efforts to combat the crime of smuggling of migrants. 

-عنابة–الدكتورة/ زهرة بوسراج أستاذة محاضرة "أ" كلية الحقوق جامعة باجي مختار   

 

 ملخص:

 

جريمة تهريب المهاجرين هي مشكلة إجرامية تزايدت خطورتها بسبب الآثار السلبية المترتبة عنها، إذ       

سة، تحولت تدريجيا إلى عمل منظم تشرف بعدما كان الخطر يقتصر على اجتياز الأفراد للحدود خل

عليه شبكات وتنظيمات مختلفة، مما حول القضية إلى جريمة عابرة للحدود. وقد أصبحت تستدعي 

اد إطار من خلال إيجاستجابة المجتمع الدولي لها على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، 

مفاهيمي موحد لها، الذي جاء به بروتكول مكافحة تهريب المهاجرين بهدف تمييزهم عن الظواهر 

الإجرامية المماثلة، ومحاولة دراسة دور المنظمات المتخصصة في هذا المجال، لتظهر ضرورة التعاون 

 الدولي في مكافحة هذه الظاهرة. 

 ، تهريب، مهاجر.جريمة منظمةالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

The crime of smuggling of migrants has now become a global criminal phenomenon that 

requires an international response characterized by universal, regional and national 

cooperation, and to make this situation no worse, the United Nations has taken a series of 

measures at the legal level (the protocol against the smuggling of migrants, additional to the 

convention against transnational organized crime) and institutional, in order to stop the 

smuggling of migrants. 

Key words: Organized crime, smuggling, immigrant. 
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 مقدمة:

الهجرة غير الشرعية أو الهجرة السرية أو غير القانونية أو غير النظامية، هي مصطلحات ترد على       

المترتبة عنها، إذ بعدما كان الخطر يقتصر على اجتياز   ظاهرة تزايدت خطورتها بسبب الآثار السلبية

حولت تدريجيا إلى عمل منظم تشرف عليه شبكات وتنظيمات مختلفة، مما الأفراد للحدود خلسة، ت

 حول القضية إلى جريمة عابرة للحدود. 

دت الدول قد بين الاقتصادية والفوارق  العولمة طائلة تحت السكانية التحركات حدة إن       
ّ
 وحفزت ول

 أن الدولي المجتمع بإمكان يكن فلم المادي، الربح في طمعا الحدود على البشر نقل في متخصصة شبكات

 و لمنعها السبل الكفيلة كان عليه خلق و الشبكات، نشاط هذه تزايد تجاه الأيدي مكتوف يبقى

 التعاون  و التنسيق الدولية لتفعيل الإستراتيجيات عن يتم البحث من خلال هذه الورقة لهذا مواجهتها،

 المهاجرين؟ تهريب جريمة لمكافحة الدولي

وفقا لتقديرات منظمة الأمم المتحدة استنادا إلى البروتوكول الملحق باتفاقية الأمم المتحدة        

لمكافحة الجريمة المنظمة الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين الذي أعطى مفهوما للجريمة وسبل 

 لأحد المشروع غير ول الدخ المهاجرين تدبير تهريب بتعبير يقصد" من " أ "  8 معالجتها حيث جاء في المادة

 أجل من وذلك ، فيها الدائمين المقيمين من مواطنيها أو من الشخص ذلك ليس طرف دولة إلى الأشخاص

اخرى . واستنادا إلى مادته  مادية منفعة أو مالية على منفعة مباشرة، غير أو مباشرة بصورة الحصول،

الثانية التي دعت الدول الأطراف إلى ضرورة تعزيز التعاون فيما بينها من أجل تحقيق غاية البروتوكول، 

مع السهر على حماية حقوق المهاجرين المهربين، سارعت الدول خاصة التي تعاني من الظاهرة إلى إبرام 

 ضمام إلى الاتفاقيات الإقليمية والعالمية)المطلب الأول(.اتفاقيات ثنائية أو متعددة والمصادقة والان

لم تتوقف الجهود عند مجرد الاتفاق، حيث تم تجسيدها على أرض الواقع من خلال إنشاء       

 أجهزة متخصصة لمعالجة الظاهرة )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول: 

أثبتت الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدول بصفة إنفرادية من أجل مكافحة الهجرة غير       

الشرعية وجريمة تهريب المهاجرين فشلها وعدم نجاعتها، مما استوجب ضرورة توحيد الجهود على 
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ة وإقليمية الصعيد الدولي من أجل الحد منها، وفي هذا الإطار تم إبرام العديد من الإتفاقيات دولي

 وثنائية. 

 الفرع الأول: الإتفاقيات الدولية.

وضعت الأمم المتحدة مجموعة من الإتفاقيات في إطار مكافحتها للجريمة المنظمة بمختلف        

 صورها.

من المؤكد أن علاقة وضع المهاجرين خاصة غير الشرعيين واحترام حقوق الإنسان هي علاقة        

ظاهرة اجتماعية ذات بعد إنساني. لهذا كانت مسألة الحماية الدولية مطروحة وطيدة، مادمت الهجرة 

 
ً
على المجتمع الدولي الذي توصل إلى صياغة حلول قانونية لقضية المهاجرين أينما كانو، معتبرا

حقوقهم مسألة إنسانية بالدرجة الأولى، وذلك بغرض رد الاعتبار لهذه الفئة المحرومة من التمتع بأهم 

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال وق الإنسانية. تجسد هذا المنحى في إبرام الحق

تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، والتي جاءت  1990ديسمبر 18بتاريخ  المهاجرين وأفراد أسرهم

 .(0)كتتويج لمجهود فريق من الخبراء الدوليين دام طيلة اثني عشرة سنة

 مسؤولية الدول المهاجر إليها عن احترام حقوق المهاجرين 
ً
تقر هذه الاتفاقية الدولية رسميا

وضمان حمايتهم، وتنص على مجموعة من المعايير الدولية الملزمة لتناول معالجة المهاجرين الحائزين 

 سواء ورعايتهم . ويتمثل ا
ً
ه لهدف الرئيس ي لهذللوثائق اللازمة، والمهاجرين غير الحائزين لها على حدا

الاتفاقية في مكافحة عمليات استغلال وانتهاك حقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون، والذين 

 يشكلون مجموعة سكانية بالغة العطب.

على الرغم من أهمية الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال إلا أن أثرها القانوني مازال 

، حيث 2118إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا في سنة  4991سنة  محدودا، فبالرغم من إصدارها

في حين لم تصادق ولم توقع  (9)قامت ما يقارب أربعين دولة غالبيتها من دول المنشأ بالمصادقة عليها

عليها دول الاستقبال التي تستقطب أغلب العمال المهاجرين سواء بأوروبا أو أمريكيا الشمالية، أو في 

كاليابان واستراليا ودول الخليج مما يدل دلالة قاطعة أن هذه الدول يتمحور اهتمامه حول دول أخرى 

إنتاجية العمال المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين بدل الاهتمام بحماية حقوقهم وحقوق أفراد 
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 عنأسرهم، وهذا ما يفسر عدم التصديق، انجر عن هذا الوضع خيبة أمل المجتمع الدولي والمدافعين 

حقوق الإنسان في تحقيق معاملة أكثر إنسانية تجاه المهاجرين، والمعرضين باستمرار لمختلف الانتهاكات 

 السالبة لحقوقهم من جراء القوانين والممارسات التعسفية.

 لتضييق الخناق على الحدود وفشل الهجرة غير الشرعية العفوية، ظهر نوع جديد من 
ً
ونظرا

الأفراد ويجولوا بهم الحدود الدولية دون احترام الإجراءات القانونية، مما أدى الأنماط الإجرامية ينقل 

الموقعة في باليرم بإيطاليا  (3) اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةبالمجتمع الدولي إلى إبرام 

لمنع يتمثل الهدف الأساس ي منه في ا (4)ببرتوكول مكافحة تهريب المهاجرينوإلحاقها  2111سنة 

والذي يحمل في مواده ، (2)والقضاء على هذه الجريمة مع الحرص على حماية حقوق المهاجرين المهربين

العديد من الضمانات للمهاجرين غير الشرعيين، أهمها عدم تعرضهم للملاحقة الجنائية لأنهم هدفا 

 لسلوك التهريب.

ق مع التزاماتها بمقتض ى كما قض ى البرتوكول الدولي على كل دولة طرف أن تتخذ بما يتس

القانون الدولي كل التدابير المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات عند الاقتضاء لصون وحماية حقوق 

المهاجرين، خاصة الحق في الحياة والحق في عدم الخضوع للتعذيب أو غيره من أشكال المعاملة أو 

اسبة للمهاجرين الذين تتعرض حياتهم أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، وأن توفر المساعدة المن

سلامتهم للخطر بسبب تهريبهم، وفي حالة احتجاز المهاجرين المهربين يتعين على كل دولة طرف أن تتقيد 

بالتزاماتها الدولية بمقتض ى اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية القاضية باطلاع الشخص المعني دون 

فين القنصليين والاتصال بهم، مع ضرورة موافقة كل دولة طرف إبطاء الأحكام المتعلقة بإبلاغ الموظ

بتسيير وقبول دون إبطاء لا مسوغ له أو غير معقول إعادة المهاجرين المهربين متى كانوا من مواطنيها أو 

 .(1)يتمتعون بحق الإقامة الدائمة في إقليمها وقت إعادتهم

شتملت عمليات التهريب الأطفال أو النساء كما أكد البرتوكول على تقديم الرعاية الخاصة إذا ا

ومن واجب الأطراف احترام هذه الشريحة، وإتباع إجراءات تكفل لهما الحماية والأمن أهمها: إبعادهم 

 عن أي مصدر خطر، عدم السماح لهم بمواصلة الاتصال بأي فرد من المشتبه فيهم، عرضهم 
ً
فورا

هم الصحية، تزويدهم بملابس إضافية، التعامل على أحد المتخصصين الطبيين من أجل فحص حالت
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معهم بعد ذلك على أيدي ضباط مدربين. وعندما يكون هناك بعض الشكوك حول ما إذا كان 

 الشخص طفلا أو إذا ما تعذر التحقق من سنه فإن أفضل الممارسات المتبعة هي افتراض أنه طفلا.

 والمعاهدات الاتفاقيات من لمجموعة الدول  إبرام إلى البروتوكول  هذا به ينادي الذي التعاون  يستند       

 و المطلوبين بتسليم المتعلقة والمسائل الجنائية العدالة مجال في الإقليمية أو الأطراف المتعددة و الثنائية

       . (1)الجنائي الاختصاص عالمية بمبدأ يتعلق ما خاصة الجنائية، المسائل في المتبادلة القانونية المساعدات

 الفرع الثاني: الإتفاقيات الإقليمية.

إنطلاقا من حاجة الجماعة الدولية إلى تكثيف التعاون الدولي بعدما أثبتت الوسائل الفردية        

للدول عدم نجاعتها في تحقيق غايتها المرجوة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، حتمت الحاجة اللجوء 

 .إلى التعاون في الإطار الإقليمي

 على الصعيد الأوروبي. -أولا

سعت الدول الأوربية إلى تكتل أجزائها، وتجميع قواها في شكل اتحاد يعبر عن قوة صلبة  

 ومتماسكة في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومن أهم مظاهر ذلك نذكر: 

م بين حكومات دول الاتحاد الاقتصادي 4937يونيو  41: أبرمت هذه المعاهدة في ( 2)معاهدة شنغن -4

Bénélux وألمانيا الفيدرالية وفرنسا بالإلغاء التدريجي لمراقبة الحدود المشتركة، وفرض تأشيرات على ،

الأجانب )خاصة العرب والأفارقة( من قبل جميع الدول الأعضاء، وهذا يعني أن هذه الدول قامت 

بخطوة جدية في التعاون بينها لمراقبة فضاء شنغن، أما تمكين الأشخاص المرشحين للهجرة للحصول 

 على تأشيرة لدخول إقليم شنغن فإنه يعتمد على عناصر موضوعية.

: قرر فيها رؤساء دول الاتحادالأوربي تبني سياسة مشتركة للتعامل مع الهجرة من  0222قمة تامبير  -2

الهجرة القائم على الحاجات الاقتصادية، والتركيز على سياسات المراقبة لمستوى  أجل التحكم بتدفق

التدفقات وسياسات الإدماج في الداخل، مع إصدار تشريعات لتقييد وتقنين الهجرة واللجوء السياس ي 

ها تومحاربة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة ضمن إستراتيجية الأمن الأوربية الجديدة التي أصدر 

المفوضية الأوربية، حيث سيتم إضافة هذه التشريعات لدعم سياسة الفيزا المشتركة ووثائق السفر 

 الأمنية لإدراكهم أن ظاهرة الهجرة تؤثر في التعايش المشترك وأمن دول الأعضاء .
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ة م جاء انعقاد هذه القمة في ظل التطورات السياسي2118يونيو  49: التي عقدت في قمة سالونيكي -8

والاندماجية التي انخرط فيها الاتحاد الأوربي، بعد التصديق على الدستور الموحد وهياكل الاتحاد 

الجديدة واستحقاقات التوسع المستقبلي شرق القارة الأوربية، حاولت هذه القمة وضع معايير موحدة 

وفق شروط  لدول الاتحاد من أجل التصدي للهجرة السرية وتضييق فرص الدخول إلى أوروبا إلا 

 محددة .

الكتاب الأخضر  2117جانفي  44: أصدر المجلس الأوربي في  إصدار الكتاب الأخضر حول الهجرة -1

حول الهجرة الذي يعد من أخطر السياسات المعتمدة في مجال الهجرة الدولية عامة وهجرة جنوب 

ام ية تفتح الأبواب أموشرق المتوسط بصفة خاصة، لكونها تهدف في أساسها إلى تبني آلية انتقائ

المهارات وذوي العقول وتغلقها على غيرهم، مما يدل على براغماتية وإستراتيجية السياسة الأوربية 

للهجرة في محاولتها لاستنزاف الجنوب من كل موارده البشرية وإغراقه في التخلف والتبعية بحجة 

 . (2)الحفاظ على الأمن

والذي صادق فيه الزعماء الأوربيين دون تردد على القواعد  :9112 لسنة ميثاق الهجرة الأوربي -7

المنظمة للهجرة بهدف القضاء على الهجرة السرية للبلدان الأوربية. وفي هذا المجال صرح الرئيس 

خلال مؤتمر القمة الأوربي المنعقد ببروكسل "إن أوربا لديها  " نيكولا ساركوزي"الفرنس ي السابق 

جرة." ويتضمن الميثاق الأوربي بشأن الهجرة واللجوء السياس ي مبادئ اليوم سياسة حقيقية لله

توجيهية من خلال قوانين غير إلزامية للتحكم في الهجرة القانونية وخاصة الهجرة السرية من خلال 

وهي وثيقة تمنح للأجانب من ذوي المؤهلات  البطاقة الزرقاء ،القواعد الواردة في الميثاق على ما يسمى 

العالية والذين يأتون من دول خارج الاتحاد الأوربي لأجل العمل حيث تمنحهم وعائلاتهم حق  المهنية

. وقد دعى المجلس الأوروبي من خلال هذه الوثيقة  (01)الإقامة لفترات محددة في أراض ي الاتحاد الأوربي

ى بها، والعمل عل دول الإتحاد إلى العمل على السيطرة على ظاهرة الهجرة بتوحيد السياسات المتعلقة

حماية الحدود الخارجية للإتحاد واعتماد سياسة موحدة في مواجهة الهجرة غير الشرعية وذلك بإرجاع 

 هؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلدان العبور.

ية والذي يضع أهدافا لتقو  2004: تبنى مجلس الاتحاد الأوربي برنامج لاهاي سنة  (00)برنامج لاهاي -2

، وكانت أهدافه الرئيسية تقوية 2141ـــ  2117الحرية والأمن ضمن الاتحاد الأوربي خلال الفترة ما بين 
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الحقوق الأساسية كحرية التنقل، وتطوير إدارة متكاملة للحدود الخارجية للاتحاد الأوربي، وفرض 

 إجراءات مشتركة وضمان إجراءات وقائية فعالة .

 الصعيد العربي. على -ثانيا

زيادة  إلى وسعى الأمر هذا في اهتماما العربية ول  الد جامعة أظهرت فقد بالهجرة يتعلق فيما       

 من 48 للمادة وفقا السرية الهجرة مكافحة و الهجرة و السكانية السياسات إدارة خلال من التنسيق

 :تنص التي المنظمة الجريمة لمكافحة العربية الاتفاقية

 المهاجرين تهريب

 التالية الأفعال ارتكاب لتجريم الداخلي، قانونها إطار في تدابير من يلزم ما تتخذ أن طرف دولة كل تتعهد

 : منظمة إجرامية جماعة بها تقوم التي

 لا طرف دولة إلى مشروع غير نحو على الأشخاص أحد بإدخال القيام طريق عن المهاجرين تهريب -4-

 أوغير مباشرة بصورة الحصول، أجل من وذلك فيها، المقيمين من أو مواطنيها من الشخص ذلك يعتبر

 . مالية منفعة على مباشرة،

 بشأن المتعلقة الاتفاقية منها الاتفاقيات من العديد العربية العمل منظمة أصدرت إلى جانب ذلك،       

 ثم الوطنية العمالة أولوية خلالها من أكدت العربية، الأقطار بين العاملة الأيدي وتناول  تنقل حرية

والضمان  بالعمل المتعلقة القوانين تجانس أجل من هذا الأجنبية، العمالة تأتي أخيرا العمالة العربية

 إقامة خلال من الهجرة العربية بيانات بنشر يختص الذي للهجرة العربي المرصد أنشأت كما الاجتماعي.

 .(42) الهجرة تيارات و حجم لمعرفة بيةالعر  البلدان كافة تغطي بيانات قاعدة

 الفرع الثالث: الإتفاقيات الثنائية.

تتم هذه الاتفاقات بين الدول التي تظهر فيها وتتعاظم مشاكل المهاجرين غير الشرعيين، والهدف        

منها إعادة توطين هذه الفئة، وغالبا ما يصحب عملية الإعادة هذه بعض المزايا للدولة المصدرة لهؤلاء 

 المهاجرين.     
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 في المتعلق بالشراكة الجزء في القانونية غير الهجرة إلى مغاربية_الشراكة الأورو اتفاقية تعرضت       

 مع في علاقاتهم تلعبه الهجرة الذي المهم بالدور  اعترف إذ والإنسانية، الثقافية و الاجتماعية المجالات

 الأوربية المفوضية هذا أصدرت على وبناء الخفية، الهجرة ضغوط لتخفيف التعاون  إلزامية تكثيف

 . القانونيين غير للمهاجرين القبول  إعادة لإتفاقية نموذجا

كما قامت دول من الإتحاد الأوروبي بإجراء اتفاقيات ثنائية  مع دول من الشرق الأوسط في مجال        

تنظيم عملية الهجرة وانتقال المواطنين فيما بينها وأيضا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وعلاج 

 الآثار المترتبة عنها.

ين إيطاليا ومصر: تنص هذه الإتفاقية على إعطاء فترة كافية للسلطات المصرية لإعادة اتفاقية ب-

توطين مواطنيها مع تحميل الجانب الإيطالي لكافة تكاليف عملية إعادة التوطين، وبموجبها قام الجانب 

، وأمنت 2112الإيطالي بتوفيق أوضاع اللآلاف من المصريين المقيمين بشكل غير شرعي في إيطاليا عام 

 .(48) تأشيرة عمل دائمة وموسمية للعمالة المصرية 1111حصة سنزية من سوق العمل تبلغ 

اتفاقية بين إيطاليا والجزائر: بموجبها تم ترحيل المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين بعد التحقق من -

 جنسيتهم، وقد وصل عدد المرحلين إلى أكثر من نصف مليون شخص.

للحد من الهجرة غير الشرعية، تضمنت  2118يطاليا وليبيا: هي مذكرة تفاهم وقعت في اتفاقية بين إ-

 تقديم معدات فنية وتجهيزات مراقبة لمساعدة الحكومة الليبية في القضاء على الهجرة غير الشرعية.

لتعميق  جديد إطار إبرامه وضع وراء من الدافع : كان2112إسبانيا في أفريل و  الجزائر  المبرم بين الاتفاق-

 تطويرها دون  الاستفحال و الشرعية غير مراقبة الهجرة أجل من التعاون  خاصة الثنائية العلاقات

 مع أبرمتها التي الاتفاقية فتعد المغرب أما ، الدولية احترام القوانين إطار في الوسائل جميع باستخدام

  . (41)السرية الهجرة مكافحة مجال في الاتفاقيات أنجح من أسبانية

 المهاجرين تهريب جريمة لمكافحة المؤسساتي المطلب الثاني: الإطار

 سواء الدولي المجتمع على استوجب المنظمة، الجريمة أنواع لمختلف فعالة مكافحة تحقيق قصد       

 الدولي الإجرام مكافحة في مختصة متطورة أجهزة استحداث و إنشاء العالمي أو الإقليمي المستوى  على
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 بين بالتعاون  ذلك المهاجرين، تهريب جريمة بينها من صورها، والتي بشتى المنظمة الجريمة فيه بما

 . للدول  الأمنية الأجهزة مع بالتنسيق والإقليمية الدولية الآليات مختلف

 الفرع الأول: الأجهزة الدولية لمكافحة تهريب المهاجرين.

  المنظمة الدولية للهجرة:-أولا

من أهم نشاطاتها نقل المهاجرين وتنظيم سفرهم في أحسن الظروف الأمنية، فهي تقدم       

مساعداتها للمهاجرين في الحالات الطارئة التي تتطلب ترحيل في حالة عودتهم الإجبارية. وقد وضعت 

لية، الأصبرامج موجهة للدول الإفريقية تهدف إلى تسهيل عودة المهاجرين ذوي الكفاءات إلى بلدانهم 

تدعيم العودة الطوعية للمهاجرين خاصة طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم والمهاجرين غير 

الشرعيين وتعيدهم إلى بلدانهم الأصلية، وهذا لتجنب التطبيقات القمعية والمتعلقة باحتجاز المهاجرين 

 نتهكة لحقوق الإنسان.والطرد الجماعي الذي تقوم به بعض البلدان وعادة ما تكون تلك الممارسات م

تسعى المنظمة إلى محاولة وضع حد لهذه الظاهرة من خلال إجراء دراسات وتقارير ومؤتمرات        

وندوات التي تعقدها بهدف الوصول إلى حل المشكلة. كما أنها تقدم المساعدات لأجهزة الدول المكلفة 

 .(47) والمتخصصة في مواجهة تهريب المهاجرين

 ضعت المنظمة عدة استنتاجات فيما يتعلق بموضوع الهجرة:وقد و        

ضرورة وضع سياسات وطنية واضحة في مجال الهجرة تحتوي على إجراءات لتسيير الهجرة القانونية -

 أو هجرة العمل خاصة مع العولمة.

 إن تجربة البلدان المتطورة في مجال مراقبة الحدود والحد من الهجرة بوسائل قمعية أكدت عدم-

فعاليتها في حل مشكل الهجرة وأنه ينبغي فتح المجال أمام الهجرة المنظمة والقانونية وتسييرها بشكل 

 منهجي لتحل محل الهجرة غير القانونية وتحد من الآثار المضرة المترتبة عن هذا النوع من الهجرات.

ين وإرفاقها تكثيف الجهود في مجال البحث ووضع برامج تساعد على مكافحة تهريب المهاجر -

 بالدعايات الإعلامية.

 الدولية للهجرة العالمية اللجنة -ثانيا
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 ، 2118 عام أواخر في المتحدة للأمم العام الأمين من بقرار الدولية للهجرة العالمية اللجنة أنشئت       

 أسند ، الهجرة حول  المتناثرة الدولية المناقشات جمع بقصد الهجرة شؤون في متخصص خبير 49 تضم

 :منها مهام عدة إليها

 المهتمة الأطراف كل و الدولية المنظمات و الحكومات يجمع الهجرة حول  حوار تنظيم السعي السعي إلى-

 .الهجرة بموضوع

 الحالية. للهجرة المعالجة المناهج في النقص أدراسة أوجه -

 الهجرة. مجال في والعالمي الإقليمي التعاون  تعزيز أجل من الدولي للمجتمع توصيات و إرشادات تقديم -

 أن إلى فيه جاء تحليلات، و استنتاجات يتضمن 2117 أكتوبر 5 في تقريرها أصدرت هذا على بناء       

 التحديات مستوى  إلى يرتفع لم لأنه الدولية الهجرة في الكامنة الإمكانيات إدراك عن عجز الدولي الجتمع

 المستوى  على الهجرة سياسة والتعاون بتوحيد الجهود من المزيد تكثيف إلى اللجنة فنادت تمثلها، التي

  :تتمثل (42)  مبادئ ستة على أسس الدولي للعمل شامل إطار اللجنة فاقترحت الدولي،  والإقليمي الوطني

 يوجد حيث وقانوني آمن بأسلوب ذلك يتم أن و الحاجة بسبب ليس و طواعية الهجرة الأفراد باستطاعة-

 مهاراتهم إلى وحاجة تقدير

 يجب كما الفقر مستوى  وخفض الاقتصادي والتنمية النمو تحقيق في المهاجرين الاعتراف بدور  يجب  

 . الدولية التنمية إستراتيجيات من يتجزأ لا جزء الهجرة تصبح أن

 في بينهما فيما التعاون  عليها يجب فإنه أراضيها بدخول  له تسمح من تقرر  أن في الدول  الاعتراف بحق -

 اللاجئين و المهاجرين حقوق  تحترم أن ذاته الوقت في عليها و القانونية، غير الهجرة من للحد محاولة

 . أوطانهم إلى يعودون  الذين المهاجرين بدخول  السماح و كاملا احتراما

 التي المجتمعات في فعلا دمجا طويلة فترة أمضوا الذين القانونيين المهاجرين دمج على العمل يجب -

 .الاجتماعي التماسك و التنوع وتقوية فيها استوطنوا

 الإنسان حقوق  تنفيذ يجب كما القانونية، التزاماتهم وعليهم احترام  حقوقهم المهاجرون يعرف أن يجب -

 .للمهاجرين المتاحة العالمية الحماية مستوى  لتحسين فعالية، أكثر بصورة الدوليين للمهاجرين
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 من الوطني المستوى  على الإمكانيات تعزيز وكذا اتساقا أكثر يجعلها بما الهجرة سياسات تعزيز يجب -

 و الحكومات بين فعالية ومشاورات أكثر حوار وتنظيم الإقليمي المستوى  على التعاون  توثيق خلال

 . (41)الدولية المنظمات

  المجموعة العالمية للهجرة:-ثالثا

، وهي مجموعة دولية للهجرة من أجل التنسيق بين 2118أنشئت هذه المجموعة في أفريل        

المنظمات الدولية، تعمل على التنسيق بين الأعمال التي يقوم بها أعضاؤها في مجالات الهجرة من أجل 

لية من بينها وكالة دو  41توحيد الرؤى والمقاربات، وتسمى أيضا مجموعة جنيف للهجرة. تجمع أكثر من 

. وتهتم بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمبادئ القانونية الدولية، (43)تابعة لمنظمة الأمم المتحدة 42

وأعطت أهمية خاصة لمشكل الهجرة غير الشرعية وحماية حقوق المهاجرين غير الشرعيين. وقد نددت 

اجرين وخاصة الأطفال، لذلك دعت بالتجاوزات والانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها هؤلاء المه

المجموعة الدول إلى تفحص حالة المهاجرين غير الشرعيين والتأكد من عدم تجاوز الاتفاقيات الدولية 

 والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان.

 الفرع الثاني: الأجهزة الإقليمية لمكافحة تهريب المهاجرين.

 من امتهانها بعد خاصة السرية، الهجرة انتشار و تفش ي نم العالم أقاليم من إقليم أي ينجو لم       

 أكبر أوربا تعد و المادية، العائدات حيث من المخدرات و البشر تجار ينافسون  أصبحوا مهربين طرف

 وضع عليها استوجب لذا المهاجرين، من للعديد ومقصد حلم باعتبارها البشر تهريب ضحايا من ضحية

 حدودها. وللنظام العربي أيضا دور في هذا المجال. بحماية خاصة وأجهزة صارمة تدابير

 الأجهزة الأوروبية.-أولا

 مجلس أوروبا:-0

نشاطات المجلس المتعلقة بموضوع الهجرات هي تحت إشراف وإعداد "لجنة الهجرات واللاجئين        

هجرة خيرة بمشكلة الوالديمغرافيا". وقد نشر المجلس عدة تقارير تتعلق بالهجرة، واهتم في السنوات الأ 

غير الشرعية، كما يعمل على حماية المهاجرين باعتماده التوصيات ولمبادئ مهمة وبمساهمته في تسهيل 

 المصادقة على الاتفاقيات.
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وقد اقترح المجلس على الحكومات الأوروبية استراتيجية شاملة تطبق على المدى البعيد لحل        

جرة والتي تمس كل من حق اللجوء، الهجرة غير الشرعية وعودة المشاكل المتعلقة بمجالات اله

 المهاجرين، كما ينبغي أن تكون السياسات المتعلقة بالهجرة شفافة ومتناسقة. 

 في 2111 -2111 التعليمة بموجب FRONTEX –الحدود لإدارة الأوربية المجلس الوكالة  وقد أنشأ      

 التعاون  تنسيق في المنظمة هذه دور  يتمثل و لها، مقر فرسوفيالألبانية مدينة وتعتبر 2111أكتوبر 22

 التطوير و البحث متابعة كذلك و الخارجية، الحدود حماية و الأمن حول  الإتحاد دول  بين العملياتي

تحليل  إلى إضافة ،الأطراف للدول  لحراس الحدود التدريبات تكثيف خلال من الحدودي الأمن مادة حول 

المخاطر التي تهدد بها هذه الدول، لتقدم في نفس الوقت المساعدات التقنية الازمة والمعلومات جل 

 .(49)المتوفرة والمتحقل عليها من من البحوث التي أجرتها

وتعمل الوكالة جاهدة للحد من الهجرة غير الشرعية بمكافحة ومتابعة شبكات التعريب في        

 ، ومن أجل إنجاح عملياتهم تم رفع ميزانيتها.الإتحاد الأوروبي وفضاء شنغن

 الإتحاد الأوروبي:-9

أعطى أهمية كبيرة لموضوع الهجرة واللجوء خاصة منذ اعتماد اتفاق أمستردام الذي دخل حيز        

 .4999النفاذ عام 

اصة هجرة ختعتبر مشاريع الإتحاد الأوروبي وبرامجه التشريعية نموذجا منفردا لمواجهة تدفقات ال       

منها الهجرة غير الشرعية، وفي هذا الإطار ركز الإتحاد على ضرورة تبني مقاربة جهوية شاملة لتحسين 

تسيير الهجرات في إطارها تقوم الدول بتحديد بوضوح شروط دخول وإقامة الأجانب في الإتحاد وتبيان 

علومات، كما ينبغي على الدول حقوقهم وواجباتهم مع وضع تحت تصرفهم إمكانية الإطلاع على هذه الم

 أن تضع ميكانيزمات تضمن من خلالها التطبيق العادل لهذه المقاربة. 

قاءات إلى عقد ل الاتحاد الأوروبيولتحقيق عزل كامل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، سعى 

بينه وبين كل دولة من الدول المغاربية، ومحاولة التأثير في سياساتها الداخلية  ثنائيةواتفاقيات 

بتضييق الخناق على المهاجرين غير الشرعيين، وذلك بتأمين حدودها الإقليمية وسن تشريعات ردعية، 

 ىوالتي تطرقت إل تونس والاتحاد الأوروبيومن أهم مظاهر هذه السياسة نجد الاتفاقية المبرمة بين 
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العديد من المسائل أهمها معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وضمان عودة المهاجرين المتواجدين 

بصورة غير قانونية على الأراض ي الأوروبية، وباحترام حقوقهم الإنسانية والتعاون للتخفيف من هذه 

 . (91)الظاهرة

مسألة الهجرة غير الشرعية في عالجت  اتفاقية مع المغربوفي ذات المسار، أبرم الاتحاد الأوربي 

ج( التي تتحدث عن الحوار -ب -)أ 8فقرة  29القسم الخاص بالشراكة الاجتماعية والثقافية في المادة 

من أجل ظروف العمال المهاجرين، والمشاكل المتعلقة بهم والأشخاص الموجودين بصفة غير قانونية 

ثت على ضرورة التعاون من أجل تخفيف جحافل التي ح 14وضمان عودتهم، والفقرة الأولى من المادة 

 المهاجرين غير الشرعيين القادمين من المغرب نحو دول الاتحاد الأوروبي .

بمناسبة  Helmut Kohlوالتي تعود فكرة إنشاءها إلى المستشار الألماني  منظمة الشرطة الأوربية-3

، وذلك على منوال النموذج الفدرالي الألماني لمكافحة الإجرام 4994يونيو  29في  قمة لوكسمبورغ

 اتفاقية ما سترختمن  kالمنظم، ونجحت هذه الفكرة وتم التصديق عليها بمقتض ى المادة الأولى 

Maasticht .  حددت لها مهمة خلق نظام لتبادل المعلومات على مستوى الاتحاد  4992فبراير  1وفي

الأوربي من أجل مناهضة الإرهاب والاتجار غير المشروع بالمخدرات ، وأي شكل من أشكال الإجرام 

الدولي الجسيم . ومن أهم الأعمال التي قامت بها المنظمة التصدي لشبكة التهريب الناشطة في 

نام ، العراق، أفغانستان، إيران، آسيا الجنوبية، وشمال إفريقيا، وأصبحت مهتمة أيضا منذ الفتي

بحالات الزواج الذي يتم بغرض الحصول على الوثائق. كما حثت على ضرورة ضبط  2141سنة

المستفيدين من المهاجرين غير الشرعيين ، والذين يبذلون قصارى جهودهم لتوفير المأوى لهم 

 .(90)) قاسية، خطيرة، قذرة( 8Dبأبخس الأسعار للقيام بالأعمال التي يطلق عليها  واستغلالهم

في دول أعضاء الاتحاد الأوربي  2148: أسس هذا الأخير سنة  النظام الأوربي لمراقبة الحدود-4

 من الناحية الشرقية
ً
 من الناحية الجنوبية، وبرا

ً
 الواقعة على حدود الاتحاد الأوربي المطلة بحريا

)اسبانيا، استونيا، ايطاليا، البرتغال، بلغاريا، بولندا، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، فرنسا، فلندا، 

قبرص، كرواتيا، لاتفيا، ليتوانيا، مالطة، هنغاريا، اليونان، النرويج(، أما في باقي الدول الأعضاء التي لها 

. ويهدف 2141دا(، وطبق النظام في ديسمبر حدود خارجية برية وبحرية )ألمانيا بلجيكيا، السويد، هولن

هذا النظام إلى تخفيض عدد المهاجرين غير النظاميين الذين يدخلون أراض ي الاتحاد الأوربي خلسة، 
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وتخفيض عدد الوفيات بين المهاجرين غير النظاميين عن طريق إنقاذ عدد أكبر من المعرضين للغرق في 

الاتحاد الأوربي إجمالا عن طريق الإسهام في منع الجرائم العابرة  البحر وزيادة تدابير الأمن الداخلي في

للحدود ، كما يتيح للسلطات الوطنية المسؤولة عن مراقبة الحدود تبادل المعلومات العملية والتعاون 

 .(99)فيما بينها

 ثانيا: مظاهر التعاون العربي في التخفيف من وطأة الهجرة غير الشرعية 

الشرعية على الرغم من ثقله بالنظر للآثار السلبية المترتبة عن الهجرة  إن ملف الهجرة غير 

، إلا أنه لم يلقى ذات الاهتمام مقارنة بالدول الأوروبية، وما يسجل من جهود عربية في  (93)السرية

 2148أفريل  24في اجتماع وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي محاربة الهجرة غير الشرعية نذكر 

رباط بمشاركة كافة الوزراء وبحضور الأمين العام للاتحاد المغربي وتناول العديد من المحاور، نذكر بال

 منها:

مجابهة شبكات الاتجار بالبشر والحد من التدفقات غير الشرعية للمهاجرين دون المساس بكرامتهم في  -

 إطار مغاربي تنموي ومتوازي .

شتركة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وجرائم الاتجار تكثيف الجهود في إطار المسؤولية الم -

بالبشر وذلك بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين والمنظمات الدولية المعنية من أجل ضمان معالجة أفضل 

لتدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد المغربي التي تحولت إلى بلدان استقرار مع ما يترتب عن 

 مادية ومعنوية بالنسبة لها وما يحمله من مخاطر ترتبط بانتشار الجريمة المنظمة. ذلك من أعباء

كمل  -
ُ
عزز و ت

ُ
العمل على بلورة إستراتيجية مغربية في مجال الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ت

 . (21)الجهود الإقليمية والدولية في هذا المجال

بعض المنظمات العربية على مجابهة تهريب المهاجرين من إلى جانب دور الوزراء العرب، تعمل        

 خلل تنظيم عملية الهجرة.

أصدرت جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية في هذا الصدد  منظمة العمل العربية:-أولا

العديد من اتفاقيات العمل العربية التي يذكر منها خاصة الاتفاقية الصادرة في شأن حرية تنقل وتناول 

الأيدي العاملة بين الأقطار العربية، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه خلال مؤتمرات العمل العربي من أن 
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تكون الأولوية للعمالة الوطنية تليها العربية ثم الأجنبية في أضيق الحدود، وفي المهن والتخصصات التي 

 لا يمكن توافرها من العمالة العربية.

بهدف وضع قاعدة بيانات تغطي البلدان العربية  2113أنش ئ سنة  المرصد العربي الهجرة-ثانيا

وتيارات الهجرة العربية تشمل البيانات الإحصائية للهجرة وتوزيعاتها والتشريعات التي تحكم الهجرة 

والإجراءات التي تنظمها في بلدان الإرسال والاستقبال. والتواصل بين المعنيين بالهجرة والتشاور مع 

 .(27)اجرين في بلدان الاستقبالجمعيات المه

 الخاتمة:

 في أنماطها المتمثلة بمختلف و واسع بشكل متفشية خطيرة ظاهرة أمام يتخبط اليوم العالم أصبح      

بكون  و الدولية، زعزعة العلاقات و للدول، العالمي للأمن متزايدا تهديدا تشكل التي المنظمة، الجريمة

الوطنية، تحتل المرتبة الثالثة في سلم  عبر المنظمة الجريمة صور  من صورة المهاجرين تهريب جريمة

 إلى تؤدي الأثار و نفس تنتج فإنها الجرائم الدولية من حيث عائداتها المالية بعد المخدرات والأسلحة،

للمهاجرين  المستقبلة و العابرة و المرسلة الدول  بين الجهود تكثيف يتطلب الذي الأمر.العواقب  نفس

 كافية نظرا وحدها تعد لم الأمنية المعالجة أن و فعالة، غير الجزئية الحلول  أن علما الشرعيين غير

 تعاني التي أقاليم الدول  في جرائم ارتكاب في التهريب شبكات طرف من تستغل أصبحت إذ لمحدوديتها

 . إداريا وفسادا مكافحتها في تشريعيا قصورا

 تقديم التوصيات التالية:خلال ما تقدم يمكن  من و       

قيام الدول المرسلة للمهاجرين بتحقيق التنمية الاقتصادية وترشيد نظم الحكم فيها وتطوير نظمها -

 .التعليمية لرفع مستوى كفاءة شبابها

تعزيز التعاون الدولي بين الدول المتقدمة والنامية من خلال تقديم المساعدات وإنشاء استثمارات -

في الدول النامية من أجل تثبيت الشباب في دولهم، ومن ثم التقليل من عمليات لخلق مناصب شغل 

 الهجرة بقطع أسبابها.

رغم أن الهجرة السرية تنش ئ مركز غير قانوني للمهاجر إلا أنه يبقى إنسان، لذلك يجب على الدول أن -

 الأدنى من حقوق الإنسان لهذه الفئة.  بالحد -عن طريق المعاهدات الدولية–تعترف 
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 الهوامش:

حمد البزاز ، الحماية الدولية للمهاجرين حالة المهاجرين المغربيين في أوربا،مداخلة مقدمة إلى  -4

الندوة الدولية حول الهجرة المغربية الرهانات الآنية والمنازعات، مركز الدارسات والأبحاث حول حركات 

 .15، وجدة، ص 2005نوفمبر 24-25الهجرة المغربية، 

وهي " المغرب، الجزائر، ليبيا موريتانيا مصر، سوريا، سيشل، كولومبيا، الفلبين، أوغندا، سيرلانكا،  -2

السنغال، البوسنة، الهرسك، الرأس الأخضر، أذربيجان، المكسيك، غانا، غينيا، بوليفيا، أورغواي، 

ي، البيرو، اللبيوتو، بوركينافاسو، الشيلي، الهوندروس، بيليز، الأكوادور، السلفادور، غواتيمالا، مال

 كيزغيزتان، طاجاكستان، تيمور الشرقية، تركيا، لأورغواي".

دولة من بينها  471مادة وثلاث بروتوكولات إضافية وصادقت عليها  14تحتوي هذه الإتفاقية على -8

 .2112فيفري  17الجزائر في 

وكول الإضافي الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين عبر البر والبحر تم التوقيع والتصديق على البروت -1

نوفمبر  41والجو بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الخامسة والخمسين بتاريخ 

 18/143دولة من بينها الجزائر بموجب المرسوم  422مادة وصادقت عليه  27، و يحتوي على 2111

 . 2118الصادر في 

 ادة الثانية من بروتكول مكافحة تهريب المهاجرين.الم-7

من برتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم  18المادة  -2

 المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

 الأمم وثيقة ، عبر الوطنية المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية في الأطراف مؤتمر أعمال -1

 تهريب مجال في الجيدة الممارسات و التحديات "بعنوان-  CTOC/COP/WG.7/2012/02 المتحدة
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 .228، ص 2001دفاتر السياسة والقانون، العدد الرابع،
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9100الوظيفة الرقابية للبرلمان المغربي على أعمال الحكومة في ظل دستور   

The monitoring function of the Moroccan parliament on the work of the government 

under the 2011constitution 

السياسية والعلوم العام القانون  الدكتوراه بسلك باحث طالب المدراس ي رشيد  

الدارالبيضاء -الثاني الحسن جامعة المحمدية: الحقوق  كلية   

 

 ملخص:

بجملة من الآليات التي تمكن البرلمان من أن يمارس وظيفته  ، جاء2144يمكن القول: إن دستور 

 الرقابية على أعمال الحكومة بشكل فعال.

، وتشكيل لجان )هذه الآليات تتوزع بين وسائل محدودة الأثر كالأسئلة بشقيها)الشفوية والكتابية

 ساءلةتقص ي الحقائق، بالإضافة إلى وسيلة أخرى تخص مجلس المستشارين فقط وهي:ملتمس م

 الحكومة.

أما النوع الثاني من الآليات، فيتعلق  بتلك التي تؤدي إلى تحريك المسؤولية السياسية للحكومة. 

ونقصد هنا: ملتمس الرقابة ومسألة الثقة، مع حصر هاتين الوسيلتين على مجلس النواب فقط باعتباره 

 منتخبا بالاقتراع العام المباشر.

خفف من شروط  2144، فإن دستور 4992ية موجودة في دستور وإذا كانت هذه الوسائل الرقاب

اللجوء إليها، كتخفيض النصاب لطلب تشكيل لجنة تقص ي الحقائق من قبل أعضاء مجلس النواب أو 

 مجلس المستشارين من الأغلبية المطلقة إلى الثلث فقط.

ومية. سياسات العمكما استحدث وسيلة رقابية ذات بعد تقييمي، ويتعلق الأمر بوظيفة تقييم ال

 وتتم ممارستها عبر تخصيص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها.

 

 الكلمات المفتاحية:
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 المسؤولية السياسية. -الوظيفة الرقابية للبرلمان  -الحكومة –البرلمان 

 

Abstract : 

It can be said that the constitution of 2011came with a set of mechanisms that enable 

parliament to exercise its over night function effectively on the government. 

These mechanisms are divided between means of limited impact such as oral and written 

questions and the formation committees to investigate the truth , in addition to other means 

of only the house of counselors which is : requesting the accountability of the government. 

The second type of mechanisms is related to the mechanisms which lead to the political  

responsibility of the government, we mean here the censor and the question of trust with the 

restriction of these two means to the house of representatives only as a member by general 

suffrage. 

And if such supervisory means existed in the 1996 constitution, the 2011 constitution has 

relaxed the terms of resorting to them, such as reducing the quorum to request the formation 

of the committee of truth investigation by members of the house of Representatives or the 

council of Advisers from the absolute majority to only one third. 

It also developed a supervisory means whit an evaluating end this is about the function of the 

evaluation of public policies and it is parctised through customizing an annual session by 

Parliament to discuss public policies and evalate them. 
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 مقدمة:

توازن بين من شأنها أن تضمن ال تعد الرقابة البرلمانية الركيزة الأساسية للديمقراطية التمثيلية:لأن

الذي  يجعل هذا الأخير مسؤولا عن أعماله،وحريصا على خدمة  الجهازين التشريعي والتنفيذي،الش يء

 الصالح العام.

ويشير مفهوم الرقابة البرلمانية إلى الإجراءات التي يستخدمها البرلمان في وجه الحكومة ليحاسبها 

وهذه الرقابة تنصب أساسا على تقويم مسلكيات السياسات . 333على الأعمال التي تعهدت بتنفيذها

الحكومية، عبر إخضاعها لجملة من الآليات التي تندرج ضمن قسمين: أولهما: آليات لا تقترن بإثارة 

مسؤولية الحكومة السياسية )المطلب الأول(، وثانيهما: آليات تقترن بإثارة مسؤولية الحكومة السياسية 

كما سنقف في )مطلب ثالث( عند آلية أخرى تعزز بهما الدور الرقابي للبرلمان والمتعلقة )المطلب الثاني(،

 بوظيفة تقييم السياسات العمومية. 

وتتميز هذه الإجراءات والآليات على مستوى التجربة الدستورية المغربية، بعقلنتها للحد من 

. محاولا 2144ثيقة الدستورية لسنة فعاليتها: لذا سأقف عند مظاهرها، وبحث تطورها على مستوى الو 

 الإجابة عن الإشكالية التالية:

 ؟9100ما هي عناصر الثبات والتحول التي عرفتها آليات الرقابة البرلمانية في ظل دستور 

 

 المطلب  الأول:

 وسائل الرقابة غير المثيرة للمسؤولية السياسية

تبنتها الوثيقة الدستورية المغربية  تتعدد وسائل هذا النوع من الرقابة، وسنتعرض لتلك التي

 والمتجلية أساسا في:

 الفقرة الأولى: تكريس السؤال كآلية للمراقبة المنبرية:

                                                           
سمير الشحواطي،"المؤسسات الدستورية والتنمية السياسية في المغرب:نموذج المؤسسة البرلمانية على ضوء التعديل  - 333

 .85، ص 0200/يوليوز8الدستوري" مجلة أنفاس حقوقية /ع.
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منه على أن:  4من الدستور للبرلمانيين حق مساءلة الحكومة: إذ تنص الفقرة 411منح الفصل 

خصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلس ي البرلمان وأج
ُ
وبة الحكومة".بغية "ت

الاستطلاع والاستعلام حول مختلف مناحي السياسة العامة التي يكون الوزراء ملزمين بتقديم كل 

 .334البيانات حول الاستفسارات التي يطرحها ممثلو الأمة وتستأثر اهتمام الرأي العام

بالأسئلة  أربعة أصناف من الأسئلة، ويتعلق الأمر  335وقد حدد النظام الداخلي لمجلس النواب

 الأسبوعية العادية ،والآنية والتي تتلوها مناقشة. ثم الأسئلة الكتابية.

، هو 2144من دستور 411وقد تمت إضافة صنف خامس، بموجب الفقرة الأخيرة من الفصل 

 431الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة. وهكذا ،نصت المادة 

داخلي لمجلس النواب على أن: "لكل نائبة أو نائب الحق في توجيه أسئلة كتابية أو شفهية من النظام ال

 إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة وإلى الوزراء حول السياسات الخاصة القطاعية للحكومة".

الحكومة  اإذا كان الدستور المغربي في جميع محطاته قد أقر آلية الأسئلة، إلا أن المدة التي تتقيد به

يوما  21منه ،والتي حددت في 77من خلال الفصل 4992للإجابة عنها لم تحدد دستوريا إلا مع نص 

 .2144336الموالية لطرح السؤال، وهو ما كرسه دستور 

وهذا التحديد من شأنه جعل الأسئلة الشفهية أكثر حيوية، كما يؤدي إلى الحد من ظاهرة تقادم 

 بعضها.الإجابات أو عدم الإجابة عن 

فتقدم من قبل رئيس الحكومة، وتخصص  .أما الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسية العامة

لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين 

المتعلقة بالسياسة العامة . ويخصص لجلسة الأسئلة 337يوما الموالية لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة

 غلاف زمني يتراوح بين ساعة وساعتين، يوزع على الشكل التالي:

 الثلث للحكومة. -

 الثلث للمعارضة البرلمانية. -

                                                           
 .000المفاهيم الأساسية والنظم السياسية"، ص -السياسية الحاج قاسم محمد، "القانون الدستوري والمؤسسات - 334

 أنظر الباب الخامس من النظام الداخلي لمجلس النواب. - 335

 منه: "تُدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها". 0الفقرة  022بموجب الفصل  - 8 

 .0200( من دستور 2)الفقرة  022الفصل  - 337
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 الثلث للأغلبية البرلمانية. -

يتبين مما سبق، أنه بإمكان أعضاء مجلس ي البرلمان توجيه أسئلة قطاعية إلى الوزير المعني في أي 

 338اختصاصه،أو إلى رئيس الحكومة إذا تعلق الأمر بالسياسة العامة.موضوع يدخل في 

والملاحظ من الممارسة أن هذه الآلية شكلت الوسيلة الرقابية الأكثر استعمالا، لكنها أثبتت عدم 

قدرتها على أداء الوظيفة الرقابية وخلق التفاعل بين الجهازين التشريعي والتنفيذي؛ إذ يطغى عليها 

جلساتها  ومن ي الضيق؛ لتتحول من أداة للمراقبة إلى آلية للتواصل مع الدائرة الانتخابية،الطابع المحل

إلى نوع من الفرجة السياسية، في ظل تمثل النواب لوظيفة الجهاز التشريعي القائمة على سياسة الفضح، 

 وهو ما يفسر سلوك التهافت على الأسئلة المنقولة إعلاميا.

 

 لجان لتقص ي الحقائق. الفقرة الثانية: تشكيل

وتأخذ الرقابة  .يتفق الفقهاء على أن التحقيق البرلماني تباشره لجنة من لجان المجلس التشريعي

البرلمانية هنا مظهرا جماعيا أكثر عمقا من الاستجواب الذي قد يمتد يوما أو يومين، جلسة أو جلستين، 

صل هذه الفترة إلى ستة شهور في بعض بل قد ت .بينما التحقيق قد يمتد أكثر من شهر أو شهرين

 .339البلدان

: "تلك التحريات التي يلجأ إليها البرلمان بواسطة P. Eugéneويقصد بالتحقيق البرلماني حسب 

أعضائه المختارين من قبله لمدة محددة وهذه التحقيقات يمكن إثارتها حول كل المسائل والقضايا التي 

 .340تهم البلد"

إجراء التحقيق بأنه طريقة من طرق التحري التي تنظمها السلطة  armitz Robertويعرف 

 .341التشريعية من أجل الرقابة على الحكومة

                                                           
 052/ص.0207احمد حضراني،"الأنظمة الدستورية المقارنة: مقاربة للتجارب الدولية والمغرب" الطبعة الأولى - 338

عبد الكريم الحديكي، "التأثير المتبادل بين الحكومة والبرلمان في النظام الدستوري المغربي"، أطروحة لنيل الدكتوراه في  - 339
 .029، ص. 0220/0222لحقوق الرباط، السنة الجامعية الحقوق، جامعة محمد الخامس أكدال كلية ا

unies, édition, libraire imprimerie Ré meè», 6 lectoral et parlementaireéde droit politique  éne: “TraitéP. Eug -340

Paris, 1902, p 678. 
 . 002وردت في أطروحة عبد الكريم احديكي، مرجع سابق، ص 

  . 002عبد الكريم احديكي، " التأثير المتبادل ........."م. س، ص  -341
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تعتبر لجان التحقيق بأنها لجان تشكل من أجل إلقاء الضوء على بعض  André Hauriouوحسب 

 .342الأعمال المعينة

ر)أي معتبرا أنه "حق هذا الأخيللتحقيق البرلماني الأعم  مصطفى قلوشويبقى التعريف الذي قدمه 

في تقص ي الحقائق عن وضع معين في أجهزة الدولة من أجل الكشف عن مخالفة أو مخالفات  ):البرلمان

سياسية وإدارية عن طريق لجنة مؤلفة من عدد معين من أعضائه، تقوم بمهمة التقص ي والبحث وتقدم 

 اقتراحات تعرضها على البرلمان في شكل تقرير".

على ما يلي:"تحدث  4973ستوى التشريع المقارن، نص الأمر التنظيمي الفرنس ي الصادر سنة وعلى م

لجان تقص ي الحقائق من أجل تجميع عناصر المعلومات حول وقائع معينة ووضع خلاصاتها على المجلس 

 .343الذي شكلها"

نه، بهدف عنه لجنة مكما أن التحقيق البرلماني يعتبر وسيلة لرقابة البرلمان على الحكومة تمارسها 

إظهار ما يهم البرلمان من حقائق في موضوع يدخل في اختصاصه، ويكون لها في سبيل ذلك كل السلطات 

التي تخولها لها النصوص وتنتهي مهمتها بتقرير ترفعه للبرلمان صاحب القرار النهائي، أو بصورة أخرى 

حصول على المعلومات حول وقائع معينة من تعتبر لجان تقص ي الحقائق أجهزة مؤقتة تساعد البرلمان لل

أجل ممارسة صلاحياته الدستورية كمؤسسة مكلفة بمراقبة العمل الحكومي أو هي لجان لتمكين البرلمان 

 .  344من المراقبة المستمرة لدواليب السلطة التنفيذية ولإدارتها ولسير مؤسساتها العمومية

ول الدساتير المغربية التي نصت على اللجان كان أ 11في فصله  4992وفي المغرب فإن دستور 

من  2في الفقرة  2144، وهو ما تم تأكيده مع دستور 4992النيابية لتقص ي الحقائق، وبعده دستور 

: "... يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء 21الفصل 

الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقص ي 

 بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، واطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها."
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ونشير إلى أنه لا يجوز تكوين لجان لتقص ي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، 

كما أن طابعها مؤقت  ارية، مع اطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها،مادامت هذه المتابعات ج

 حيث تنتهي مهمتها بإيداع تقريرها.

وما يلاحظ هو أنه بخصوص تشكيل اللجان النيابية للتقص ي تم تخفيض النصاب لطلب عقدها 

 عضاء إلى الثلثمن قبل أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس المستشارين، من الأغلبية المطلقة للأ 

فقط. كما تم توسيع مهام هذه اللجان، إذ لم يعد النص الجديد يحصرها بشكل غامض، فقط في جمع 

المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، بل أضاف إليها أيضا ما يتعلق بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات 

الذي شكلها على نتائج أعمالها، وإيداع  العمومية، ولم يعد مدى تدخلها يقتصر فقط على اطلاع المجلس

تقريرها لديه، بل أصبح بإمكانها عند الاقتضاء إحالته إلى القضاء من قبل رئيس هذا المجلس، علاوة 

 . 345على تخصيص جلسة عمومية داخل المجلس المعني، لمناقشة تقارير لجان تقص ي الحقائق

عل تشكيلها في متناول المعارضة، والذي إن رفع هذه التقييدات، خاصة شرط أغلبيةالأعضاء، يج

 .  346حقا دستوريا لها 41اعتبره الفصل 

وتشكل دسترة هذه الوسيلة مكسبا كبيرا للبرلمان في إعمال المراقبة؛ حيث رفضت الغرفة 

من دون وجود سند صريح من  347الدستورية سابقا تكوين مثل هذه اللجان من طرف مجلس النواب

تأويل الغرفة الدستورية التي لم تعتبر لجان تقص ي الحقائق من بين وسائل وذلك بسبب الدستور. 

مراقبة البرلمان للحكومة وإن إحداثها من طرف البرلمان يعد مساسا بالتوازن بين المؤسستين التشريعية 

 .  348والتنفيذية

ة لجنوبعد الاعتراف دستوريا بهذه اللجان، تشكلت عدة لجان لتقص ي الحقائق كان أبرزها: ال

بطلب من مجلس النواب، واللجنة  2111أبريل  24الخاصة بمؤسسة القرض العقاري والسياحي بتاريخ 

الخاصة بتقص ي الحقائق حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بطلب من مجلس المستشارين 
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، 2113يونيو  24، ولجنة تقص ي الحقائق الخاصة بأحداث سيدي افني  بتاريخ 2114نونبر 21بتاريخ 

 .2141349نونبر 21واللجنة الخاصة بأحداث مدينة العيون بتاريخ 

ويبقى حق تشكيل لجان التحقيق حقا عاما لا يمكن أن يصادره أي نص، إلا أنه ليس على إطلاقه، 

فالحكومة تتمتع بصلاحيات رقابية مهمة من شأنها إضعاف المبادرات البرلمانية في هذا الاتجاه، إن لم 

مهدها. فعبارة "ولا يجوز تكوين لجان لتقص ي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات نقل إقبارها في 

(". وبالتالي يبقى هناك تخوف من تعسف الحكومة 21قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية )الفصل

ل كفي استعمال هذا الحق خاصة وأنها تنفرد بسلطة تقدير ما إذا كانت الوقائع المراد التحقيق فيها تش

موضوع متابعات قضائية. فأخذها بالتفسير الضيق لهذا الشرط يفيد أن وزير العدل يكفيه فقط، عند 

اقتراح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، إخبار البرلمان بوجود متابعات قضائية لكي يولد هذا الاقتراح ميتا 

 .  350وليضيع بذلك حق البرلمان في هذا المجال

عات قضائية لا يجب أن يمنع تشكيل لجنة تحقيق بل فقط يحد من وفي رأينا، فإن إجراء متاب

سلطاتها في التحري في الوقائع التي تحقق فيها السلطة القضائية وهذا التأويل يتوافق وروح فصل السلط 

دون أن يمكن الجهاز التنفيذي من استخدام  الاختصاصات القضائية لتفادي أية مراقبة من قبل 

 البرلمان.

لجان تقص ي الحقائق مؤقتة بطبيعتها فقد نص الدستور على لجان برلمانية دائمة إذا كانت 

: إذ ينص في فقرته الأخيرة على: "... يمكن 23لممارسة الدور الرقابي من خلال آلية الاستماع وفق الفصل 

ابعا طللجان الدائمة للبرلمان، أن تعقد اجتماعات مشتركة للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتس ي 

من الدستور الذي جاء على الشكل التالي: "يمكن للجان المعينة في كلا  412وطنيا هاما"، وكذلك الفصل 

المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء 

 المعنيين، وتحت مسؤوليتهم".

لمستحدثة مع الدستور الجديد، وهناك وسيلة أخرى وتبقى هذه الآلية الرقابية من الوسائل ا

 خاصة فقط بمجلس المستشارين والمتمثلة في: 

 الفقرة الثالثة: ملتمس مساءلة الحكومة.
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كان مجلس المستشارين بإمكانه التقدم بملتمس توجيه تنبيه للحكومة، وفي  4992مع دستور 

ة الحكومة عبر توجيه ملتمس مساءلة نفس التوجه منح النص الحالي مجلس المستشارين حق مساءل

على النحو التالي:"لمجلس المستشارين  أن يسائل الحكومة بواسطة ملتمس  412متضمن في الفصل 

يوقعه على الأقل خمس أعضائه، ولا يقع التصويت عليه، بعد مض ي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه،إلا 

 بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس.

جلس المستشارين على الفور، بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة، ولهذا الأخير يبعث رئيس م

 أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، يتلوه نقاش لا يعقبه تصويت."

 إن هذه الآلية مؤداها الضغط على الحكومة لا إسقاطها.

المحرك  8/4عوض7/4ونشير إلى أنه باستثناء تخفيض عدد الموقعين على ملتمس المساءلة إلى 

لملتمس التنبيه،فإن باقي المقتضيات الدستورية المؤطرة للملتمسين تتشابه. فاعتمادها يتم بناء على جمع 

يس مجلس أصوات الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وداخل نفس الأجل المحدد. كما أن مراسلة رئ

أيام ومآله،لم تكن إلا 2المستشارين لرئيس الحكومة لإعداد الجواب عن ملتمس المساءلة داخل أجل 

.فلقد اختلفت الصيغة الرقابية وظل المضمون 4992من دستور 11إعادة إنتاج نفس مقتضيات الفصل 

 351واحدا.

ير ، من خلال تغي ولكن هناك انتقاص معنوي من قيمة هذه الوسيلة الخاصة بمجلس المستشارين

 تسميتها من " ملتمس توجيه تنبيه" إلى مجرد " ملتمس مساءلة".

إذا كانت هذه الوسائل الرقابية التي تطرقنا إليها بشكل مقتضب، تبقى محدودية الأثر على أعمال 

الحكومة، فما هي الآليات الرقابية التي منحها الدستور للبرلمان قصد إثارة المسؤولية السياسية 

 حكومة؟لل

 المطلب الثاني:

 وسائل الرقابة المثيرة للمسؤولية السياسية.
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تعني المسؤولية السياسية للحكومة في أبسط تجلياتها مسؤولية الحكومة عن أعمالها التي تتعلق 

.  352بالسياسة العامة، ويرى البرلمان أنها لا تتفق مع مصالح الدولة،رغم أنها سليمة من الناحية القانونية

تعني سحب الثقة من الحكومة. فهي تضامنية باعتبار أن الوزراء مسؤولون بالتضامن عن السياسة وقد 

العامة للحكومة، وتستتبع سقوط الحكومة بمجموعها، وقد تكون فردية حيث تستتبع سقوط الوزير 

 .  353وحده، كما تؤدي إلى سقوط الحكومة بمجموعها إذا أعلن الوزير الأول تضامن الحكومة معه

وتعرف المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان أيضا بعبارة التبعية السياسية للحكومة، وهي 

 . 354تنبني على أساس وجود خلاف سياس ي بين الحكومة والبرلمان

، وقد جاءت نتيجة لتطور ما كان يسمى بالمسؤولية 43ويعود ظهورها لأول مرة في إنجلترا في القرن 

(. يعني أنها لم تظهر فجأة وإنما خرجت من 4892)سنة  41بق ابتداء من القرن الجنائية التي كانت تط

رحم المسؤولية الجنائية، لتتطور إلى مسؤولية جنائية سياسية،ولتبزغ المسؤولية السياسية مع استقالة 

، والحكومة قد تكون مسؤولة 4192" فاستقالت حكومته بشكل جماعي سنة northالوزير الأول "نورت 

البرلمان فقط في حالة الأخذ بالمسؤولية الأحادية، أو قد تكون مسؤولة أمام رئيس الدولة والبرلمان  أمام

 . 355في حالة الأخذ بالمسؤولية المزدوجة

إلى  4922وبالنسبة للتجربة المغربية، تقاطعت جميع المحطات الدستورية مند أول دستور لسنة 

السياسية،أمام كل من الملك والبرلمان، مع إدخال  ، حول النص على مسؤولية الحكومة2144دستور 

بعض التغييرات على إجراءاتها، والتي سنقف منها على تلك التي تطال مسؤولية الحكومة السياسية أمام 

البرلمان، مع التمييز في هذا الصدد بين تحريك المسؤولية من طرف الحكومة نفسها عن طريق آلية طرح 

 حريكها من طرف البرلمان عبر آلية ملتمس الرقابة )الفقرة الثانية (.الثقة )الفقرة الأولى( وت

 الفقرة الأولى: مسألة الثقة.

وبخصوص تحريك المسؤولية السياسية للحكومة بمبادرة منها نسجل آلية طرح الثقة عبر آلية 

لعامة، ا التصويت على البرنامج الحكومي كرقابة سابقة أو طلب منح الثقة بشأن تصريح حول سياستها

أو بخصوص نص قانوني تطلب الموافقة عليه، فبالنسبة للتصويت على البرنامج الحكومي لم يكن متاحا 
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؛ إذ اكتفت بالتنصيص على عرض الوزير الأول 4912و 4911،4922في ظل النصوص الدستورية لسنة 

ية للبرلمان بمقتض ى توفرت هذه الإمكان 4992،  لكن مع النص الدستوري لسنة356للبرنامج أمام البرلمان

الذي خول لمجلس النواب التصويت دون  21وفق الفصل  4992، ونفس الأمر كرسه دستور 79الفصل

مجلس المستشارين، رغم مشاركة المجلسين معا في النقاش، ومن شأن هذا التصويت أن يؤدي إلى سحب 

وهو  المطلقة المؤيدة لبرنامجها، الثقة من الحكومة واستقالتها الجماعية حالة تعذر حصولها على الأغلبية

ما يجعل هذه الآلية تصنف ضمن وسائل رقابة البرلمان للحكومة المثيرة لمسؤوليتها السياسية، وفي ظل 

فقد ارتقى هذا التصويت إلى آلية لتنصيب الحكومة بعد تعيينها من طرف  2144النص الدستوري لعام 

، الذي بمقتضاه تربط الحكومة 357ب منح الثقة، وبخصوص مسألة طل33الملك، وفق منطوق الفصل 

بين مواصلة تحمل مسؤوليتها بتصويت منح الثقة في شأن تصريح يتعلق بالسياسة العامة،أو بشأن نص 

 قانوني يطلب الموافقة عليه، فقد تم تخويله لمجلس النواب وفق شرطين هما:

قترح على الموافقة إلا بعد مرور لا يتم التصويت من أجل سحب الثقة أو لتحديد مصير النص الم -

 ثلاثة أيام كاملة على طرح مسألة الثقة. 

لا يعلن عن سحب الثقة من الحكومة أو رفض النص إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف  -

 منهم مجلس النواب.

 ويترتب عن سحب الثقة استقالة الحكومة بصورة جماعية.

لأغلبية المطلقة وعدم لجوء الحكومة لاستعمال هذه التقنية إلا إذا والملاحظ أن تقييد البرلمان با

كانت متأكدة من ضمان الأغلبية لصالحها، يجعل هذه الآلية معطلة عمليا. أما اشتراط عدم التصويت 

إلا بعد مرور ثلاثة أيام على إيداع النص أو البرنامج، فإنه سيمكن الحكومة من استغلال هذه المدة من 

،  وعليه فإن 358ثير على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس لكي لا تصوت ضد النص أو البرنامجأجل التأ

 هذه الشروط تبقى في صالح الحكومة.

 الفقرة الثانية: ملتمس الرقابة.
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إذا كانت مسألة طلب الثقة تأتي بمبادرة حكومية، فإن ملتمس الرقابة يأتي بمبادرة من أعضاء 

سطته يتمكن المجلس من معارضة الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها، مجلس النواب، والذي بوا

، مع تسجيل بعض التعديلات الإجرائية بخصوص 359وقد أقرته كل المراجعات الدستورية المغربية

لم يشترط  4922الشروط المطلوبة لممارسة هذه الآلية الرقابية، لأنه إذا كان النص الدستوري لسنة 

رفعت النسبة  4992و 4912و 4911النواب لقبول ملتمس الرقابة، فإن نصوص إلا عشر أعضاء مجلس 

بنفس الشروط بالنسبة للغرفة الأولى، والثلث بالنسبة للغرفة  4992إلى ربع الأعضاء، واحتفظ نص 

،  أما مجلس المستشارين فقد 360بالنسبة لمجلس النواب 2144الثانية، لتنخفض إلى الخمس مع دستور 

 لية الدستورية من اختصاصه.استبعدت هذه الآ

وتطلق عبارة ملتمس الرقابة على الوثيقة التي يبدي بموجبها مجموعة من الأعضاء البرلمانيين عن 

 .  361عدم ثقتهم بالحكومة، ويعبرون فيها عن رغبتهم في إسقاطها

 لكن ملتمس الرقابة الذي يستهدف إسقاط الحكومة يخضع لشروط:

من قبل أعضاء مجلس النواب يشترط فيه أن يكون موقعا من قبل  ـ إن ملتمس الرقابة المقدم

 خمس الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.

ـ بعد تقديم ملتمس الرقابة لا يمكن أن يشرع في مناقشة الملتمس إلا بعد انصرام ثلاثة أيام كاملة 

 على إيداع ملتمس الرقابة.

بل مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة ـ لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من ق

 للأعضاء الذين يتألف منهم.

 وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. 

ـ إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة  

 أمامه طيلة السنة.

                                                           
 0990من دستور 55و 50، والفصلين0990و 0950ستور من د 57والفصل  0952من دستور  58والفصل  0900من دستور  80الفصل -359

 .0200من دستور 027الفصل  - 360
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قتض ى إلى تفادي الإسقاط المتكرر للحكومة من طرف البرلمان، حفاظا على الاستقرار ويصبو هذا الم

الحكومي، كما أن رفع النسبة بخصوص الشرط الأول، من العشر إلى الربع إلى الخمس يعتبر خروجا عما 

، 362رلمانبتنص عليه أغلب الدساتير في التجارب المقارنة.كما يعد تشديدا للعقلنة البرلمانية، وتعجيزا لل

وهو ما يفسر شبه غياب لجوء البرلمان إلى آلية ملتمس الرقابة، إذ لم تسجل طيلة الحياة الدستورية 

يونيو  47المغربية إلا مبادرتان، تمثلت الأولى في الملتمس الذي قدمته المعارضة ضد حكومة باحنيني في 

 . 4991363نية لأبريل والثانية ضد حكومة عز الدين العراقي خلال الدورة البرلما 4921

وعليه فإن الباحث لا يسعه إلا أن يؤكد محدودية الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة، خصوصا 

بالنسبة للآليات المقرونة بإثارة المسؤولية السياسية للحكومة، والتي تبقى في عداد المستحيلات واقعيا، 

بة البرلمانية المغربية من أية حالة إسقاط رغم توافرها دستوريا، وما يعزز هذا الطرح هو خلو التجر 

 للحكومة مند الاستقلال إلى يومنا هذا. 

 

 المطلب الثالث:

 تعزيز الدور الرقابي للبرلمان.

تعززت الوظيفة الرقابية للبرلمان تجاه أعمال الحكومة بآلية جديدة،تتعلق بوظيفة تقييم 

 السياسات العمومية.

 السياسات العمومية.الفقرة الأولى: معنى تقييم 

نستهل هذه الفقرة بمقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة 

التشريعية الثانية من الولاية التشريعية التاسعة الذي جاء فيه "... وتعميقا لدور البرلمان في مجال مراقبة 

السياسات العمومية. وهو ما يفتح آفاقا واعدة  الحكومة، فقد تم تدعيمه دستوريا، ليتولى مهمة تقويم

                                                           
 70سميرالشحواطي،"........................م. س. / ص.  - 362

غربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام جامعة عبد الغني اعبيزة، ملتمس الرقابة في النظام الدستوري والسياسي الم - 363
 .002-029/ ص.  0228-0222السنة الجامعية -الرباط -كلية الحقوق -أكدال-محمد الخامس
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أمام إمكانية إدخال التعديلات الملائمة والضرورية على البرامج في الوقت المناسب، وذلك من أجل ضمان 

 . 364حسن سيرها وإنجاحها"

يستلزم الحديث عن السياسات العمومية، التنبه بدء لكونها إجراءات تتم في إطار القانون، 

ا ممأسسا عن مشكلة أو مشاكل ما، وهي أيضا سلسلة قرارات ترتبط بمجموعة تفاعلات تستنبط جواب

ة ، مميزة في سياقها القراري، ترتبط بثقاف-تشترك فيها عناصر رسمية وغير رسمية  –ديناميكية معقدة 

 .365ومنظومة قيم فكرية وسياسية، وببنائية السلطة وتوزيعها كذلك

مقترح لشخص أو لجماعة أو لحكومة في نطاق بيئة محددة  كما تعرف على أنها "برنامج عمل

لتوضيح الفرص المستهدفة والمحددة المراد تجاوزها سعيا للوصول إلى هدف أو لتحقيق غرض مقصود" 

كما يعرفها ريتشارد هوفيربرت على أنها "مجموعة قرارات يتخذها فاعلون معروفون بهدف تحقيق غرض 

 عام".

ف المتعددة التي أعطيت لهذا المفهوم، لأن ما يهمنا هو تقييم السياسات ودون التوغل في التعاري

العمومية،الذي يأتي في صلب تحديث العمل السياس ي،وجعله أكثر نجاعة،يهدف من ورائه معرفة مدى 

 تحقيق سياسة عمومية أو بناء حكم قيمة عن التدخل العمومي للأهداف المسطرة.

س بمثابة الوظيفة البرلمانية ذات الطابع التقني والسياس ي في نف ويعتبر تقييم السياسات العمومية 

برلماني في حاجة للوسائل الضرورية التي تسمح له بالحصول على المعطيات الدقيقة الالوقت، مما يجعل 

ذات الصلة بوظيفة التقييم،كما يحتاج لضبط الآليات المتعارف عليها لممارسة هذه الوظيفة الثالثة 

 بمناسبة ممارسته للسلطة التشريعية.المخولة له 

ويمكن اعتبار وظيفة التقييم بمثابة عملية تمكن البرلماني من إصدار حكم معين، أي بمعنى 

آخر،بتقدير وتقييم الفعل العمومي من خلال الرهانات التي تحكمه.فهو يسمح بالوقوف على الأسباب 

 .والدواعي التي استدعت التدخل الحكومي

إلى أن  البرلمانيين ليسوا مطالبين بالقيام بالتحليل التقني أو بالقيام بدور الخبير  وتجدر الإشارة

المتخصص علميا أو تقنيا فيما يتعلق بعملية التقييم، فالبرلماني لا يقوم بتجميع المعطيات ولا يقوم 

                                                           
الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية التاسعة بتاريخ  -364
 الرباط. 00/02/0200

 00، ص 0200، يوليوز 8طه لحميداني، "البرلمان المغربي وتقييم السياسات العمومية"، مجلة أنفاس حقوقية، ع.  - 365



 
 

 
 –| المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا  9102مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد الثاني، فبراير                                 210

   برلين

راء والمتخصصين ببتحليل تفصيلي للعناصر التقنية للنتائج المحصل عليها،فهذه المهام توكل عادة إلى الخ

من أطر إدارية أو تقنية، وإنما يتركز الدور الأساس ي الذي يقوم به النائب البرلماني في تحديد قائمة 

السياسات العمومية المزمع تقييمها واستغلال نتائج عمليات التقييم وتحليلها وتقييم آثارها على 

ا وتقويم هذه السياسات أو استبداله المجتمع،إضافة إلى صياغة واعتماد التوصيات الكفيلة بتحسين

، )تم عقد جلسة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة 366بسياسات عمومية أخرى أكثر نجاعة

 (.2142-2147بإنتاج الثروة من طرف مجلس المستشارين، خلال السنة التشريعية 

 الفقرة الثانية:البرلمان وتقييم السياسات العمومية:

قييم السياسات العمومية، فقد عزز الدستور المغربي الجديد الوظيفتين نظرا لأهمية ت

التقليديتين المناطتين بالبرلمان بوظيفة ثالثة لم تتضمنها الدساتير السابقة تتعلق ب "تقييم السياسات 

على ما يلي: "يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب 11من الفصل  2، حيث نصت الفقرة 367العمومية"

 حكومة، ويقيم السياسات العمومية.".عمل ال

على تخصيص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية  414كما نص الفصل 

وتقييمها، وذلك علاوة على دسترة المشرع لإمكانية عرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية 

رئيس الحكومة فقط، بل أتاح طلبها لثلث أعضاء  لعمل الحكومة، هذه الإمكانية لم تبق رهينة مبادرة

 مجلس النواب وأغلبية أعضاء مجلس المستشارين.

،هذا الاختصاص المتعلق 2142يناير42وقد وسع النظام الداخلي لمجلس النواب،كما تم إقراره يوم 

بالتقييم؛حيث جعل من صلاحية اللجان الدائمة لمجلس النواب أن تخصص اجتماعات لتقييم 

(.لكن المجلس الدستوري في 13ياسات العمومية للقطاعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها )المادةالس

،اعتبر أن هذه الصلاحية الممنوحة للجان مخالفة للدستور،على اعتبار أن قراءة 42/329قراره رقم 

ي ف ( من الدستور يستفاد منه أن مناقشة وتقييم السياسات يتم من قبل مجلس ي البرلمان414الفصل)

جلسات عمومية تعقد في نفس الفترة وليس في نطاق اللجان البرلمانية الدائمة.إلا أن الصيغة الأخيرة التي 

، 2148أكتوبر29تم إقرارها في النظام الداخلي لمجلس النواب، كما صودق عليها في جلستي فاتح غشت و

 تنظم صلاحية تقييم السياسات العمومية وفق الشكل التالي:

                                                           
 8ص.-المملكة المغربية–تقييم السياسات العمومية "الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية"منشورات مجلس النواب - 366

 .009/ ص 0202ربيع-0200،خريف8و2طة في الدستور المغربي الجديد"، مجلة النهضة،العددان امحمد مالكي، "بنية توزيع السل - 367
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س النواب جلسة سنوية خلال النصف الأول من دورة أبريل لمناقشة السياسات يخصص مجل-

 العمومية وتقييمها.

يحدد مكتب المجلس السياسات المراد تقييمها في مستهل السنة التشريعية،بناء على اقتراح من -

 رؤساء الفرق والمجموعات، وتتم إحاطة رئيس الحكومة علما بذلك.

جه طلبا لإحدى هيئات الحكامة أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يمكن لمجلس النواب أن يو -

 لإبداء الرأي أو لإعداد دراسة أو بحث حول السياسات موضوع التقييم.

تساهم اللجان الدائمة في الإعداد للجلسة العامة السنوية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات -

 .368والمجموعاتعبر عرض تقاريرها التي تستتبع بكلمات الفرق 

كل هذا سيمكن البرلمان من تقوية وظيفته الرقابية، والانتقال من رقابة عادية تقليدية إلى رقابة 

تقييمية حديثة، فالتاريخ له ثقله كذلك، إذ أن البرلمان المغربي ظل بعيدا جدا عن أي اهتمام بمجال 

ة هيمنة الجهاز التنفيذي تصبح مضاعفالتقييم؛ إذ أمام غياب قدرات مستقلة في الخبرة والتحليل، فإن 

بفعل التبعية المطلقة للبرلمان اتجاه الحكومة في ميدان الوصول إلى المعلومة الضرورية قصد ممارسة 

دون أن نغفل الوضعية الدستورية الجديدة للمعارضة البرلمانية  في الرقابة على العمل .369اختصاصاته

إذ من ؛2144من دستور  41هذا ما يبدو جليا من خلال الفصل الحكومي إلى جانب الأغلبية البرلمانية و 

بين ما ينص عليه:"المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي،لاسيما عن طريق ملتمس الرقابة 

 ومساءلة الحكومة والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، واللجان النيابية لتقص ي الحقائق".

 

 خاتمة:

،مقارنة مع الدستور 2144أدوات الرقابة البرلمانية قد تعززت مع دستور  صفوة القول:إن

السابق،خاصة على مستوى شروط ممارستها وتحريكها،كما أن هذه الرقابة تشكل سلاحا نوعيا لأعضاء 

مجلس النواب مقارنة مع أعضاء مجلس المستشارين، وهذا راجع لكون الغرفة الأولى هي مصدر شرعية 

 وذلك من خلال الانتخابات التشريعية،التي تبقى أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.  وإفراز الحكومة

                                                           
 20-20/ص.0208أبريل  -الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان-مبادئ ومقاربات في تقييم السياسات العمومية- 368

، 0/0200، ط. 90غربية للإدارة المحلية والتنمية، ع. حسن طارق، "السياسات العمومية في الدستور المغربي الجديد"، المجلة الم - 369
 .28-25ص. ص 
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 لائحة المراجع:

 

 

 أولا: الكتب :

ى الطبعة الأول "أحمد حضراني،"الأنظمة الدستورية المقارنة: مقاربة للتجارب الدولية والمغرب - 

 مكناس.-/مطبعة وراقة سجلماسة ، الزيتون 2147

المفاهيم الأساسية والنظم -الحاج قاسم محمد، "القانون الدستوري والمؤسسات السياسية -

 /طباعة دار النشر المغربية.2144" الطبعة الخامسة -السياسية

تقييم السياسات العمومية "الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية"، منشورات مجلس  -

 المملكة المغربية.–النواب 

 .4932. 4رقية المصدق، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ج.  -

سعيد خمري، روح الدستور، الإصلاح: السلطة والشرعية بالمغرب"، منشورات دفاتر سياسية /  -

 .2142/  4سلسلة نقض السياسة، ط.

 -انالإنسالوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق -مبادئ ومقاربات في تقييم السياسات العمومية -

 .2141أبريل 
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  ثانيا: الأطروحات والرسائل الجامعية:

"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات 4992ابراهيم اتهادي، "العقلنة البرلمانية بالمغرب في ظل دستور  -

-4993البيضاء. السنة الجامعية:  -عين الشق -كلية الحقوق  -العليا المعمقة، جامعة الحسن الثاني

4999. 

ي اعبيزة، "ملتمس الرقابة في النظام الدستوري والسياس ي المغربي"، أطروحة لنيل عبد الغن -

  2118السنة الجامعية -الرباط -كلية الحقوق  -أكدال-الدكتوراه في القانون العام جامعة محمد الخامس

-2111. 

لمغربي"، اعبد الكريم الحديكي، "التأثير المتبادل بين الحكومة والبرلمان في النظام الدستوري  -

أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس أكدال كلية الحقوق الرباط، السنة 

 .2112/2118الجامعية :

  

 ثالثا: المجلات:

، 1و8امحمد مالكي، "بنية توزيع السلطة في الدستور المغربي الجديد"،مجلة النهضة،العددان -

 .2148ربيع-2142خريف

العمومية في الدستور المغربي الجديد"، المجلة المغربية للإدارة المحلية حسن طارق، "السياسات  -

 .4/2142، ط.92والتنمية، ع. 

سمير الشحواطي، "المؤسسات الدستورية والتنمية السياسية في المغرب:نموذج المؤسسة  -

 .2142/يوليوز 1البرلمانية على ضوء التعديل الدستوري"، مجلة أنفاس حقوقية /ع.

، 1يداني، "البرلمان المغربي وتقييم السياسات العمومية"، مجلة أنفاس حقوقية، ع. طه لحم -

 .2142يوليوز 

 



 
 

 
 –| المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا  9102مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد الثاني، فبراير                                 214

   برلين

 رابعا: النصوص القانونية والدستورية:

 .4922دستور المملكة المغربية لسنة  -

 .4911دستور المملكة المغربية لسنة  -

 . 4912دستور المملكة المغربية لسنة  -

 .4992ة دستور المملكة المغربية لسن -

 .4992دستور المملكة المغربية لسنة  -

 .2144دستور المملكة المغربية لسنة  -

 .2148غشت  4النظام الداخلي لمجلس النواب المقرر بتاريخ  -

 .2142يناير  42النظام الداخلي لمجلس النواب المقرر بتاريخ  -
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 أثر  الإحالة القضائية للدفع بعدم الدستورية

 القوانين الماسة بالحقوق والحريات على عقلنة رقابة دستورية
The impact of judicial referral on unconstitutionality 

 in rationalizing the review of the constitutionality of laws that violate rights and 

freedoms 

 

 أ .د/ عليان بوزيان   

 جامعة ابن خلدون تيارت

    

 :ملخص     

تبحـــــــث الدراســـــــة فـــــــي بيـــــــان أهميـــــــة إقـــــــرار حـــــــق المـــــــواطنين فـــــــي الطعـــــــن بعـــــــدم الدســـــــتورية أمـــــــام             

 القضاء،  كأحد أهم آليات إلغاء التشريعات الماسة بالحقوق والحريات الأساسية .

وقـــــــــد كشــــــــــفت الدراســــــــــة أنــــــــــه لابــــــــــد مــــــــــن تفعيــــــــــل هــــــــــذه الرقابــــــــــة؛ بتمكــــــــــين المــــــــــواطنين فــــــــــي الطعــــــــــن        

 بعدم دستورية القوانين.

مـــــــــــــــن التعــــــــــــــــديل  433و ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــا تبنـــــــــــــــاه المؤســــــــــــــــس الدســـــــــــــــتوري الجزائـــــــــــــــري بموجــــــــــــــــب المـــــــــــــــادة             

 .  43/42. وكرسه بموجب القانون العضوي 2142الدستوري لسنة 

وانتهــــــــــت الدراســـــــــــة إلــــــــــى اســـــــــــتنباط ضــــــــــوابط لممارســـــــــــة هــــــــــذا الـــــــــــدفع بعــــــــــدم الدســـــــــــتورية بالاعتمـــــــــــاد       

اء بعــــــــض الضــــــــمانات التــــــــي يمكنهــــــــا تفعيــــــــل هــــــــذا الحــــــــق علــــــــى نظــــــــام التصــــــــفية، كمــــــــا انتهــــــــت إلــــــــى اســــــــتقر 

 الدستوري.

 الكلمات المفتاحية:    

بعــــــــــــــــــدم الدســــــــــــــــــتورية، الإحالــــــــــــــــــة القضـــــــــــــــــــائية، نظــــــــــــــــــام التصــــــــــــــــــفية، الحقــــــــــــــــــوق والحريـــــــــــــــــــات  الــــــــــــــــــدفع    

 العقلنة .، الدستورية

 

 

        The study examines the importance of recognizing the right of citizens to recourse 

unconstitutionality before the ordinary and administrative courts, as one of the most 

important mechanisms for abolishing legislation that violates fundamental rights and 

freedoms. 

       The study revealed that this control should be activated by enabling citizens to recourse 

the unconstitutionality of laws. 
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      This is what the Algerian constitutional founder adopted under article 188 of the 

constitutional of 2016. He was consecrated by organic law 18/16. 

       The study ended with the establishment of Conditions for the practice of this recourse of 

unconstitutionality based on the liquidation system, and ended up extrapolating some 

guarantees that can activate this constitutional right. 

  

key words:  

  The unconstitutional, judicial referral, the system of liquidation, constitutional 

rights and freedoms ,rationalization. 

 

 

 

    مقدمة:

فـــــــــــي فلســـــــــــفة أي نظــــــــــــام دســـــــــــتوري ديمقراطــــــــــــي يجـــــــــــب أن يكـــــــــــون الدســــــــــــتور انعكاســـــــــــا لعدالــــــــــــة            

دســـــــتورية متوازنــــــــة بــــــــين الســـــــلطة والحريــــــــة، وهــــــــو مـــــــا يتطلــــــــب مواجهــــــــة تحـــــــدى خطــــــــرين هــــــــامين: خطــــــــر 

مـــــــــن خـــــــــلال حصـــــــــر مراجعـــــــــة القضـــــــــاء الدســـــــــتوري فـــــــــي المؤسســـــــــات الدســـــــــتورية برلمانـــــــــا دولنـــــــــة القـــــــــانون 

ة القـــــــــــانون مـــــــــــن خـــــــــــلال فـــــــــــتح مجـــــــــــال مراجعـــــــــــة القضـــــــــــاء الدســـــــــــتوري وحكومـــــــــــة فقـــــــــــط، وخطـــــــــــر فردنـــــــــــ

للمـــــــــواطنين كافـــــــــة، ومـــــــــا يســـــــــتتبع ذلـــــــــك مـــــــــن  تراجـــــــــع لهيبـــــــــة ســـــــــيادة القـــــــــانون فـــــــــي ظـــــــــل تنـــــــــامي ظـــــــــاهرة 

الدســــــــــتور الحقيقـــــــــي هــــــــــو الـــــــــذي يكــــــــــون ف ،العولمـــــــــة وحقـــــــــوق الهويــــــــــات والأقليـــــــــات الفرديــــــــــة والجماعيـــــــــة

 قيدا على السلطات، وضامنا للحريات.

كمــــــــــا يقــــــــــول  النائــــــــــب والــــــــــرئيس الأمريكــــــــــي الســــــــــابق -الثقــــــــــة بنــــــــــواب الأمــــــــــة "  ومــــــــــن ثــــــــــم ســــــــــتكون:         

 إذا كانـــــــــــت ستســـــــــــكت مخاوفنـــــــــــا علـــــــــــى  إن الثقـــــــــــة بالأمـــــــــــة  -تومـــــــــــاس جيفرســـــــــــن 
ً
 خطيـــــــــــرا

ً
تكـــــــــــون وهمـــــــــــا

حقوقنـــــــــا، وقـــــــــد أثبتـــــــــت الثقـــــــــة فـــــــــي كـــــــــل مكــــــــاـن أنهـــــــــا قرينـــــــــة الاســـــــــتبداد، فيجـــــــــب ألا تبنـــــــــى الحكومـــــــــة 

قـــــــــــة، وإنمـــــــــــا علـــــــــــى الشـــــــــــك والحـــــــــــذر . فلنتجنـــــــــــب فـــــــــــي مســـــــــــائل الحكـــــــــــم الديمقراطيـــــــــــة علـــــــــــى تلـــــــــــك الث

 مـــــــن ذلـــــــك علـــــــى تقييـــــــده بالدســـــــتور."
ً
 والسياســـــــة كـــــــل حـــــــديث عـــــــن الثقـــــــة بالإنســـــــان، ولنعمـــــــل بـــــــدلا

جـــــــــورج بيـــــــــدو: "يعتمـــــــــد مصـــــــــير الأمـــــــــة علـــــــــى عوامـــــــــل ثلاثـــــــــة: دســـــــــتورها، والطريقـــــــــة ولـــــــــذلك  يقـــــــــول   370

                                                           
ــاز ، الرقابــة على دســتورية القــوانين في مصــر ، رســالة دكتــوراه مقدمــة إلــى كليــة الحقــوق      .د-370  -علــي الســيد الب

     528، ص  0958  ، -جامعة الإسكندرية 
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ولا يحصــــــــل ذلــــــــك إلا إذا كـــــــاـن لهــــــــذه  371س."التــــــــي ينفــــــــذ بهــــــــا، ومــــــــدى الاحتــــــــرام الــــــــذي يبعثــــــــه فــــــــي النفــــــــو 

 الأمة وعي سياس ي و قانوني يمكنها من استعمال حق في التقاض ي الدستوري.

مراجعــــــــــــــات للقضــــــــــــــاء الدســــــــــــــتوري خــــــــــــــارج المؤسســــــــــــــات  وهــــــــــــــو مــــــــــــــا يســــــــــــــتتبع إقــــــــــــــرار و اعتمــــــــــــــاد           

الدســـــــــــتورية، باعتمـــــــــــاد ســـــــــــياق وســـــــــــطي فـــــــــــي مراجعـــــــــــة العدالـــــــــــة الدســـــــــــتورية يُعيـــــــــــد الاعتبـــــــــــار للعدالـــــــــــة 

الدســــــــــتورية بــــــــــين طرفــــــــــي العقــــــــــد الاجتمــــــــــاعي والسياســــــــــ ي، بــــــــــالتمكين للمعارضــــــــــة البرلمانيــــــــــة وللمــــــــــواطنين 

ريعات للدســــــــــتور أو عــــــــــدم مــــــــــن حــــــــــق إخطــــــــــار المجلــــــــــس الدســــــــــتوري، كوســــــــــيلة لكشــــــــــف مخالفــــــــــة التشــــــــــ

مخالفتهــــــــــا لــــــــــه، وهــــــــــي بــــــــــذلك تتصــــــــــف بأهميــــــــــة كبيــــــــــرة فــــــــــي إقامــــــــــة البنــــــــــاء القــــــــــانوني وتوكيــــــــــد الشــــــــــرعية 

 مــــــــن أي مضــــــــمون مــــــــا لــــــــم يتقــــــــرر 
ً
الدســــــــتورية. إذ أن مبــــــــدأ المشــــــــروعية يصــــــــبح عــــــــديم القيمــــــــة وفارغــــــــا

 372جزاء على مخالفات سلطات الدولة المختلفة للقانون،

  2142منحـــــــــــــــه التعـــــــــــــــديل الدســـــــــــــــتوري  فـــــــــــــــي الجزائـــــــــــــــر لســـــــــــــــنة   دور الـــــــــــــــذيوذلـــــــــــــــك هـــــــــــــــو الـــــــــــــــ               

مــــــــــن طــــــــــرف باعتمــــــــــاد نظــــــــــام إحالــــــــــة الــــــــــدفوع بعــــــــــدم الدســــــــــتورية بعــــــــــد تصــــــــــفيتها للســــــــــلطة القضــــــــــائية 

إلـــــــــى المجلـــــــــس الدســـــــــتوري مـــــــــن أجل:"اســـــــــتبعاد الـــــــــدفوع الشـــــــــكلية والكيديـــــــــة والاقتصـــــــــار علـــــــــى القضـــــــــاء 

ــــــــى المجلــــــــس الدســــــــتوري  لمراقبــــــــة مــــــــدى مُطابقتهــــــــا للدســــــــتور"، دون التفــــــــريط إحالــــــــة الــــــــدفوع الجدّيــــــــة إل

             في اختصاصات الحصرية للمجلس الدستوري.

لــــــــم يعــــــــد حــــــــق إحالــــــــة القــــــــوانين غيــــــــر الدســــــــتورية علــــــــى المجلــــــــس الدســــــــتوري قاصـــــــــرا وبالنتيجــــــــة         

علـــــــــى الســـــــــلطتين التشـــــــــريعية والتنفيذيـــــــــة، بـــــــــل أصـــــــــبح حقـــــــــا مكتســـــــــبا أيضـــــــــا للمتقاضـــــــــين بعـــــــــد دســـــــــترة 

حــــــــق المــــــــواطن المتقاضــــــــ ي فــــــــي الــــــــدفع بعــــــــدم الدســــــــتورية أثنــــــــاء نــــــــزاع قــــــــائم أمــــــــام القضــــــــاء، ممــــــــا جعــــــــل 

معظـــــــــم الفقـــــــــه الدســـــــــتوري يصـــــــــفونه بــــــــــ "الثـــــــــورة الحقوقيـــــــــة الحقيقيـــــــــة وبالنقلـــــــــة النوعيـــــــــة فـــــــــي مجـــــــــال 

   .تعزيز الحماية الدستورية للحقوق والحريات

كالات العمليـــــــــة فـــــــــي ظـــــــــل تبنـــــــــي المؤســـــــــس إلا أن هـــــــــذا التطـــــــــور بقـــــــــي محفوفـــــــــا بالعديـــــــــد مـــــــــن الإشـــــــــ        

الدســــــــتوري الجزائــــــــري لنظــــــــام الطعـــــــــن غيــــــــر المباشــــــــر أمــــــــام المجلـــــــــس الدســــــــتوري والخــــــــاص بالمتقاضـــــــــين 

فقــــــط عنــــــد انتهــــــاك أحــــــد الحقــــــوق الدســــــتورية أثنــــــاء نــــــزاع قــــــائم أمــــــام القضــــــاء، وهــــــو مــــــا يتطلــــــب وضــــــع 

المحـــــــــــدد 43/42ديـــــــــــد آليـــــــــــات وكيفيـــــــــــات لإحالـــــــــــة الـــــــــــدفع، وهـــــــــــو مـــــــــــا تكفـــــــــــل بـــــــــــه القـــــــــــانون العضـــــــــــوي الج

  2142من التعديل الدستوري  433لشروط وكيفيات تطبيق المادة 

إلا أننـــــــا بعـــــــد الفحـــــــص العـــــــام لهـــــــذا القـــــــانون العضـــــــوي  لاحظنـــــــا أنـــــــه أجـــــــاب عـــــــن جانـــــــب معتبـــــــر            

وكبيــــــــر مــــــــن الإشــــــــكالات المحتملــــــــة عنــــــــد تطبيقــــــــه إلا أنــــــــه مــــــــع ذلــــــــك  تبقــــــــى بعــــــــض الإشــــــــكالات العويصــــــــة  

وقضــــــائي منهــــــا: كيفيـــــــة الاحتــــــراز مــــــن التعســـــــف فــــــي اســــــتعمال هـــــــذه الحــــــق الإجرائـــــــي  محــــــل نقــــــاش فقهـــــــي

مـــــــن طـــــــرف المتقاضـــــــين كيـــــــديا لإطالـــــــة أمـــــــد النـــــــزاع مـــــــع إمكانيـــــــة وضـــــــع كفالـــــــة ماليـــــــة قابلـــــــة للاســـــــترجاع 
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   برلين

للتخفيـــــــف والحـــــــد مـــــــن التعســـــــف فـــــــي اللجـــــــوء إليـــــــه، وهـــــــو مـــــــا يمكـــــــن أن يكـــــــون محـــــــل دراســـــــة مســـــــتقلة، 

صـــــــــفية عقلنـــــــــة للـــــــــدفوع بعـــــــــدم الدســـــــــتورية أم عرقلـــــــــة وحرمانـــــــــا مـــــــــن ومنهـــــــــا أيضـــــــــا هـــــــــل يعتبـــــــــر نظـــــــــام ت

 وصولها الى المجالس والمحاكم الدستورية، 

: أولالا شـــــــــــك  أن الحـــــــــــل المقتــــــــــــرح لعـــــــــــلاج إشــــــــــــكالية طبيعـــــــــــة نظـــــــــــام التصــــــــــــفية يجـــــــــــب أن يراعــــــــــــي         

احتماليـــــــــة حـــــــــدوث اختنـــــــــاق للمجلـــــــــس الدســـــــــتوري الـــــــــذي يتصـــــــــف بكونـــــــــه هيئـــــــــة واحـــــــــدة وبمحدوديـــــــــة 

: حــــــــلا مانعــــــــا لتفــــــــادي أن يتحــــــــول قاضــــــــ ي الموضــــــــوع إلــــــــى قــــــــاض دســــــــتوري ســــــــلبي عنــــــــد وثانيــــــــاأعضـــــــائه؟ 

 تحققه من جدية الدفع بعدم الدستورية؟  

المؤســـــــــــــــس الدســـــــــــــــتوري  إن هـــــــــــــــذه الإشـــــــــــــــكالية واحتمالاتهـــــــــــــــا تـــــــــــــــدفعنا  إلـــــــــــــــى استشـــــــــــــــكال لجـــــــــــــــوء          

الجزائــــــــري لنظــــــــام الإحالــــــــة القضــــــــائية هــــــــل هــــــــو  تقييــــــــد ســــــــلبي لحــــــــق المتقاضــــــــيين فــــــــي الاتصــــــــال المباشــــــــر 

الــــــــــدفوع بعــــــــــدم الدســــــــــتورية  لعقلنــــــــــة أم هــــــــــو  قيــــــــــد ايجــــــــــابي العرقلــــــــــة،بقاضــــــــــيهم الدســــــــــتوري بمثابــــــــــة 

 وغربلتها؟ 

هج التحليلـــــــــــي والمقـــــــــــارن وهـــــــــــو مـــــــــــا ســـــــــــيتم معالجتـــــــــــه فـــــــــــي  عنصـــــــــــرين معتمـــــــــــدين علـــــــــــى المـــــــــــن                 

اســــــــــتعمال الحــــــــــق فــــــــــي  عقلنــــــــــة بقصــــــــــد الوصــــــــــول إلــــــــــى ضــــــــــوابط  43/12لنصــــــــــوص القــــــــــانون العضــــــــــوي 

 الدفع بعدم الدستورية وضمانات كفالة ممارسته دون عراقيل إجرائية وموضوعية.

 أولا:  طبيعة نظام الإحالة القضائية كقيد على الدفع الفردي بعدم الدستورية 

 ثانيا: ضوابط عقلنة استعمال الدفع بعدم الدستورية وضماناته   

 

 

 

 

 أولا:  طبيعة نظام الإحالة القضائية للدفوع  بعدم الدستورية

لقــــــــد أضــــــــحت العدالــــــــة الدســــــــتورية ركيــــــــزة أساســــــــية فــــــــي تعزيــــــــز حــــــــق الأفــــــــراد فــــــــي الالتجــــــــاء إلــــــــى           

مــــــــن ظلــــــــم أو اعتــــــــداء أو انتهــــــــاك يعتقــــــــدون القضــــــــاء، ليعرضــــــــوا عليــــــــه أمــــــــرهم ويطلبــــــــوا إليــــــــه إنصــــــــافهم 

إذا كــــــــاـن ومـــــــــن ثـــــــــم فإننـــــــــا نتفـــــــــق مـــــــــع القـــــــــائلين بأنـــــــــه   373وقوعـــــــــه علـــــــــى حقـــــــــوقهم المضـــــــــمونة دســـــــــتوريا.

القــــــــرن التاســـــــــع عشـــــــــر هــــــــو "قـــــــــرن البرلمانـــــــــات" فــــــــان القـــــــــرن العشـــــــــرون هــــــــو قـــــــــرن المحـــــــــاكم الدســـــــــتورية" 

   374على  حد تعبير  الفقيه الدستوري دومينيك روسو.

                                                           
ــمك         - 373 ــعد السـ ــة، سـ ــة مقارنـ ــوانين دراسـ ــتورية القـ ــة على دسـ ــم الرقابـ ــالمان، نظـ ــد سـ ــز محمـ ــد العزيـ د/عبـ

 .  059؛ ص 0222ات القانونية، القاهرة؛  للمطبوع

ــين الســلطات،       - 374 ــة مبــدأ الفصــل ب ــري في حماي نقــلا عــن رســالة رداوي مــراد، مســاهمة المجلــس الدســتوري الجزائ
  0، ص 0200-0207السنة: –رسالة دكتوراه، جامعة بسكرة 
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وعليـــــــه فـــــــإن القـــــــول بـــــــأن المؤسســـــــة التشـــــــريعية قـــــــد تنحـــــــرف بالتشـــــــريع فتســـــــن قـــــــوانين منافيـــــــة           

للحريـــــــة، وان كــــــاـن  يبـــــــدو قـــــــولا غيـــــــر مستســـــــاغ نظريـــــــا باعتبـــــــار أن ســـــــيادة القـــــــانون هـــــــي نتيجـــــــة لســــــــيادة 

ــــــــى الواقــــــــع  العملــــــــي نجــــــــد أن  البرلمــــــــان، والــــــــذي هــــــــو بــــــــدوره ثمــــــــرة ســــــــيادة الشــــــــعب. ولكننــــــــا إذا رجعنــــــــا إل

ؤسســــــة التشــــــريعية فــــــي الــــــدول الديمقراطيــــــة صــــــار بيــــــد بحــــــزب الأغلبيــــــة البرلمانيــــــة فــــــي ظــــــل مــــــآل هــــــذه الم

ســـــــيادة النزعـــــــة الحزبيـــــــة فـــــــي النظـــــــام الـــــــديمقراطي حيـــــــث لا ديمقراطيـــــــة بـــــــدون تعدديـــــــة حزبيـــــــة وهـــــــو مـــــــا 

سيســـــــــفر عــــــــــن ظهــــــــــور أغلبيـــــــــة حاكمــــــــــة ســــــــــرعان مـــــــــا تنتهــــــــــي بأصــــــــــحابها إلـــــــــى إتيــــــــــان أعمــــــــــال اســــــــــتبدادية 

وإنمـــــــــا معبـــــــــرا  هـــــــــا القـــــــــانون غيـــــــــر معبـــــــــر فـــــــــي الواقـــــــــع عـــــــــن إرادة ســـــــــيادة الشـــــــــعب، ديكتاتوريـــــــــة، يصـــــــــير مع

   375عن إرادة أصحاب النفوذ وأحيانا عن ارادة الزعيم الدكتاتور. "

وهـــــــو مـــــــا يـــــــدفع إلـــــــى البحـــــــث عـــــــن ذلـــــــك القيـــــــد الـــــــذي يمكـــــــن أن يقيّـــــــد الســـــــلطة التشـــــــريعية                 

عي، لا شـــــــــــــك أن ذلـــــــــــــك يكمـــــــــــــن فـــــــــــــي التمكـــــــــــــين بالدســـــــــــــتور، وينقـــــــــــــذ القـــــــــــــانون مـــــــــــــن الانحـــــــــــــراف التشـــــــــــــري

لتراقـــــــب   376الدســـــــتوري لرقابـــــــة فعالـــــــة علـــــــى دســـــــتورية القـــــــوانين تتـــــــوفر لهـــــــا كـــــــل ضـــــــمانات الاســـــــتقلال،

ومــــــــن ثــــــــم  فليســــــــت مهمــــــــة القضــــــــاء   377المشــــــــرع وتضــــــــعه فــــــــي حــــــــدود ســــــــلطته  وتحــــــــول دون اســــــــتبداده،

فـــــــــي النطـــــــــاق الـــــــــذي  الدســـــــــتوري التقليـــــــــل مـــــــــن ســـــــــيادة البرلمـــــــــان، وإنمـــــــــا التحقـــــــــق مـــــــــن أنـــــــــه كــــــــاـن يعمـــــــــل

  378سمح به الدستور.

وبهــــــــــذه الوســــــــــيلة تســـــــــــلم القواعــــــــــد القانونيـــــــــــة مــــــــــن محاولــــــــــة العبـــــــــــث بأحكامهــــــــــا ويســـــــــــتقيم                 

النظـــــــام القـــــــانوني فـــــــي الدولـــــــة، ونصـــــــل بـــــــذلك إلـــــــى حمايـــــــة حقـــــــوق الأفـــــــراد وحريـــــــاتهم، فتتـــــــرجم بالنهايـــــــة 

   379فكرة دولة القانون على ارض الواقع.

   فلسفة الطعن الفردي بعدم الدستورية:  -0          

إن القــــــــــــــول بــــــــــــــأن المؤسســــــــــــــة التشــــــــــــــريعية قــــــــــــــد تنحــــــــــــــرف بالتشــــــــــــــريع فتســــــــــــــن قــــــــــــــوانين منافيــــــــــــــة            

قـــــــولا غيـــــــر مستســـــــاغ نظريـــــــا باعتبـــــــار أن ســـــــيادة القـــــــانون هـــــــي نتيجـــــــة لســــــــيادة  للحريـــــــة، وان كــــــاـن  يبـــــــدو 

ــــــــى الواقــــــــع  العملــــــــي نجــــــــد أن  البرلمــــــــان، والــــــــذي هــــــــو بــــــــدوره ثمــــــــرة ســــــــيادة الشــــــــعب. ولكننــــــــا إذا رجعنــــــــا إل

مــــــآل هــــــذه المؤسســــــة التشــــــريعية فــــــي الــــــدول الديمقراطيــــــة صــــــار بيــــــد بحــــــزب الأغلبيــــــة البرلمانيــــــة فــــــي ظــــــل 

فـــــــي النظـــــــام الـــــــديمقراطي حيـــــــث لا ديمقراطيـــــــة بـــــــدون تعدديـــــــة حزبيـــــــة وهـــــــو مـــــــا  ســـــــيادة النزعـــــــة الحزبيـــــــة

سيســـــــــفر عــــــــــن ظهــــــــــور أغلبيـــــــــة حاكمــــــــــة ســــــــــرعان مـــــــــا تنتهــــــــــي بأصــــــــــحابها إلـــــــــى إتيــــــــــان أعمــــــــــال اســــــــــتبدادية 

                                                           
 -0-هامش  92د. عبد الحميد متولي، الحريات العامة، مرجع سابق ، ص -375
، منشــأة المعــارف،  -نظــرات في تطورهــا وضــماناتها ومســتقبلها     –د/عبــد الحميــد متــولي، الحريــات العامــة      -376

 .90، ص 0957الإسكندرية، 
 .080د. عبد العزيز محمد سالمان ، رقابة دستورية القوانين ، مرجع سابق ، ص -377
 .078ص  ، 0222دار الشروق، القاهرة،  ، 0د. أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، ط -378
 .000د. فاروق عبد البر، دور المحكمة الدستورية المصرية في حماية الحقوق والحريات، مرجع سابق، ص -379



 
 

 
 –| المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا  9102مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد الثاني، فبراير                                 220

   برلين

وإنمـــــــــا معبـــــــــرا  ديكتاتوريـــــــــة، يصـــــــــير معهـــــــــا القـــــــــانون غيـــــــــر معبـــــــــر فـــــــــي الواقـــــــــع عـــــــــن إرادة ســـــــــيادة الشـــــــــعب، 

   380ن إرادة الزعيم الدكتاتور. "عن إرادة أصحاب النفوذ وأحيانا ع

و تثـــــــــــور المشـــــــــــكلة عنـــــــــــدما يمـــــــــــارس البرلمـــــــــــان ســـــــــــلطته التشـــــــــــريعية ليرســـــــــــ ي القواعـــــــــــد القانونيـــــــــــة            

المنفــــــــــذة لإرادة الســــــــــلطة التأسيســــــــــية والمكملــــــــــة للنصــــــــــوص الدســــــــــتورية فــــــــــإذا بــــــــــه لا ينفــــــــــذ إرادة تلــــــــــك 

ر حريـــــــــة مـــــــــن الحريـــــــــات أو الســـــــــلطة، ويخـــــــــالف هـــــــــذه النصـــــــــوص الدســـــــــتورية، فحينمـــــــــا يـــــــــنظم الدســـــــــتو 

 مــــــــــــن الحقــــــــــــوق العامــــــــــــة، ويعطــــــــــــى للمشــــــــــــرع  البرلمــــــــــــاني الســــــــــــلطة التقديريــــــــــــة للتــــــــــــدخل، بتنظــــــــــــيم 
ً
حقــــــــــــا

كيفيــــــــــة ممارســــــــــة هــــــــــذا الحــــــــــق وطرائــــــــــق اســــــــــتخدام تلــــــــــك الحريــــــــــة، فــــــــــإذا خــــــــــرج البرلمــــــــــان عــــــــــن الحــــــــــدود 

 علـــــــــــى الحـــــــــــق أو الحريـــــــــــة تحـــــــــــول دون التمتـــــــــــع بهـــــــــــا، أو علـــــــــــى الأقـــــــــــل تج
ً
عـــــــــــل الدســـــــــــتورية، وأورد قيـــــــــــودا

ممارســـــــــتها أمـــــــــرا يشـــــــــق علـــــــــى المـــــــــواطنين ، فانـــــــــه بـــــــــذلك يفـــــــــرغ الـــــــــنص الدســـــــــتوري الكافـــــــــل للحريـــــــــة مـــــــــن 

   381محتواه.

ـــــــــد الســـــــــلطة                ـــــــــى البحـــــــــث عـــــــــن ذلـــــــــك القيـــــــــد الأقـــــــــوى الـــــــــذي يمكـــــــــن أن يقيّ وهـــــــــو مـــــــــا يـــــــــدفع  إل

التشـــــــــــريعية بالدســـــــــــتور،  وينقـــــــــــذ القـــــــــــانون مـــــــــــن الانحـــــــــــراف التشـــــــــــريعي، لا شـــــــــــك أن ذلـــــــــــك يكمـــــــــــن فـــــــــــي 

تمكـــــــــــــــــين الدســـــــــــــــــتوري لرقابـــــــــــــــــة فعالـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى دســـــــــــــــــتورية القـــــــــــــــــوانين تتـــــــــــــــــوفر لهـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــل ضـــــــــــــــــمانات ال

ومـــــــــن ثـــــــــم    383لتراقـــــــــب المشـــــــــرع وتضـــــــــعه فـــــــــي حـــــــــدود ســـــــــلطته  وتحـــــــــول دون اســـــــــتبداده،  382الاســــــــتقلال،

فليســـــــــت  مهمـــــــــة القضـــــــــاء الدســـــــــتوري التقليـــــــــل مـــــــــن ســـــــــيادة البرلمـــــــــان، وإنمـــــــــا التحقـــــــــق مـــــــــن أنـــــــــه كــــــــاـن 

أن الدســـــــتور فـــــــي مـــــــادة  وهـــــــو الخيـــــــار المنطقـــــــي ذلـــــــك 384ســـــــتور.يعمـــــــل فـــــــي النطـــــــاق الـــــــذي ســـــــمح بـــــــه الد

الحريــــــــــات العامــــــــــة هــــــــــو خطــــــــــاب المــــــــــواطنين يجــــــــــب علــــــــــيهم التأســــــــــيس عليــــــــــه فــــــــــي معارضــــــــــة أي انحــــــــــراف 

تشــــــــــريعي مــــــــــاس بهــــــــــا، فوظيفــــــــــة الــــــــــدفع الفــــــــــردي بعــــــــــدم الدســــــــــتورية وقــــــــــف الاعتــــــــــداء علــــــــــى الدســــــــــتور 

 385باعتباره الوثيقة الاسمي لحماية الحقوق والحريات في الدولة. 

حليـــــــــل النصـــــــــوص الدســـــــــتورية علـــــــــى المســـــــــتوى العـــــــــالمي مكـــــــــن مـــــــــن معاينـــــــــة أن ذلـــــــــك أن ت                

ــــــــــــي للدســــــــــــتورية، بصــــــــــــيغ مختلفــــــــــــة. أمــــــــــــا آليــــــــــــة الــــــــــــدفع بعــــــــــــدم  73 دولــــــــــــة أقــــــــــــرت نظامــــــــــــا للســــــــــــؤال الأول

دولـــــــــــة.  كمـــــــــــا أن بعـــــــــــض التجـــــــــــارب الوطنيـــــــــــة أحـــــــــــدثت آليـــــــــــات  12الدســـــــــــتورية فقـــــــــــد تـــــــــــم إقرارهـــــــــــا فـــــــــــي 

القضــــــــــائي، كمــــــــــا هــــــــــو الشــــــــــأن بالنســــــــــبة لتجربــــــــــة  أنظمــــــــــة للرقابــــــــــة الدســــــــــتورية انطلاقــــــــــا مــــــــــن الاجتهــــــــــاد
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   برلين

الولايــــــات المتحــــــدة الأمريكيــــــة، وهــــــي الآليــــــات التــــــي تنــــــدرج فــــــي إطــــــار تمكــــــين المتقاضــــــين مــــــن المســــــاهمة فــــــي 

             386إنتاج"المعيارية الدستورية".

وعليـــــــــه يســـــــــتمد القضـــــــــاء الدســـــــــتوري شـــــــــرعيته وذاتيتـــــــــه مـــــــــن الـــــــــدور المنـــــــــاط بـــــــــه فـــــــــي صـــــــــون               

أهــــــــــم هــــــــــذه الآليــــــــــات باعتبــــــــــاره  ور الــــــــــذي هــــــــــو التعبيــــــــــر الأســــــــــمى عــــــــــن إرادة الشــــــــــعب وســــــــــيادته،الدســــــــــت

الســــــــــلمية فــــــــــي المحافظــــــــــة علــــــــــى التــــــــــوازن بــــــــــين مختلــــــــــف الســــــــــلطات وفــــــــــي مواجهــــــــــة أي انتهــــــــــاك محتمــــــــــل 

لســـــــلطة مـــــــا علـــــــى الحريـــــــات الأساســـــــية وذلـــــــك بتمكـــــــين الأفـــــــراد كمـــــــواطنين بـــــــالطعن علـــــــى القـــــــوانين التـــــــي 

بحيـــــــــــــث يثيـــــــــــــر  المتقاضـــــــــــــون و كـــــــــــــذا قاضـــــــــــــ ي  .387تهم وحقـــــــــــــوقهم العامـــــــــــــةتهـــــــــــــدر أو تـــــــــــــنقص مـــــــــــــن حريـــــــــــــا

الموضـــــــــوع مباشـــــــــرة  الــــــــــدفع  بعـــــــــدم الدســــــــــتورية دون عرضـــــــــه علــــــــــى أعلـــــــــى جهــــــــــة قضـــــــــائية كترجمــــــــــة 

عمليــــــــــــــة للمواطنــــــــــــــة الدســــــــــــــتورية الحقيقيــــــــــــــة وفقــــــــــــــا لمــــــــــــــا هــــــــــــــو معمــــــــــــــول بــــــــــــــه فــــــــــــــي بعــــــــــــــض الأنظمــــــــــــــة 

              388الدستورية كونه دفعا نظاميا.

ـــــــــى             وقـــــــــد أثبتـــــــــت التجـــــــــارب أن أيـــــــــة رقابـــــــــة علـــــــــى دســـــــــتورية القـــــــــوانين لا يســـــــــهم فيهـــــــــا المـــــــــواطن إل

جانــــــــــب الأجهــــــــــزة السياســــــــــية أو القضــــــــــائية تخــــــــــرج عــــــــــن نطــــــــــاق الشــــــــــرعية الديمقراطيــــــــــة المكلفــــــــــة بمنــــــــــع 

الاعتـــــــداء علـــــــى الحقـــــــوق والحريـــــــات العامـــــــة المقدســـــــة للفـــــــرد بواســـــــطة مـــــــا تصـــــــدره الســـــــلطة التشـــــــريعية 

انين غيـــــــر دســــــتورية ، كمـــــــا يخــــــل ذلـــــــك بمبــــــدأ التــــــوازن المســـــــتهدف تحقيقــــــه فيمـــــــا بــــــين الســـــــلطة مــــــن قــــــو 

 389والحرية في المجتمع . وهو ما يهدد هذا الأخير بالانهيار.

و فــــــــــــي هــــــــــــذا الصــــــــــــدد صــــــــــــار إقــــــــــــرار المســــــــــــألة الدســــــــــــتورية الأولويــــــــــــة محــــــــــــل اتفــــــــــــاق دســــــــــــتوري              

ـــــــــن مـــــــــن معاينـــــــــة أن  عـــــــــالمي،
ّ
 73ذلـــــــــك أن تحليـــــــــل النصـــــــــوص الدســـــــــتورية علـــــــــى المســـــــــتوى العـــــــــالمي مك

دولـــــــة أقـــــــرت نظامـــــــا للســـــــؤال الأولـــــــي للدســـــــتورية، بصـــــــيغ مختلفـــــــة. أمـــــــا آليـــــــة الـــــــدفع بعـــــــدم الدســـــــتورية 

دولــــــــة.  كمــــــــا أن بعــــــــض التجــــــــارب الوطنيــــــــة أحــــــــدثت آليــــــــات أنظمــــــــة للرقابــــــــة  12فقــــــــد تــــــــم إقرارهــــــــا فــــــــي 

ن الاجتهـــــــــاد القضـــــــــائي، كمـــــــــا هـــــــــو الشـــــــــأن بالنســـــــــبة لتجربـــــــــة الولايـــــــــات المتحـــــــــدة الدســـــــــتورية انطلاقـــــــــا مـــــــــ

                                                           
ــدوة   - 386 ــة للن ــة تقديمي ــوان :  ورق ــت عن ــة تح ــة      الدولي ــدة للرقاب ــات الجدي ــتورية : الرهان ــة الدس ــى العدال ــوج إل "الول

المملكــــــة  - المحكمــــــة الدســــــتورية  0208ســـــبتمبر   08-05البعديـــــة على دســــــتورية القــــــوانين" أيــــــام:  
    0ص   -المغربية

ــة        - 387 ــة، دار الجامع ــات الجوهري ــة والتطبيق ــادئ النظري ــوانين المب ــتورية الق ــة دس ــاب، رقاب ــد الوه ــت عب ــد رفع محم
 .000، ص 0228الجديدة، 

ــال،    - 388 ــن شــناف من ــن أعــراب محمــد ب ــدفع بعــدم دســتورية القــوانين في الأنظمــة الدســتورية   ب ــة ال آلي
 00المقارنة ، مرجع سابق ، ص 

ــابق ، ص           -389  ــع س ــرة ، مرج ــية المعاص ــة السياس ــة في الأنظم ــات العام ــاكش، الحري ــد كش ــف احم ــريم يوس د. د. ك
   .220 – 222ص 
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   برلين

الأمريكيــــــــة، وهــــــــي الآليــــــــات التــــــــي تنــــــــدرج فــــــــي إطــــــــار تمكــــــــين المتقاضــــــــين مــــــــن المســــــــاهمة فــــــــي إنتاج"المعياريــــــــة 

            390الدستورية".

يمثـــــــــــــل التعـــــــــــــديل الدســـــــــــــتوري الفرنســـــــــــــ ي الرابـــــــــــــع والعشـــــــــــــرين لدســـــــــــــتور  وفـــــــــــــي هـــــــــــــذا الصـــــــــــــدد            

بشــــــــــــــــأن تحــــــــــــــــديث مؤسســــــــــــــــات  2113تمــــــــــــــــوز  28المــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــي:  4973الجمهوريــــــــــــــــة الفرنســــــــــــــــية لعــــــــــــــــام 

تعــــــــــــديل الأبــــــــــــرز والأهــــــــــــم علــــــــــــى الإطــــــــــــلاق فــــــــــــي تــــــــــــاريخ التعــــــــــــديلات الدســــــــــــتورية الالجمهوريــــــــــــة الخامســــــــــــة 

ائية لعمـــــــــــــل المجلـــــــــــــس حيـــــــــــــث كشـــــــــــــف هـــــــــــــذا التعـــــــــــــديل عـــــــــــــن حقيقـــــــــــــة الطبيعـــــــــــــة القضـــــــــــــ391الفرنســـــــــــــية،

التــــــــــي  4-24إضــــــــــافته للمــــــــــادة ووجــــــــــه الخصوصــــــــــية فيــــــــــه  ،392الدســــــــــتوري المختلــــــــــف فيهــــــــــا بــــــــــين النقــــــــــاد

تمثــــــــــــل ثـــــــــــــورة صـــــــــــــامتة علـــــــــــــى الرقابـــــــــــــة الســـــــــــــابقة لهــــــــــــذا التعـــــــــــــديل والموســـــــــــــعة لجهـــــــــــــة إخطـــــــــــــار المجلـــــــــــــس 

الدســــــــتوري الفرنســــــــ ي لصــــــــالح الأفــــــــراد وفقــــــــا لضــــــــوابط دســــــــتورية محــــــــددة، مــــــــن خــــــــلال آليــــــــة الرقابــــــــة 

    393" المسألة الأولية".اللاحقة

بعــــــــــــد صــــــــــــدور قانونهــــــــــــا  2141وقــــــــــــد دخلــــــــــــت هــــــــــــذه المــــــــــــادة حيــــــــــــز النفــــــــــــاذ فــــــــــــي الأول مــــــــــــن آذار               

وتـــــــــــــــأتي أهميـــــــــــــــة هــــــــــــــــذه  4-24تطبيقـــــــــــــــا للمـــــــــــــــادة  41/42/2119بتـــــــــــــــاريخ:  4728/2119الأساســـــــــــــــ ي رقـــــــــــــــم: 

فـــــــــي الطعـــــــــن مـــــــــن حيـــــــــث منحهـــــــــا الأفـــــــــراد ولأول مـــــــــرة فـــــــــي التـــــــــاريخ الدســـــــــتوري الفرنســـــــــ ي الحـــــــــق 394المـــــــــادة

بدســـــــتورية الأحكـــــــام التشــــــــريعية أمـــــــام القضــــــــاء مباشـــــــرة بضـــــــوابط تجعــــــــل منـــــــه نظامــــــــا خاصـــــــا لفرنســــــــا 

 395 بامتياز.

وهــــــــــي الخطــــــــــوة التــــــــــي تبنتهــــــــــا و شــــــــــرعت فيهــــــــــا العديــــــــــد مــــــــــن الــــــــــدول العربيــــــــــة لتعزيــــــــــز الحمايــــــــــة             

يل والتعــــــــــــــــد 2117الدســــــــــــــــتورية للحقــــــــــــــــوق والحريــــــــــــــــات، كمــــــــــــــــا هــــــــــــــــو الحــــــــــــــــال مــــــــــــــــع الدســــــــــــــــتور العراقــــــــــــــــي 

حيـــــــــــث قضـــــــــــايا بموجـــــــــــب  2144، والدســـــــــــتور المغربـــــــــــي الجديـــــــــــد المراجـــــــــــع فـــــــــــي2144الدســـــــــــتوري الأردنـــــــــــي 

علـــــــــــى التــــــــــوالي منهمـــــــــــا باســـــــــــتحداث المحكمــــــــــة الدســـــــــــتورية ونصـــــــــــها بالنســـــــــــبة  429، والفصـــــــــــل 73المــــــــــادة 

                                                           
ــدوة   - 390 ــة للن ــة تقديمي ــوان :  ورق ــت عن ــة تح ــة   الدولي ــى العدال ــوج إل ــة   "الول ــدة للرقاب ــات الجدي ــتورية : الرهان الدس

المملكــــــة  - المحكمــــــة الدســــــتورية  0208ســـــبتمبر   08-05البعديـــــة على دســــــتورية القــــــوانين" أيــــــام:  
    0ص   -المغربية

، 0د/ عيــد أحمـــد غفــول، الـــدفع بعــدم الدســـتورية في القــانون الفرنســـي، دار النهضــة العربيـــة القـــاهرة؛ ط      - 391
 وما بعدها. 022، ص0200

 392-;A Jour au 1 novembre   Pratique et Contentieux éconstitutionnalit ,la question Prioritaire de Xavier Magnon

2010 ; P 12. 
، 0228يونيـــو 02د/ محمـــد محمـــد عبـــد اللطيـــف، المجلـــس الدســـتوري في فرنســـا والتعـــديل الدســـتوري في   - 393

 .25، ص0202،  سبتمبر28السنةبحث منشور بمجلة الحقوق الكويت، العدد الثالث 
l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu  àLorsque, . 1-ARTICLE 61 - 394

qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le 
Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de 

cassation qui se prononce dans un délai déterminé.  
في تطــــور الرقابــــة على دســــتورية  وأثــــرهالدســــتوري  0228تمــــوز  02"تعــــديل د/علــــي عيســــى اليعقوبي، -395

 على الرابط الالكتروني 0202جوان09تاريخ الولوج:  القوانين  في فرنسا"
  http://hamoudi.org/arabic/dialogue-of-intellenct/22/05.htm 
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   برلين

حــــــــــــدث  -4للدســــــــــــتور الأردنــــــــــــي:" 
ُ
تنشــــــــــــأ بقــــــــــــانون محكمــــــــــــة دســــــــــــتورية..."، وبالنســــــــــــبة للدســــــــــــتور المغربي"ت

ية" بـــــــــــدل مـــــــــــن المجلـــــــــــس الدســـــــــــتوري، ممـــــــــــا يعنـــــــــــى تحويـــــــــــل صـــــــــــلاحيات المجلـــــــــــس إلـــــــــــى محكمـــــــــــة دســـــــــــتور 

المحكمــــــــــة الدســــــــــتورية، تماشــــــــــيا مــــــــــع النمــــــــــوذج الانجلــــــــــو سكســــــــــوني والــــــــــذي اســــــــــتمدت منــــــــــه الهندســــــــــة 

 396الشكلية للدستور المغربي، وهو ما يعتبر ترجمة لإنشاء قضاء دستوري،

الرقابـــــــــــة عـــــــــــن طريـــــــــــق الـــــــــــدفع بعـــــــــــدم دســـــــــــتورية قـــــــــــانون معـــــــــــين وجـــــــــــود نـــــــــــزاع  وعليـــــــــــه  تفتـــــــــــرض          

معـــــــــــروض علـــــــــــى المحـــــــــــاكم ) عادية،إداريـــــــــــة( بواســـــــــــطة دعـــــــــــوى تســـــــــــتهدف المطالبـــــــــــة بحـــــــــــق اســـــــــــتنادا إلـــــــــــى 

القــــــــــانون، لكــــــــــن قــــــــــد يحصــــــــــل أن يثيــــــــــر صــــــــــاحب المصــــــــــلحة دفعــــــــــا يتمثــــــــــل فــــــــــي مطالبــــــــــة المحكمــــــــــة عــــــــــدم 

فـــــــي هـــــــذه الحالـــــــة يكـــــــون صـــــــاحب المصـــــــلحة تطبيـــــــق القـــــــانون علـــــــى الـــــــدعوى لكونـــــــه مخـــــــالف للدســـــــتور و

قـــــــد مـــــــارس الـــــــدفع بعـــــــدم دســـــــتورية القـــــــانون. فـــــــإذا ثبـــــــت لـــــــدى المحكمـــــــة بعـــــــد الفحـــــــص عـــــــدم مطابقـــــــة 

القــــــــــانون للدســــــــــتور، فإنهــــــــــا تمتنــــــــــع عــــــــــن تطبيقــــــــــه علــــــــــى الــــــــــدعوى، ولا تلغــــــــــي القــــــــــانون المــــــــــذكور لأنهــــــــــا لا 

د رقابــــــــة الامتنــــــــاع علــــــــى ومــــــــن ثــــــــم  تتحــــــــد 397تملــــــــك ســــــــلطة الإلغــــــــاء بــــــــل تملــــــــك ســــــــلطة رقابــــــــة الامتنــــــــاع. 

دســــــــتورية القــــــــوانين بأنهـــــــــا رقابــــــــة لاحقــــــــة تمــــــــارس بواســــــــطة الــــــــدفع يثيــــــــره صــــــــاحب المصــــــــلحة بمناســــــــبة 

وجــــــود دعـــــــوى معروضـــــــة علـــــــى القضـــــــاء، فهـــــــذا التفســــــير لنظريـــــــة الرقابـــــــة علـــــــى دســـــــتورية القـــــــوانين عـــــــن 

جـــــــــوز لهـــــــــا أن طريـــــــــق الـــــــــدفع يعتبرهـــــــــا بأنهـــــــــا حـــــــــق للمتضـــــــــرر مـــــــــن القـــــــــانون المنعـــــــــي عليـــــــــه والمحـــــــــاكم لا ي

 تثيره تلقائيا. 

وينــــــــــدرج هــــــــــذا الــــــــــدفع ضــــــــــمن الــــــــــدفوع العينيــــــــــة باعتبارهــــــــــا مــــــــــن الضــــــــــمانات الوقائيــــــــــة وعليــــــــــه            

لتفـــــــادي صـــــــدور أحكـــــــام غيـــــــر دســـــــتورية تمـــــــس بحقـــــــوق وحريـــــــات المتقاضـــــــين، حيـــــــت يترتـــــــب عليـــــــه عـــــــدم 

م بـــــــــه مختلــــــــــف نفـــــــــاذ القـــــــــانون ابتـــــــــدءا مـــــــــن تـــــــــاريخ قـــــــــرار المجلــــــــــس الدســـــــــتوري، وبـــــــــذلك يجـــــــــب أن تلتـــــــــز 

المحـــــــــــــاكم، ممـــــــــــــا يجعلـــــــــــــه دفعـــــــــــــا موضـــــــــــــوعيا فرعيـــــــــــــا ذو طبيعـــــــــــــة قانونيـــــــــــــة دفاعيـــــــــــــة ولـــــــــــــيس هجوميـــــــــــــة، 

وبـــــــالرجوع إلــــــــى هــــــــذا الأثـــــــر المترتــــــــب عــــــــن الـــــــدفع  الــــــــذي يصــــــــل إلـــــــى حــــــــد إلغــــــــاء الـــــــنص القــــــــانوني، ولــــــــيس 

مجـــــــرد الامتنـــــــاع عـــــــن تطبيقـــــــه علـــــــى النـــــــزاع المعـــــــروض، كــــــاـن مـــــــن الأولـــــــى أن تكـــــــون تقنيـــــــة الـــــــدفع بعـــــــدم 

تورية بموجـــــــب دعـــــــوى أصـــــــلية، ولـــــــيس عـــــــن طريـــــــق دفـــــــع فرعـــــــي لمـــــــا اســـــــتقر بـــــــه العمـــــــل فـــــــي الفقـــــــه الدســـــــ

الدســـــــتوري علــــــــى كــــــــون إثــــــــارة الــــــــدفوع الفرعيــــــــة المتعلقــــــــة بعــــــــدم مطابقــــــــة نــــــــص قــــــــانوني لا يرتــــــــب إلغــــــــاء 

القـــــــــانون وســـــــــحبه، بقـــــــــدر مـــــــــا يرتـــــــــب أثـــــــــرا محـــــــــدودا يتمثـــــــــل فـــــــــي مجـــــــــرد الامتنـــــــــاع عـــــــــن تطبيـــــــــق القـــــــــانون 

                                                           

 منــه:"تختص المحكمــة الدســتورية بــالنظر في كــل دفــع متعلــق بعــدم        022وهــذا مــا صــرح بــه الفصــل      -396 

أثيــر أثنــاء النظــر في قضــية، وذلــك إذا دفــع أحــد الأطــراف بــأن القــانون، الــذي ســيطبق في النــزاع،    دســتورية قــانون، 
ــات التــي يضــمنها الدســتور   ــالحقوق وبالحري يحــدد قــانون تنظيمــي شــروط وإجــراءات تطبيــق هــذا الفصــل،     .يمــس ب

ــادة   ــص الم ــا ن ــرة  02ويقابله  ــ   -0:"  20فق ــوز لأي م ــاكم يج ــام المح ــورة أم ــدعوى المنظ ــارة  في ال ــدعوى إث ــراف ال ن أط
ــانون        ــددها الق ــي يح ــة الت ــى المحكم ــه إل ــديان تحيل ــدفع ج ــدت أن ال ــة إن وج ــتورية وعلى المحكم ــدم الدس ــدفع بع ال

 لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية."
ــن شــناف منال،    - 397 ــن أعــراب محمــد، ب ــةب ــتورية    آلي ــدم دســتورية القــوانين في الأنظمــة الدس ــدفع بع ال

 00، ص0المقارنة،مجلة الاجتهاد القضائي، المجلد  الرايع، العدد
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   برلين

الحكــــــــــــم بإلغائــــــــــــه. وعليــــــــــــه فرقابــــــــــــة الإلغــــــــــــاء تمــــــــــــارس عــــــــــــن طريــــــــــــق الــــــــــــدعوى  المخــــــــــــالف للدســــــــــــتور دون 

الأصــــــــــلية بموجــــــــــب دعــــــــــوى إبطــــــــــال قــــــــــانون غيــــــــــر دســــــــــتوري، أمــــــــــا رقابــــــــــة الامتنــــــــــاع فهــــــــــي وســــــــــيلة لــــــــــدفع 

إصـــــــدار حكـــــــم معـــــــين بنـــــــاء علـــــــى قـــــــانون غيـــــــر دســـــــتوري، و لا يلـــــــزم كافـــــــة الأفـــــــراد ولا حتـــــــى ذات المحكمـــــــة 

 ة.ما لم يدفع أحد الأطراف بعدم الدستوري

غيـــــــــر أن الإشـــــــــكال يبقـــــــــى فـــــــــي تعيـــــــــين الجهـــــــــة القضـــــــــائية المختصـــــــــة بالإجابـــــــــة عـــــــــن الـــــــــدفع الفرعـــــــــي          

هــــــــل هــــــــي نفــــــــس الجهــــــــة التـــــــــي أثيــــــــر أمامهــــــــا الــــــــدفع الفرعــــــــي أي جميـــــــــع المحــــــــاكم كمــــــــا الحــــــــال مــــــــع رقابـــــــــة 

الامتنــــــــــاع فــــــــــي النمــــــــــوذج الأمريكــــــــــي للرقابــــــــــة الدســــــــــتورية؛ أم أنهــــــــــا أعلــــــــــى جهــــــــــة قضــــــــــائية فــــــــــي الدولــــــــــة، أم 

يبقـــــــى المجلـــــــس الدســـــــتوري صـــــــاحب الاختصـــــــاص الحصـــــــري فـــــــي ظـــــــل عـــــــدم وجـــــــد نـــــــص صـــــــريح وواضـــــــح 

  398يمنع القضاء من النظر في رقابة دستورية القوانين.

ومـــــــــــع ذلـــــــــــك يبقـــــــــــى القضـــــــــــاء الدســـــــــــتوري بمختلـــــــــــف نماذجـــــــــــه الضـــــــــــمانة الأهـــــــــــم فـــــــــــي حمايـــــــــــة           

قة المســـــــــــلطة علـــــــــــى الحقـــــــــــوق والحريـــــــــــات المكفولـــــــــــة دســـــــــــتوريا، ســـــــــــواء عـــــــــــن طريـــــــــــق الرقابـــــــــــة الســـــــــــاب

وهـــــــو مـــــــا  399مشـــــــاريع القـــــــوانين أو عـــــــن طريـــــــق الرقابـــــــة اللاحقـــــــة بواســـــــطة الـــــــدفع بعـــــــدم الدســـــــتورية.

  يعبر عن التزام راسخ بتوطيد دولة القانون.

 : حق المواطنين في العدالة الدستوريةأهمية التمكين القانوني ل– 9   

الدســــــــــتورية علــــــــــى تضــــــــــمين دســــــــــاتيرها حــــــــــرص أغلــــــــــب الأنظمــــــــــة تأسيســــــــــا علــــــــــى مــــــــــا ســــــــــبق ت                

الحـــــــــــق فـــــــــــي التقاضـــــــــــ ي أمـــــــــــام القضـــــــــــاء الدســـــــــــتوري كأحـــــــــــد أهـــــــــــم آليـــــــــــات تكـــــــــــريس مبـــــــــــدأ الرقابـــــــــــة علـــــــــــى 

دســــــــتورية القــــــــوانين بهـــــــــدف اســــــــتبعاد أو إلغـــــــــاء التشــــــــريعات المخالفـــــــــة لــــــــلإرادة العامـــــــــة؛ غيــــــــر أن إنشـــــــــاء 

ن وتنظيمــــــــات مجلــــــــس دســــــــتوري أو محكمــــــــة دســــــــتورية لا يكفــــــــي لحمايــــــــة الدســــــــتور مــــــــن صــــــــدور قــــــــواني

ومعاهــــــدات مخالفــــــة لــــــه بــــــل لابــــــد مــــــن تفعيــــــل هــــــذه الرقابــــــة؛ وهــــــو التفعيــــــل الــــــذي ينطلــــــق مــــــن تمكــــــين 

المــــــــواطنين فــــــــي الطعــــــــن بعــــــــدم دســــــــتورية القــــــــوانين، كضــــــــمانة لقيــــــــام دولــــــــة دســــــــتورية  ذلــــــــك مــــــــا تبنــــــــاه 

وكرســــــــــــــه بموجــــــــــــــب  2142مــــــــــــــن التعــــــــــــــديل الدســــــــــــــتوري   433المؤســــــــــــــس الدســــــــــــــتوري بموجــــــــــــــب المــــــــــــــادة 

 .43/42ضوي القانون الع

وهـــــــو مـــــــا ســـــــيكون مـــــــن شـــــــأنه إخـــــــراج المجلـــــــس الدســـــــتوري الجزائـــــــري مـــــــن حالـــــــة الجمـــــــود التـــــــي            

أوقعــــــــه فيهــــــــا حصــــــــر جهــــــــات الإخطــــــــار فــــــــي رئــــــــيس الجمهوريــــــــة، ورئيســــــــ ي غرفتــــــــي البرلمــــــــان، نحــــــــو الحركيــــــــة 

والفعاليــــــــة المتطلبــــــــة لتطــــــــوير نظــــــــام الرقابــــــــة الدســــــــتورية مثلمــــــــا عليــــــــه الحــــــــال فــــــــي الأنظمــــــــة الدســــــــتورية 

     400وسيع جهات الإخطار إلى المعارضة والمتقاضين.المقارنة بعد ت

                                                           
 80د/ يحي الجمل؛ القضاء الدستوري في مصر؛ ص - 398

 59مرجع سابق، صعمر العطعوط، القضاء الدستوري والثورات العربية،   - 399
يع إخطـــار المجلـــس الدســـتوري ودوره في تطـــوير نظـــام الرقابـــة شـــوقي يعـــيش تمـــام وريـــاش دنـــش، توســـ - 400

مجلـــة العلـــوم القانونيـــة  - 0200مقاربـــة تحليليـــة في ضـــوء التعـــديل الدســـتوري الجزائـــري لســـنة  -الدســـتورية 
 070،ص2، العدد5والسياسية،المجلد 
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   برلين

ومــــــــــــن ثــــــــــــم فليســــــــــــت مهمــــــــــــة القضــــــــــــاء الدســــــــــــتوري التقليــــــــــــل مــــــــــــن ســــــــــــيادة البرلمــــــــــــان، وإنمــــــــــــا               

فالرقابــــــــــة الســــــــــابقة وان   401التحقــــــــــق مــــــــــن أنــــــــــه كـــــــــاـن يعمــــــــــل فــــــــــي النطــــــــــاق الــــــــــذي ســــــــــمح بــــــــــه الدســــــــــتور.

قائيــــــة إلا أنهــــــا تبقــــــى رقابــــــة مجــــــردة تعجــــــز كانــــــت تحقــــــق نوعــــــا مــــــن الاســــــتقرار الدســــــتوري كونهــــــا رقابــــــة و 

عــــــن كشـــــــف عيـــــــوب الـــــــنص القــــــانوني التـــــــي ســـــــتبرز عـــــــــند تطبيقــــــه، فضـــــــلا عـــــــن انعـــــــدام أي دور للأفـــــــراد 

فــــــي ظلهــــــا لممارســـــــة حــــــق الطعــــــن بدســـــــتورية القــــــوانين. هــــــذه الأســـــــباب وغيرهــــــا تبــــــرر إلـــــــى الأخــــــذ بالرقابـــــــة 

وق والحريــــــــــــات بتحريــــــــــــك الرقابــــــــــــة بتمكــــــــــــين المتضــــــــــــررين مــــــــــــن هــــــــــــذا القــــــــــــانون المــــــــــــاس بــــــــــــالحق اللاحقــــــــــــة

مــــــــــن التعــــــــــديل الدســــــــــتوري   433ذلــــــــــك مــــــــــا تبنــــــــــاه المؤســــــــــس الدســــــــــتوري بموجــــــــــب المــــــــــادة الدســــــــــتورية. 

نــــــــــــص المــــــــــــادة الثانيــــــــــــة مــــــــــــن القــــــــــــانون طبقــــــــــــا ل  .43/42. وكرســــــــــــه بموجــــــــــــب القــــــــــــانون العضــــــــــــوي 2142

حــــــــد بحيــــــــث يمكــــــــن إثـــــــارة الــــــــدفع بعــــــــدم الدســـــــتورية فــــــــي كــــــــل محاكمـــــــة...، مــــــــن قبــــــــل أ 43/42العضـــــــوي 

أطـــــــراف الـــــــدعوى... كمـــــــا يمكـــــــن أن يثـــــــار هـــــــذا الـــــــدفع للمـــــــرة الأولـــــــى فـــــــي الاســـــــتئناف أو الطعـــــــن بـــــــالنقض. 

   402وكذا أثناء التحقيق الجزائي،... وتنظر فيه غرفة الاتهام".

سيوســــــــع مــــــــن مســـــــــاحة الرقابــــــــة الدســــــــتورية إلـــــــــى المجــــــــالات التــــــــي لـــــــــم  إن تفعيــــــــل هــــــــذا الحـــــــــق             

خطـــــــــر بشـــــــــأنها ومـــــــــن
ُ
ثـــــــــم يبســـــــــط رقابتـــــــــه علـــــــــى جميـــــــــع المنظومـــــــــة القانونيـــــــــة،  لا ســـــــــيما مـــــــــا  يســـــــــبق أن أ

تعلــــــــــق منهـــــــــــا بــــــــــالحقوق والحريـــــــــــات  وإخراجـــــــــــه مــــــــــن حالـــــــــــة الجمــــــــــود التـــــــــــي أوقعـــــــــــه فيهــــــــــا حصـــــــــــر جهـــــــــــات 

  403الإخطار بتوسيع جهات الإخطار إلى المتقاضين.

وفـــــــــــــي ظـــــــــــــل هـــــــــــــذا التطـــــــــــــور الدســـــــــــــتوري أدخـــــــــــــل المؤســـــــــــــس الدســـــــــــــتوري الجزائـــــــــــــري نظـــــــــــــام الرقابـــــــــــــة      

حقــــــة عــــــن طريــــــق الــــــدفع بعــــــدم دســــــتورية القــــــوانين، وذلــــــك فــــــي ســــــياق النظــــــر فــــــي نــــــزاع قضــــــائي مــــــا، اللا 

وهـــــــــــو الـــــــــــدفع التـــــــــــي يجـــــــــــب أن يتســـــــــــم بالمســـــــــــألة بالأوّليـــــــــــة، وتعمـــــــــــل علـــــــــــى إحالتهـــــــــــا فـــــــــــورا إلـــــــــــى المجلـــــــــــس 

و فـــــــــي ذلـــــــــك تعزيـــــــــز لمكانـــــــــة المتقاضـــــــــ ي عـــــــــن طريـــــــــق  الدســـــــــتوري الـــــــــذي يخـــــــــتص بالفصـــــــــل فيـــــــــه حصـــــــــريا،

 دستورية القوانين بطريقة غير مباشرة. تمكينه من إثارة عدم 

ى هـــــــــــــذا الأخيـــــــــــــر فحصـــــــــــــه لتقريـــــــــــــر مـــــــــــــدى         
ّ
وبمجـــــــــــــرد إحالـــــــــــــة الـــــــــــــدفع للمجلـــــــــــــس الدســـــــــــــتوري، يتـــــــــــــول

دســـــــــتوريته. وفـــــــــي هـــــــــذا الإطـــــــــار، يـــــــــتم إبطـــــــــال الـــــــــنص غيـــــــــر الدســـــــــتوري حســـــــــب مـــــــــا نصـــــــــت عليـــــــــه المـــــــــادة 

أعـــــــلاه، فـــــــإن هـــــــذا  433: "إذا اعتُبـــــــر نـــــــص تشـــــــريعي مـــــــا غيـــــــر دســـــــتوري علـــــــى أســـــــاس المـــــــادة 2فقـــــــرة  494

ابتـــــــداء مـــــــن اليـــــــوم الـــــــذي يحـــــــدّده قـــــــرار المجلـــــــس الدســـــــتوري". ويؤكـــــــد هـــــــذا الـــــــنص  الـــــــنص يفقـــــــد أثـــــــره

                                                           
 .078ص  ، 0222دار الشروق، القاهرة،  ، 0د/أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، ط -401
ــادة   -402 ــا للم ــن طبق ــن          2ولا يمك ــه، يمك ــر أن ــة. غي ــات الابتدائي ــة الجناي ــام محكم ــتورية أم ــدم الدس ــدفع بع ــارة ال إث

إثــارة الــدفع بعــدم الدســتورية، عنــد اســتئناف حكــم صــادر عــن محكمــة الجنايــات الابتدائيــة، بموجــب مــذكرة              
ــتئن   ــريح بالاس ــق بالتص ــة ترف ــتورية      مكتوب ــدم الدس ــدفع بع ــتئنافية في ال ــات الإس ــة الجناي ــر محكم اف، على أن تنظ

 قبل فتح باب المناقشة."
شـــوقي يعـــيش تمـــام وريـــاش دنـــش، توســـيع إخطـــار المجلـــس الدســـتوري ودوره في تطـــوير نظـــام الرقابـــة    -403

وم القانونيـــة مجلـــة العلـــ - 0200مقاربـــة تحليليـــة في ضـــوء التعـــديل الدســـتوري الجزائـــري لســـنة  -الدســـتورية 
 070،ص2، العدد5والسياسية،المجلد 
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   برلين

علـــــــــى الطــــــــــابع المطلـــــــــق للمســــــــــألة الدســـــــــتورية الأوّليــــــــــة التـــــــــي تــــــــــؤدي إلـــــــــى اعتبــــــــــار الـــــــــنص المصــــــــــرّح بعــــــــــدم 

هــــــــو فــــــــي رقابــــــــة  ولــــــــيس مجــــــــرد مســــــــتبعدا مــــــــن تطبيقــــــــه علــــــــى النــــــــزاع المعــــــــروض  كمــــــــا .دســــــــتوريته لاغيــــــــا

 الامتناع أو الدفع الفرعي في النظام الأمريكي. 

يــــــــــتم تـــــــــــدعيم الرقابــــــــــة السياســـــــــــة الســــــــــابقة بالرقابــــــــــة القضـــــــــــائية اللاحقــــــــــة بواســـــــــــطة  وبهــــــــــذا          

الــــــــدفع بتمكــــــــين المــــــــواطنين المتقاضــــــــين مــــــــن حــــــــق مخاصــــــــمة دســــــــتورية القــــــــوانين الماســــــــة بحقــــــــوقهم 

ســــــــس الجزائــــــــري مــــــــن نظيــــــــره الفرنســــــــ ي بموجــــــــب التعــــــــديل الأساســــــــية، والفكــــــــرة التــــــــي اســــــــتلهمها المؤ 

، ومـــــــــن ثـــــــــم تفعيـــــــــل الاختصـــــــــاص القضـــــــــائي فـــــــــي تقـــــــــدير جديـــــــــة الـــــــــدفع 404 .9112الدســـــــــتوري لســـــــــنة 

        الفردي بعدم الدستورية.

وجــــــــدير بالإشـــــــــارة التنبيـــــــــه إلـــــــــى وجـــــــــود نـــــــــوعين مــــــــن الرقابـــــــــة اللاحقـــــــــة بحســـــــــب فلســـــــــفة  كـــــــــل           

قضــــــــــــاء الدســــــــــــتوري دون وســــــــــــاطة ولا تصــــــــــــفية  كمــــــــــــا فــــــــــــي نظــــــــــــام دســــــــــــتوري فحــــــــــــق الولــــــــــــوج إلــــــــــــى ال

النظـــــــــام الدســـــــــتوري الاســـــــــباني والألمـــــــــاني  يعـــــــــد  وســـــــــيلة لتـــــــــدقيق وتنقـــــــــيح النظـــــــــام القـــــــــانوني ككـــــــــل، 

أمــــــــــا فــــــــــي الفلســــــــــفة الفرنســــــــــية ومــــــــــن ســــــــــار علــــــــــى منهجهــــــــــا الرقــــــــــابي، فهــــــــــو مجــــــــــرد حــــــــــق مــــــــــن حقــــــــــوق 

ي الضـــــــــار بأحـــــــــد المتقاضـــــــــين حمايـــــــــة لمصـــــــــلحة شخصـــــــــية يـــــــــدفع بعـــــــــدم دســـــــــتورية الحكـــــــــم التشـــــــــريع

الدســـــــــــــتوري   وهـــــــــــــو مـــــــــــــا يميـــــــــــــز القضـــــــــــــاء الدســـــــــــــتوري الأوربـــــــــــــي عـــــــــــــن القضـــــــــــــاء  حقوقـــــــــــــه الدســـــــــــــتورية.

الأمريكـــــــي ف الأول يقـــــــوم علـــــــى أســـــــاس حمايـــــــة التـــــــدرج الهرمـــــــي للنظـــــــام القـــــــانوني فـــــــي الدولـــــــة فـــــــي المقابـــــــل 

   405من تعسف انتهاك حقوقه الدستورية. المواطن حمايةيقوم هدف الثاني على أساس 

بخصـــــــــــــــــــوص إحالــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــدفع بعـــــــــــــــــــدم  وبــــــــــــــــــالرجوع إلــــــــــــــــــى التجـــــــــــــــــــارب الدســــــــــــــــــتورية المقارنــــــــــــــــــة              

الدســـــــــتورية، نجـــــــــد أن المؤســـــــــس الدســـــــــتوري الجزائـــــــــري قـــــــــد  انتصـــــــــر للخيـــــــــار المعمـــــــــول بـــــــــه فـــــــــي فرنســـــــــا 

، والــــــــــــذي تــــــــــــتم فيــــــــــــه الإحالــــــــــــة مــــــــــــن محكمــــــــــــة  2144والأردن والمغــــــــــــرب منــــــــــــذ ســــــــــــنة  2113منــــــــــــذ ســــــــــــنة 

يـــــــا أو مجلــــــس الدولـــــــة  اللــــــذين تقـــــــرران بعــــــد أن  التأكـــــــد مــــــن جديـــــــة الـــــــدفع الموضــــــوع إلـــــــى المحكمــــــة العل

 ،406الإحالة من عدمها إلى  المجلس الدستوري عملا بنظام التصفية 

ووفقــــــــا للنمــــــــوذج الجزائــــــــري فــــــــي "الــــــــدفع بعــــــــدم الدســــــــتورية" يشــــــــترط لصــــــــحة الــــــــدفع أن يكــــــــون            

المتضــــــــــــمن تعــــــــــــديل الدســـــــــــــتور  14-42مــــــــــــن القــــــــــــانون  433دعــــــــــــوى قضــــــــــــائية وفقــــــــــــا للمـــــــــــــادة  بمناســــــــــــبة

، دون أن يكــــــــــون  للفــــــــــرد الحــــــــــق فــــــــــي الاتصــــــــــال بــــــــــالمجلس الدســــــــــتوري مباشــــــــــرة  2142الجزائــــــــــري لعــــــــــام 

مـــــــن خـــــــلال الـــــــدور الجديـــــــد للســـــــلطة القضـــــــائية فـــــــي تحريـــــــك الرقابـــــــة الدســـــــتورية عـــــــن طريـــــــق الإحالـــــــة ، 

                                                           
ــر        - 404 ــتورية في الجزائ ــدم الدس ــدفع بع ــة ال ــل آلي ــاء في تفعي ــين، دور القض ــد الأم ــل محم ــة  -د/ أوكي ــة مقارن دراس

 022، ص0208، جوان 0، ج20العدد 0، مجلة حوليات الجزائر -بالنموذج الفرنسي
 002، ص0، ط0208مطبعة دعاية، سنة  د/حسن الجماعي، مدخل إلى القانون الدستوري، -405 

ــتوري       -406  ــديل الدس ــل التع ــتورية في ظ ــدم الدس ــدفع بع ــوى ال ــة، دع ــن بغيل ــى ب ــة   0200د/ ليل ــا بالتجرب استئناس
 52، ص 72، ص0205، 00الفرنسية، مجلة الشريعة والاقتصاد ، العدد
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   برلين

بعديــــــة للمجلــــــس الدســــــتوري فــــــي غيــــــاب الــــــنص علــــــى رقابــــــة  دســــــتورية وهــــــو مــــــا ســــــيفعل مــــــن الرقابــــــة ال

 . .407سابقة إلزامية على كل القوانين والتنظيمات

 :وبناء عليه، فإن هناك ثلاثة أهداف يمكن تحقيقها من خلال هذه الوسيلة   

 إعطاء حق جديد يمكن للمتقاض ي من الدفاع عن حقوقه المضمونة دستوريا.  -أ  

المـــــــــــواطنين بطريقـــــــــــة غيـــــــــــر مباشـــــــــــرة فـــــــــــي تصـــــــــــفية النظـــــــــــام القـــــــــــانوني مـــــــــــن مقتضـــــــــــيات غيـــــــــــر إشـــــــــــراك -ب

 دستورية

 إشراك المواطنين في السهر على حماية مبدأ سمو الدستور عن طريق الإخطار غير المباشر ,-ج 

إن هـــــــــــذا التبريـــــــــــر الفقهـــــــــــي  مـــــــــــن شـــــــــــأنه أن يشـــــــــــجع علـــــــــــى تقريـــــــــــر حـــــــــــق الفـــــــــــرد فـــــــــــي تحريـــــــــــك                 

ائية علــــــــى دســــــــتورية القــــــــوانين عــــــــن طريــــــــق الــــــــدفع، حتــــــــى يشــــــــارك فــــــــي حمايــــــــة دســــــــتوره الرقابــــــــة القضــــــــ

إلا أن المشــــــــــــــرع   408خاصــــــــــــــة وأن قواعــــــــــــــد الدســــــــــــــتور تعلــــــــــــــو ولا يعلــــــــــــــى عليهــــــــــــــا.مــــــــــــــن قــــــــــــــوانين تخالفــــــــــــــه، 

وســـــــيلة دفاعيـــــــة الجزائـــــــري اعتبـــــــره دفعـــــــا فرعيـــــــا لا بمكـــــــن للقاضـــــــ ي إثارتـــــــه مـــــــن تلقـــــــاء نفســـــــه. باعتبـــــــاره 

بيـــــــــــــة الـــــــــــــدول التـــــــــــــي تتبنـــــــــــــاه كوســـــــــــــيلة أساســـــــــــــية لتحريـــــــــــــك الـــــــــــــدعوى مقـــــــــــــررة ومتفـــــــــــــق عليهـــــــــــــا لـــــــــــــدى غال

   409الدستورية في الدولة.

فــــــــي إيجـــــــــاد صـــــــــيغة   2113التعـــــــــديل الدســــــــتوري الفرنســـــــــ ي لعـــــــــام  وفــــــــي هـــــــــذا المجــــــــال أبـــــــــدع                

للرقابــــــــة اللاحقــــــــة علــــــــى القــــــــوانين  يشــــــــترك فيــــــــه الإفــــــــراد مــــــــع الســــــــلطة القضــــــــائية فــــــــي تحريــــــــك المجلــــــــس 

تعــــــــــــــــديل الأبــــــــــــــــرز والأهــــــــــــــــم علــــــــــــــــى الإطــــــــــــــــلاق فــــــــــــــــي تــــــــــــــــاريخ التعــــــــــــــــديلات الدســــــــــــــــتورية الالدســــــــــــــــتوري،وهو  

التـــــــــي تمثـــــــــل ثـــــــــورة صـــــــــامتة علـــــــــى الرقابـــــــــة  4-24إضـــــــــافته للمـــــــــادة ووجـــــــــه الأهميـــــــــة  فيـــــــــه  410الفرنســـــــــية،

الســــــــــابقة  بتوســــــــــعها لجهــــــــــة إخطــــــــــار المجلــــــــــس الدســــــــــتوري الفرنســــــــــ ي لصــــــــــالح الأفــــــــــراد وفقــــــــــا لضــــــــــوابط 

وهــــــــــو مــــــــــا يعتبــــــــــر ثــــــــــورة  411ة اللاحقــــــــــة" المســــــــــألة الأوليــــــــــة".دســــــــــتورية محــــــــــددة، مــــــــــن خــــــــــلال آليــــــــــة الرقابــــــــــ

حقوقيـــــــة حقيقيـــــــة فـــــــي تـــــــاريخ القضـــــــاء الدســـــــتوري الفرنســـــــ ي حيـــــــث تـــــــم التمكـــــــين لأول مـــــــرة للمتقاضـــــــين 

                                                           
ــدي،  -407 ــراهيم  بلمهيـ ــري      إبـ ــتور الجزائـ ــديل الدسـ ــام تعـ ــتورية في أحكـ ــدم الدسـ ــدفع بعـ ــة الـ ــة  ، 0200آليـ مجلـ

   000، ص0، العدد2الدراسات القانونية المجلد 
ــريف،  د/ - 408 ــن شـ ــطفى بـ ــدم        مصـ ــدفع بعـ ــي للـ ــانون التنظيمـ ــة بالقـ ــذكرة المتعلقـ ــانوني في المـ ــوار القـ العـ

ــتورية ــدد    الدســ ــاء العــ ــدة المســ ــزأين بجريــ ــور على جــ ــال منشــ ــاريخ:  0028؛ مقــ ــرابط 0202أوت  09بتــ ؛ على الــ
http://almassae.ma/node/68653 

ــا؛ ص    - 409 ــوانين في أمريكـ ــتورية القـ ــة على دسـ ــد؛ الرقابـ ــو المجـ ــال أبـ ــد كمـ ــاوي؛ 700د/ أحمـ ــرف اللمسـ ؛ ود/ أشـ
 00الشريعة الدستورية؛ ص

، 0د/ عيــد أحمـــد غفــول، الـــدفع بعــدم الدســـتورية في القــانون الفرنســـي، دار النهضــة العربيـــة القـــاهرة؛ ط      - 410
 وما بعدها. 022، ص0200

، 0228يونيـــو 02د/ محمـــد محمـــد عبـــد اللطيـــف، المجلـــس الدســـتوري في فرنســـا والتعـــديل الدســـتوري في   - 411
 .25، ص0202، سبتمبر28بحث منشور بمجلة الحقوق الكويت، العدد الثالث السنة

http://www.almassae.press.ma/node/68550
http://www.almassae.press.ma/node/68550
http://www.almassae.press.ma/node/68550
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   برلين

ـــــــــى المجلـــــــــس الدســـــــــتوري. مـــــــــن حيـــــــــث منحـــــــــه للأفـــــــــراد ولأول مـــــــــرة فـــــــــي التـــــــــاريخ الدســـــــــتوري  412بـــــــــالولوج إل

ة أمـــــــام القضـــــــاء مباشـــــــرة بضـــــــوابط تجعـــــــل الفرنســـــــ ي الحـــــــق فـــــــي الطعـــــــن بدســـــــتورية الأحكـــــــام التشـــــــريعي

وهـــــــي الخطـــــــوة التـــــــي تبنتهـــــــا و شـــــــرعت فيهـــــــا العديـــــــد مـــــــن الـــــــدول  413 منـــــــه نظامـــــــا خاصـــــــا لفرنســـــــا بامتيـــــــاز.

العربيـــــــــــــــة لتعزيـــــــــــــــز الحمايـــــــــــــــة الدســـــــــــــــتورية للحقـــــــــــــــوق والحريـــــــــــــــات، كمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو الحـــــــــــــــال مـــــــــــــــع الدســـــــــــــــتور 

      .2142. والدستور الجزائري 2141والدستور التونس ي  2144،414المغربي

مــــــــــــن  433تكييــــــــــــف مضــــــــــــمون المــــــــــــادة هــــــــــــذا الأخيــــــــــــر يلاحــــــــــــظ عليــــــــــــه  إشــــــــــــكالية عــــــــــــدم وضــــــــــــوح            

الدســـــــــتور المتعلقـــــــــة  بالـــــــــدفع الفرعـــــــــي بعـــــــــدم الدســـــــــتورية  هـــــــــل هـــــــــي وفقـــــــــا للنمـــــــــوذج  الأمريكـــــــــي بـــــــــالنظر 

فــــــــي حــــــــين أن الأمــــــــر فــــــــي  إلــــــــى أن اســــــــتبعاد القضــــــــاء مــــــــن الفصــــــــل فــــــــي مــــــــدى دســــــــتورية القــــــــانون المطعــــــــون 

يتعلــــــق بمســــــألة فرعيــــــة، تلــــــزم القاضــــــ ي الــــــذي أثيــــــرت أمامــــــه بــــــالتوقف عــــــن البــــــت فـــــــي  دســــــتور الجزائــــــر 

ومــــــن ثــــــم  الــــــدعوى الأصــــــلية وانتظــــــار صــــــدور قــــــرار عــــــن المجلــــــس الدســــــتوري المخــــــتص فــــــي حســــــم النــــــزاع.

خصوصــــــا وأن موقــــــف الدســــــتور الجزائـــــــري  فيــــــه لــــــبس مــــــن حيـــــــث  فهــــــو يكيــــــف علــــــى المســــــألة الأولويـــــــة.

ن الأولــــــــــــــى اســـــــــــــتخدام" إحالـــــــــــــة " ومثلـــــــــــــه القـــــــــــــانون العضــــــــــــــوي اســـــــــــــتخدام مصـــــــــــــطلح"إخطار" وكــــــــــــاـن مـــــــــــــ

، ممــــــــــا قــــــــــد يفهــــــــــم 02و 02و 02و 03)الفقــــــــــرة الأولــــــــــى( و 00فــــــــــي بعــــــــــض مــــــــــواده لاســــــــــيما المــــــــــواد  43/42

منـــــــه أنـــــــه يمكـــــــن المحكمـــــــة العليـــــــا أو مجلـــــــس الدولـــــــة إخطـــــــار المجلـــــــس الدســـــــتوري، وأنـــــــه يمكـــــــن للجهـــــــة 

ة العليــــــــــــا أو مجلـــــــــــس الدولــــــــــــة وأنــــــــــــه يمكــــــــــــن القضـــــــــــائية المعنيــــــــــــة بالفصــــــــــــل فــــــــــــي النـــــــــــزاع إخطــــــــــــار المحكمــــــــــــ

المتقاضــــــــــ ي إخطــــــــــار المحكمــــــــــة العليــــــــــا أو مجلــــــــــس الدولــــــــــة مباشــــــــــرة، وقــــــــــد ســــــــــبق للمجلــــــــــس الدســــــــــتوري 

عنــــــــــدما طلــــــــــب منــــــــــه رٍأيــــــــــه الوجــــــــــوبي فــــــــــي مــــــــــدى دســــــــــتورية هــــــــــذا القــــــــــانون العضــــــــــوي أن صــــــــــرح بقولــــــــــه: 

لمجلـــــــــــس مـــــــــــن الدســـــــــــتور حـــــــــــددت، علـــــــــــى ســـــــــــبيل الحصـــــــــــر، جهـــــــــــات إخطـــــــــــار ا 431"واعتبـــــــــــارا أن المـــــــــــادة 

الدســـــــــــتوري فـــــــــــي رئـــــــــــيس الجمهوريـــــــــــة أو رئـــــــــــيس مجلـــــــــــس الأمـــــــــــة أو رئـــــــــــيس المجلـــــــــــس الشـــــــــــعبي الـــــــــــوطني أو 

ــــــــى خمســــــــين نائبــــــــا أو ثلاثــــــــين عضــــــــوا مــــــــن مجلــــــــس الأمــــــــة، واعتبــــــــارا أنــــــــه يمكــــــــن  الــــــــوزير الأوّل، إضــــــــافة إل

مـــــــــن المحكمـــــــــة  إحالـــــــــةإخطـــــــــار المجلـــــــــس الدســـــــــتوري عـــــــــن طريـــــــــق الـــــــــدفع بعـــــــــدم الدســـــــــتورية بنـــــــــاء علـــــــــى 

مــــــــــن الدســــــــــتور التــــــــــي خولتهمــــــــــا إحالــــــــــة الــــــــــدفع  433مجلــــــــــس الدولــــــــــة، طبقــــــــــا لأحكــــــــــام المــــــــــادة العليــــــــــا أو 

    415".إخطاره للمجلس الدستوري وليس
                                                           

آليــة الــدفع بعــدم دســتورية القــوانين في الأنظمــة الدســتورية   بــن أعــراب محمــد  بــن شــناف منــال،   - 412
 0َ0، ص0، العدد8لة الاجتهاد القضائي، المجلد المقارنة، مج

في تطــــور الرقابــــة على دســــتورية  وأثــــرهالدســــتوري  0228تمــــوز  02"تعــــديل د/علــــي عيســــى اليعقوبي، -413
 على الرابط الالكتروني 0202جوان09تاريخ الولوج:  القوانين  في فرنسا"

  http://hamoudi.org/arabic/dialogue-of-intellenct/22/05.htm 
 منــه:"تختص المحكمــة الدســتورية بــالنظر في كــل دفــع متعلــق بعــدم        022وهــذا مــا صــرح بــه الفصــل      - 414

الــذي ســيطبق في النــزاع،  دســتورية قــانون، أثيــر أثنــاء النظــر في قضــية، وذلــك إذا دفــع أحــد الأطــراف بــأن القــانون،  
 يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل،    .وبالحريات التي يضمنها الدستور يمس بالحقوق

يتعلـــق  ،0208ســـنة  غشـــت 0الموافـــق  0829ذي القعـــدة عـــام   20مـــؤرخ في  08/ر.ق.ع/م.د/03رأي رقـــم  - 415
 للدستور.بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، 
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   برلين

أحـــــــــــــد الميكانيزمـــــــــــــات الدســـــــــــــتورية التـــــــــــــي تهـــــــــــــدف  يشـــــــــــــكل الإخطـــــــــــــار  الدســـــــــــــتوري وعلـــــــــــــى هـــــــــــــذا             

 لمبـــــــــدأ ســــــــمو الدســـــــــتور بمــــــــا يحتويــــــــه هـــــــــذا الأخيــــــــر مـــــــــن 
ً
لضــــــــمان حســــــــن السياســـــــــة التشــــــــريعية، حمايــــــــة

حقـــــــوق وحريـــــــات للأفـــــــراد. ولكـــــــن وحمايـــــــة لأعمـــــــال المشـــــــرع مـــــــن النتـــــــائج التـــــــي قـــــــد تترتـــــــب علـــــــى الأحكـــــــام 

 بقرينـــــــــــة الدســـــــــــت
ً
 يصـــــــــــدر مقترنـــــــــــا

ً
ورية، هـــــــــــذه القرينـــــــــــة تعـــــــــــد أهـــــــــــم الدســـــــــــتورية، فـــــــــــإن القـــــــــــانون دائمـــــــــــا

الضـــــــمانات التـــــــي تعـــــــزز الثقـــــــة لـــــــدى البرلمـــــــان المنبثـــــــق مـــــــن الإرادة الشـــــــعبية، هـــــــذا مـــــــن جهـــــــة. ومـــــــن جهـــــــة 

 لعمــــــــل القاضــــــــ ي الدســــــــتوري، ناهيــــــــك أنهــــــــا تخفــــــــف العــــــــبء عــــــــن 
ً
 وأساســــــــا

ً
ثانيــــــــة فإنهــــــــا تشــــــــكل ضــــــــابطا

بــــــــــررات التــــــــــي القاضــــــــــ ي الدســــــــــتوري، بحيــــــــــث يلــــــــــزم مــــــــــن يــــــــــدعي عــــــــــدم دســــــــــتورية القــــــــــانون أن يقــــــــــدم الم

يـــــــــــدحض مـــــــــــن خلالهـــــــــــا قرينـــــــــــة الدســـــــــــتورية، وإلا فـــــــــــإن القاضـــــــــــ ي الدســـــــــــتوري ســـــــــــيحكم بالدســـــــــــتورية، 

 للوقــــــــــوع بالخطــــــــــأ، لأنــــــــــه مــــــــــن الســــــــــهل تصــــــــــحيح الخطــــــــــأ فــــــــــي الحكــــــــــم بالدســــــــــتورية، لكنــــــــــه مــــــــــن 
ً
تجنبــــــــــا

الصــــــــــعوبة بمكــــــــــان تصــــــــــحيح الخطــــــــــأ فــــــــــي الحكــــــــــم بعــــــــــدم الدســــــــــتورية. ولهــــــــــذا فــــــــــإن قرينــــــــــة الدســــــــــتورية 

 بـــــــــارز 
ً
 فـــــــــي دعـــــــــم البرلمـــــــــان، وإســـــــــتقرار مؤسســـــــــة القضـــــــــاء الدســـــــــتوري ، وتعزيـــــــــز الثقـــــــــة بهـــــــــا، تلعـــــــــب دورا

ً
ا

 416وتحقق التوازن بين المبدأ الديمقراطي والرقابة على دستورية القوانين

الأصـــــــل فــــــــي النصـــــــوص التشــــــــريعية حملهـــــــا علــــــــى قرينـــــــة الدســــــــتورية ممـــــــا ســــــــبق نخلـــــــص إلــــــــى أن           

اســــــتثناء بموجبــــــه يــــــتم إرجــــــاء تطبيــــــق قــــــانون مــــــا فــــــي نــــــزاع بــــــافتراض مطابقتهــــــا للدســــــتور، ولكــــــن هنــــــاك 

معــــــــروض علــــــــى القضــــــــاء؛ متــــــــى تــــــــمّ الــــــــدفع بعــــــــدم دســــــــتوريته إلــــــــى غايــــــــة التأكــــــــد مــــــــن مــــــــدى دســــــــتوريته 

مـــــــــن طـــــــــرف الجهـــــــــة المختصـــــــــة دســــــــــتوريا، ومـــــــــن ثـــــــــم لا يجـــــــــوز أن يكــــــــــون مجـــــــــرد الطعـــــــــن عليهـــــــــا موقفــــــــــا 

فــــــــــــي الهيئــــــــــــة المكلفــــــــــــة بحمايــــــــــــة  لتطبيقهــــــــــــا علــــــــــــى المخــــــــــــاطبين بهــــــــــــا، ذلــــــــــــك أن إلغائهــــــــــــا مســــــــــــألة حصــــــــــــرية

الدســـــــتور. وحيـــــــث أقـــــــر المشـــــــرّع الدســـــــتوري نظـــــــام الرقابـــــــة المركزيـــــــة علـــــــى دســـــــتورية القـــــــوانين، فإنـــــــه لا 

يجــــــــوز للمحــــــــاكم علــــــــى اخــــــــتلاف أنواعهــــــــا ودرجاتهــــــــا التصــــــــدي لرقابــــــــة الدســــــــتورية، إلا مــــــــا يتعلــــــــق منهــــــــا 

ــــــــى المجــــــــالس أو المحــــــــاكم الدســــــــتورية، بعــــــــد تقــــــــ دير الــــــــدفوع المثــــــــارة أمامهــــــــا بعــــــــدم بالإحالــــــــة التلقائيــــــــة إل

الدســــــــــــــــتورية فـــــــــــــــــان الاختصــــــــــــــــاص الحصـــــــــــــــــري للرقابــــــــــــــــة الدســـــــــــــــــتورية يــــــــــــــــؤول فـــــــــــــــــي النهايــــــــــــــــة للمجلـــــــــــــــــس 

 الدستوري لوحده.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

د/ عيــد أحمــد الحســبان، قرينــة الدســتورية كأســاس لعمــل القاضــي الدســتوري، مجلــة الشــريعة والقـــانون،             -416
 005/ جامعة الإمارات العربية المتحدة ، ص 0200( أكتوبر 88العدد )
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   برلين

 ثانيا: ضوابط عقلنة استعمال الدفع بعدم الدستورية وضماناته  

الأصــــــــــل فــــــــــي التقاضــــــــــ ي الدســــــــــتوري انــــــــــه حــــــــــق متــــــــــاح لكــــــــــل المــــــــــواطنين باعتبــــــــــار الدســــــــــتور              

القــــــــــــانون الاســــــــــــمي الــــــــــــذي يجــــــــــــب حمايتــــــــــــه مــــــــــــن  إي اعتــــــــــــداء بالمخالفــــــــــــة، إلا أن هــــــــــــذا الأصــــــــــــل هــــــــــــو 

الاســــــــــتدناء فــــــــــي الدســــــــــاتير العربيــــــــــة، حيــــــــــث يــــــــــتم تقييــــــــــد حــــــــــق المــــــــــواطنين فــــــــــي اللجــــــــــوء إلــــــــــى القضــــــــــاء 

إشــــــــراك القضــــــــاء  دســــــــتورية وتشــــــــريعية. ممــــــــا قــــــــد يقلــــــــل مــــــــن فرصــــــــة  الدســــــــتوري وفقــــــــا لضــــــــوابط

 417.  في إحالة طلبات الدفوع بعدم الدستورية

وترجــــــــع حجيّـــــــــة تبنـــــــــي خيــــــــار الـــــــــدفع بعـــــــــدم دســــــــتورية نـــــــــص أو قـــــــــانون أنــــــــه يثيـــــــــر مســـــــــألة أوليـــــــــة            

أساســــــــية لا تســــــــتطيع المحكمــــــــة التــــــــي تنظــــــــر موضــــــــوع الــــــــدعوى أو تفصــــــــل فيهــــــــا مــــــــا لــــــــم تحســــــــم المســــــــألة 

الأوليـــــــــة، وهـــــــــي مســـــــــألة دســـــــــتورية أو عـــــــــدم دســـــــــتورية الـــــــــنص المـــــــــدفوع بعـــــــــدم دســـــــــتوريته، ولكـــــــــن هـــــــــل 

ازعــــــــــة بعــــــــــدم دســــــــــتورية نــــــــــص قــــــــــانوني يــــــــــؤدي مباشــــــــــرة إلــــــــــى تحريــــــــــك كــــــــــل دفــــــــــع مــــــــــن أحــــــــــد أطــــــــــراف المن

  المجلس الدستوري؟     

لا شـــــــــــــــك أن إطـــــــــــــــلاق هـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــق ســـــــــــــــيغرق المجلـــــــــــــــس الدســـــــــــــــتوري بســـــــــــــــيل مـــــــــــــــن الإخطـــــــــــــــارات          

الدســـــــــتورية، لهـــــــــذا أرســـــــــ ى المؤســـــــــس الدســـــــــتوري منهجـــــــــا يـــــــــؤدي إلـــــــــى نـــــــــوع مـــــــــن التصـــــــــفية أو "الغربلـــــــــة " 

رحلتين: علــــــــــى مســــــــــتوى المحكمــــــــــة التــــــــــي تــــــــــدفع أمامهــــــــــا بعــــــــــدم تقــــــــــوم بــــــــــه الســــــــــلطة القضــــــــــائية علــــــــــى مــــــــــ

دســــــــــتورية نــــــــــص فــــــــــي قــــــــــانون أن تقــــــــــدر تلــــــــــك المحكمــــــــــة أن الــــــــــدفع جــــــــــدّي، و أمــــــــــام المحكمــــــــــة العليــــــــــا أو 

مجلـــــــس الدولـــــــة حســـــــب طبيعـــــــة النـــــــزاع بقصـــــــد اســـــــتبعاد الـــــــدفوع الكيديـــــــة الواضـــــــحة والتـــــــي لا يقصـــــــد 

هـــــــــــو مـــــــــــا يســـــــــــتوجب دراســـــــــــة جملـــــــــــة  مهـــــــــــا غيـــــــــــر تعطيـــــــــــل ســـــــــــير الـــــــــــدعوى المعروضـــــــــــة علـــــــــــى القضـــــــــــاء .  و 

 .          43/42ضوابط الإحالة القضائية لإعمال الدفع بعدم الدستورية وفقا للقانون العضوي 

ولا شـــــــــك  أن هـــــــــذا الخيـــــــــار القاضـــــــــ ي بحتميـــــــــة تصــــــــــفية الـــــــــدفوع  سيســـــــــاهم فـــــــــي ضـــــــــبط و عقلنــــــــــة        

يـــــــة والجديـــــــة. وهنـــــــا الـــــــدفوعات غيـــــــر المؤسســـــــة و مـــــــن ثـــــــم الســـــــماح للمجلـــــــس بالبـــــــت فـــــــي الطعـــــــون النوع

يثــــــــار نوعـــــــــان مـــــــــن التصـــــــــفية  تصـــــــــفية مرنـــــــــة أمـــــــــام محكمـــــــــة الموضـــــــــوع وتصـــــــــفية مشـــــــــددة أمـــــــــام الجهـــــــــة 

  418القضائية العليا.

 :ضوابط عقلنة الدقع بعدم الدستورية-4   

للمتقاضــــــــــــين بحقهــــــــــــم فــــــــــــي  433الدســــــــــــتور الجزائــــــــــــري بموجــــــــــــب المــــــــــــادة  ممــــــــــــا ســــــــــــبق  يعتــــــــــــرف             

الطعـــــــن الفـــــــردي أمـــــــام القضـــــــاء علـــــــى عـــــــدم دســـــــتورية قـــــــانون مـــــــاس بحقوقـــــــه الأساســـــــية، إلا انـــــــه حـــــــق 

مقيـــــــــد بضـــــــــرورة المـــــــــرور عبـــــــــر المحكمـــــــــة العليـــــــــا أو مجلـــــــــس الدولـــــــــة، ومحـــــــــدد لـــــــــه المجـــــــــال وهـــــــــو المســـــــــاس 

ومبـــــــــــيّن لـــــــــــه الوقـــــــــــت وهـــــــــــو بمناســـــــــــبة دعـــــــــــوى  بـــــــــــالحقوق والحريـــــــــــات المنصـــــــــــوص عليهـــــــــــا فـــــــــــي الدســـــــــــتور،

                                                           
ــة           - 417 ــنوي الأول للمنظم ــاب الس ــات، الكت ــوق والحري ــتورية على الحق ــود الدس ــنعم، القي ــد الم ــوة عب كي

 58،  ص0200-0207العربية للقانون الدستوري ، السنة 
ــال،    -418 ــناف من ــن ش ــد ب ــراب محم ــن أع ــتورية    ب ــة الدس ــوانين في الأنظم ــدم دســتورية الق ــدفع بع ــة ال آلي

 05المقارنة، مرجع سابق، ص
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   برلين

ـــــــــى قـــــــــانون عضـــــــــوي يـــــــــنظم  حيلـــــــــت إجـــــــــراءات ممارســـــــــة هـــــــــذا الحـــــــــق إل
ُ
منشـــــــــورة أمـــــــــام القضـــــــــاء، و قـــــــــد أ

مـــــــــرورا  419إجـــــــــراءات ومواعيـــــــــد وضـــــــــوابط قبـــــــــول الـــــــــدفع وكيفيـــــــــات إحالتـــــــــه علـــــــــى المجلـــــــــس الدســـــــــتوري.

جلــــــــــــــس تفاديــــــــــــــا للطلبـــــــــــــات الكيديــــــــــــــة التـــــــــــــي مــــــــــــــن شـــــــــــــأنها إرهــــــــــــــاق الم بنظـــــــــــــام التصــــــــــــــفية القضـــــــــــــائية،

الدســــــــتوري فــــــــي ظــــــــل محدوديــــــــة أعضــــــــائه يظهــــــــر  أهميــــــــة تصــــــــفية الــــــــدفوع بعــــــــدم الدســــــــتورية قبــــــــل 

 420 إحالة على المجلس،و هو الدور المنوط بالجهات القضائية العليا.

نظـــــــام التصـــــــفية صـــــــراحة إلا انـــــــه ظـــــــاهر مـــــــن خـــــــلال القــــــــراءة  ورغـــــــم عـــــــدم الـــــــنص  علـــــــى               

حيـــــــــــث حـــــــــــدد المؤســـــــــــس  02/01مـــــــــــن الدســـــــــــتور  ومـــــــــــواد القـــــــــــانون العضـــــــــــوي  022المتأنيـــــــــــة للمـــــــــــادة 

مــــــــــــرحلتين للتصــــــــــــفية القضــــــــــــائية يمــــــــــــر  بهمــــــــــــا الــــــــــــدفع أمــــــــــــام أول جهــــــــــــة ثــــــــــــم أمــــــــــــام الجهــــــــــــة المكلفــــــــــــة 

، فهــــــــــــو علــــــــــــى غــــــــــــرار  حصــــــــــــريا  بالإحالــــــــــــة علــــــــــــى المجلــــــــــــس الدســــــــــــتوري للبــــــــــــث فــــــــــــي مــــــــــــدى دســــــــــــتوريته

المؤســـــــــــــس الفرنســـــــــــــ ي يكـــــــــــــون قـــــــــــــد تبنـــــــــــــى ضـــــــــــــمنيا مبـــــــــــــدأ ثنائيـــــــــــــة التصـــــــــــــفية بصـــــــــــــرف النظـــــــــــــر  عـــــــــــــن 

اختصـــــــــــــاص القضـــــــــــــاء فـــــــــــــي كـــــــــــــل مرحلـــــــــــــة، تنتهـــــــــــــي بمرحلـــــــــــــة ثالثـــــــــــــة مرحلـــــــــــــة الإحالـــــــــــــة علـــــــــــــى المجلـــــــــــــس 

ولا شــــــــــك أن هــــــــــذا الخيــــــــــار يســــــــــاهم فــــــــــي ضــــــــــبط وعقلنــــــــــة الــــــــــدفوعات غيــــــــــر المؤسســــــــــة و  421 الدســـــــــتوري.

 422في الطعون النوعية والجدية.  من ثم السماح للمجلس بالبت

وهــــــــــي الإحالــــــــــة التــــــــــي تكــــــــــون بعــــــــــد تأكــــــــــد الجهــــــــــات القضــــــــــائية العليــــــــــا مــــــــــن تــــــــــوافر الشــــــــــروط           

الشـــــــــكلية للــــــــــدفع وكـــــــــذا التأكــــــــــد مـــــــــن جديــــــــــة الــــــــــدفع اســـــــــتبعادا للــــــــــدفوع الصـــــــــورية غيــــــــــر المؤسســــــــــة 

علــــــــــى أســــــــــانيد قويــــــــــة حمايــــــــــة لمصــــــــــلحة المتقاضــــــــــ ي المتضــــــــــرر مــــــــــن النــــــــــزاع، حيــــــــــث اشــــــــــترط القــــــــــانون 

وع مــــــــرتبط بجــــــــوهر النــــــــزاع بحيــــــــث يتوقــــــــف عليــــــــه مــــــــآل النــــــــزاع. العضــــــــوي أن يكــــــــون موضــــــــوع الــــــــدف

تفاديــــــــا للــــــــدفع الكيــــــــدي بقصــــــــد إطالــــــــة أمــــــــد النــــــــزاع، فضــــــــلا عــــــــن شــــــــرط عــــــــدم أســــــــبقية التصــــــــريح 

 423 بدستورية الحكم التشريع المدفوع بعدم دستوريته.

وعليـــــــــــــــــه يؤســـــــــــــــــس نظـــــــــــــــــام التصـــــــــــــــــفية مرحلـــــــــــــــــة وســـــــــــــــــيطة بـــــــــــــــــين المتقاضـــــــــــــــــين  وبـــــــــــــــــين المجلـــــــــــــــــس           

هـــــــو مـــــــا قـــــــد يشـــــــكل عقبـــــــة إجرائيـــــــة منفـــــــرة مـــــــن اللجـــــــوء إلـــــــى المجلـــــــس الدســـــــتوري، وهـــــــو الدســـــــتوري، و 

مــــــــــا يمكــــــــــن إرجاعــــــــــه إلــــــــــى فلســــــــــفة الدســــــــــتور ذاتــــــــــه فــــــــــي الغايــــــــــة مــــــــــن تمتيــــــــــع المــــــــــواطن مــــــــــن هــــــــــذا الحــــــــــق 

جــــــــــــاء لتعزيـــــــــــز مكانــــــــــــة  2142الدســـــــــــتوري، فمـــــــــــن المؤكــــــــــــد أن الدســـــــــــتور الجزائــــــــــــري فـــــــــــي تعديلــــــــــــه لســـــــــــنة 
                                                           

ــن   -419 ــال بـ ــة      جمـ ــات القانونيـ ــوث والدراسـ ــة البحـ ــتوري، مجلـ ــس الدسـ ــار المجلـ ــواطن في إخطـ ــق المـ ــالم، حـ سـ
  098والسياسية، العدد التاسع، ص

ــر         - 420 ــتورية في الجزائ ــدم الدس ــدفع بع ــة ال ــل آلي ــاء في تفعي ــين، دور القض ــد الأم ــل محم ــابق،   -د/ أوكي ــع س مرج
 .000ص 

ــل آل   - 421 ــاء في تفعي ــين، دور القض ــد الأم ــل محم ــر     د/ أوكي ــتورية في الجزائ ــدم الدس ــدفع بع ــة ال ــة  -ي ــة مقارن دراس
 .002، ص  مرجع سابق، -بالنموذج الفرنسي

ــال،    -422 ــناف من ــن ش ــد ب ــراب محم ــن أع ــتورية    ب ــة الدس ــوانين في الأنظم ــدم دســتورية الق ــدفع بع ــة ال آلي
 05المقارنة، مرجع سابق ، ص

ــدفع ب    -423  ــة ال ــل آلي ــاء في تفعي ــين، دور القض ــد الأم ــل محم ــر   د/ أوكي ــتورية في الجزائ ــدم الدس ــابق  -ع ــع س ،  مرج
 008ص 
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   برلين

و لـــــــــيس بغايـــــــــة الســـــــــهر علـــــــــى احتـــــــــرام الدســـــــــتور مـــــــــن صـــــــــدور  الحقـــــــــوق والحريـــــــــات المكفولـــــــــة دســـــــــتوريا،

قـــــــوانين تعتـــــــدي علـــــــى ســـــــيادته وعلويتـــــــه الـــــــذي بقـــــــي حصـــــــريا للســـــــلطتين التنفيذيـــــــة رئـــــــيس الجمهوريــــــــة 

 81نائبـــــــــا و 71والــــــــوزير الأول وللســـــــــلطة التشــــــــريعية رئـــــــــيس االغـــــــــرفتين والمعارضــــــــة البرلمانيـــــــــة فــــــــي حـــــــــدود 

المـــــــواطنين فـــــــي تنقيـــــــة المنظومـــــــة القانونيـــــــة مـــــــن عضـــــــوا، ومـــــــن ثـــــــم لـــــــم يخـــــــول الدســـــــتور مكنـــــــة إشـــــــراك 

يحظـــــــــر علـــــــــى القضـــــــــاء ســـــــــلطة  433قواعــــــــد قانونيـــــــــة تخـــــــــالف الدســـــــــتور، وعليـــــــــه فانـــــــــه بموجــــــــب المـــــــــادة 

الــــــــدفع التلقــــــــائي لقاضــــــــ ي الموضــــــــوع، ممــــــــا ينفــــــــي عــــــــن الــــــــدفع بعــــــــدم الدســــــــتورية صــــــــفة النظــــــــام العــــــــام 

ومــــــن الفقــــــه حتــــــى فــــــي فرنســــــا  نين.التــــــي تميــــــزه فــــــي معظــــــم نظــــــم الرقابــــــة القضــــــائية علــــــى دســــــتورية القــــــوا

نظــــــــــــام تصــــــــــــفية المســــــــــــائل الدســــــــــــتورية ذات الأولويــــــــــــة كابحــــــــــــا لتطــــــــــــور الاجتهــــــــــــاد القضــــــــــــائي مــــــــــــن يعتبــــــــــــر 

للمجلــــــــس الدســــــــتوري فــــــــي موضــــــــوع الحقــــــــوق والحريــــــــات،  وهــــــــو مــــــــاظهر جليــــــــا فــــــــي  المحــــــــاولات العديـــــــــدة 

مـــــــــن  شـــــــــروط  الـــــــــدفعمعيـــــــــار جديـــــــــة التـــــــــي قامـــــــــت بهـــــــــا  النـــــــــواب فـــــــــي البرلمـــــــــان الفرنســـــــــ ي لاقتـــــــــراح إلغـــــــــاء 

ــــــى المجلــــــس الدســــــتوري، وإيجــــــاد  فــــــي  قــــــرارات رفــــــض  إمكانيــــــة للطعــــــنقبــــــول الــــــدفع ومــــــن ثــــــم الإحالــــــة إل

قـــــــــد تميـــــــــل الهيئـــــــــات القضـــــــــائية العليـــــــــا إلـــــــــى إذ  424 الإحالـــــــــة الصـــــــــادرة عـــــــــن الهيئـــــــــات القضـــــــــائية العليـــــــــا.

ــــــــــــى جهــــــــــــة ثانيــــــــــــة   رفــــــــــــض الــــــــــــدفع فتتحــــــــــــول إلــــــــــــى محكمــــــــــــة دســــــــــــتورية ويتحــــــــــــول المجلــــــــــــس الدســــــــــــتوري إل

للتقاضـــــــــ ي للفصـــــــــل فـــــــــي مـــــــــا تـــــــــم إحالتـــــــــه عليهـــــــــا مـــــــــن قبـــــــــل الهيئـــــــــات القضـــــــــائية العليـــــــــا، فتصـــــــــبح  هـــــــــذه 

  .425الأخيرة هي المحكمة العادية في فحص الدستورية في حالة رفض الدفع

مـــــــــن القـــــــــانوني الأساســـــــــ ي الســـــــــابقة  28وبـــــــــالرجوع إلـــــــــى المشـــــــــرع الفرنســـــــــ ي نجـــــــــده بموجـــــــــب المـــــــــادة          

ـــــــى  المجلـــــــس الدســـــــتوري الفرنســـــــ ي   تـــــــتم إحالـــــــة لا  قـــــــد نـــــــص علـــــــى انـــــــه  للمســـــــألة الدســـــــتورية الأوليـــــــة إل

 إلا بعد تتثبت من توافر الشروط الثلاث الآتية:

أن يكـــــــــــــون الـــــــــــــنص التشـــــــــــــريعي المـــــــــــــدفوع بعـــــــــــــدم دســـــــــــــتوريته مطبقًـــــــــــــا علـــــــــــــى النـــــــــــــزاع المطـــــــــــــروح علـــــــــــــى  -4

 المحكمة، أو يعد أساسًا للملاحقة القضائية.

ق للمجلــــــــــــــس الدســـــــــــــــتوري متضــــــــــــــمنًا أن الـــــــــــــــنص المــــــــــــــدفوع بعـــــــــــــــدم ألا يكــــــــــــــون هنـــــــــــــــاك قضــــــــــــــاء ســـــــــــــــاب -2

 circonstances  Sauf changement دســـــتوريته مطابقًـــــا للدســـــتور، إلا إذا تغيـــــرت الظـــــروف .

des   

 "أن يكون الدفع جديًا. -8

شـــــــــــروط وكيفيـــــــــــات ممارســـــــــــة " الثـــــــــــاني  وبـــــــــــدوره تـــــــــــدخل المشـــــــــــرع الجزائـــــــــــري بموجـــــــــــب الفصـــــــــــل        

بوضـــــــــــع ضـــــــــــوابط شــــــــــــكلية موضـــــــــــوعية للحـــــــــــد مــــــــــــن الـــــــــــدفوع الكيديــــــــــــة الـــــــــــدفع بعـــــــــــدم الدســــــــــــتورية 

ة   التعســـــــــفية مـــــــــن ذلـــــــــك اشـــــــــتراط ــــــــــاد  : "يقـــــــــدم الـــــــــدفع بعـــــــــدم الدســـــــــتورية، تحـــــــــت طائلـــــــــة عـــــــــدم  1المـ

ة  القبــــــــــول، بمــــــــــذكرة مكتوبــــــــــة ومنفصــــــــــلة ومســــــــــببة . وكــــــــــذا  شــــــــــرطي  الفوريــــــــــة  والتســــــــــبيب فــــــــــي ـــــــــــاد   3المـ

                                                           

محمـــد أتـــركين، دعـــوى الـــدفع بعـــدم الدســـتورية في التجربـــة الفرنســـية، مطبعـــة النجـــاح الجديـــدة الـــدار    -424 
 .000، ص 0202البيضاء، طبعة 

 .080محمد أتركين، مرجع سابق، ص  - 425 
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   برلين

رســـــــال الـــــــدفع بعـــــــدم الدســـــــتورية إلـــــــى المحكمـــــــة تفصـــــــل الجهـــــــة القضـــــــائية فـــــــورا وبقـــــــرار مســـــــبب، فـــــــي إ:"

 كمــــــــــا نصــــــــــت  العليــــــــــا أو مجلــــــــــس الدولــــــــــة، بعــــــــــد اســــــــــتطلاع رأي النيابــــــــــة العامــــــــــة أو محــــــــــافظ الدولــــــــــة ".

علـــــــــى أنــــــــه  " يـــــــــتم إرســـــــــال الـــــــــدفع بعـــــــــدم الدســـــــــتورية، إذا  02/01مـــــــــن القـــــــــانون العضـــــــــوي  2المــــــــادة 

 تم استيفاء الشروط الآتية:

 المعترض عليه مآل النزاع أو أن يشكل أساس المتابعة، أن يتوقف على الحكم التشريعي-  

 يكـــــــــــون الحكـــــــــــم التشـــــــــــريعي قـــــــــــد ســـــــــــبق التصـــــــــــريح بمطابقتـــــــــــه للدســـــــــــتور مـــــــــــن طـــــــــــرف المجلـــــــــــس -  
 
ألا

 الدستوري باستدناء حال تغير الظروف،

  أن يتسم الوجه المثار بالجدية."-  

دســــــــــتورية، واعتبـــــــــارا أنــــــــــه إذا فهـــــــــي ثلاثـــــــــة شــــــــــروط باســـــــــتيفائها يـــــــــتم إرســــــــــال الـــــــــدفع بعـــــــــدم ال            

كــــــاـن يعـــــــود للمشـــــــرّع أن يحـــــــدد بكـــــــل ســـــــيادة شـــــــروط قبـــــــول الـــــــدفع بعـــــــدم الدســـــــتورية، فإنـــــــه بالمقابــــــــل 

يعــــــــــــود للمجلــــــــــــس الدســــــــــــتوري التأكــــــــــــد مــــــــــــن أن تطبيــــــــــــق هــــــــــــذه الشــــــــــــروط لــــــــــــيس مــــــــــــن شــــــــــــأنه المســــــــــــاس 

باختصاصــــــــــــــــات الســــــــــــــــلطات الأخــــــــــــــــرى أو الاختصاصــــــــــــــــات المخولــــــــــــــــة للمجلــــــــــــــــس الدســــــــــــــــتوري، بموجــــــــــــــــب 

مــــــــــن الدســـــــــــتور التــــــــــي حصــــــــــرت اختصـــــــــــاص الرقابــــــــــة الدســــــــــتورية فـــــــــــي  432ولــــــــــى مـــــــــــن المــــــــــادة الفقــــــــــرة الأ 

المجلــــــــــــس الدســـــــــــــتوري لوحــــــــــــده  بصـــــــــــــفته هيئــــــــــــة مســـــــــــــتقلة تكلــــــــــــف بالســـــــــــــهر علــــــــــــى احتـــــــــــــرام الدســـــــــــــتور، 

وبالنتيجــــــــــة يعــــــــــود لــــــــــه ولــــــــــه وحــــــــــده الســــــــــهر علــــــــــى احتــــــــــرام الدســــــــــتور وفقــــــــــا للإجــــــــــراءات والوســــــــــائل التــــــــــي 

علــــــى نظــــــام تصــــــفية الــــــدفوع صــــــراحة إلا انــــــه ظــــــاهر مــــــن  ورغــــــم عــــــدم الــــــنص  يقررهــــــا هــــــذا الأخيــــــر، 

حيــــــــث  02/01مــــــــن الدســــــــتور والمــــــــادة مــــــــن القــــــــانون العضــــــــوي  022خــــــــلال القــــــــراءة المتأنيــــــــة للمــــــــادة 

حـــــــدد المؤســـــــس مــــــــرحلتين للتصـــــــفية القضـــــــائية يمــــــــر بهمـــــــا الــــــــدفع أمـــــــام أول جهـــــــة ثــــــــم أمـــــــام الجهــــــــة 

ى دســــــــتوريته، فهــــــــو علــــــــى غــــــــرار المكلفــــــــة حصــــــــريا بالإحالــــــــة علــــــــى المجلــــــــس الدســــــــتوري للبــــــــث فــــــــي مــــــــد

المؤســـــــــــــس الفرنســـــــــــــ ي يكـــــــــــــون قـــــــــــــد تبنـــــــــــــى ضـــــــــــــمنيا مبـــــــــــــدأ ثنائيـــــــــــــة التصـــــــــــــفية بصـــــــــــــرف النظـــــــــــــر  عـــــــــــــن 

اختصـــــــــــــاص القضـــــــــــــاء فـــــــــــــي كـــــــــــــل مرحلـــــــــــــة، تنتهـــــــــــــي بمرحلـــــــــــــة ثالثـــــــــــــة مرحلـــــــــــــة الإحالـــــــــــــة علـــــــــــــى المجلـــــــــــــس 

  426 الدستوري.

تســــــــــمية: رغــــــــــم الاخــــــــــتلاف الظــــــــــاهر بــــــــــين المؤسســــــــــين الفرنســــــــــ ي والجزائــــــــــري فــــــــــي ويلاحــــــــــظ أنــــــــــه           

المســـــــــألة الدســــــــــتورية الأوليــــــــــة"  أو "الـــــــــدفع بعــــــــــدم الدســــــــــتورية" هـــــــــذا الحــــــــــق الإجرائــــــــــي الدســــــــــتوري 

المتعلــــــــق بإثــــــــارة عــــــــدم دســــــــتورية القــــــــانون المــــــــراد تطبيقــــــــه علــــــــى النــــــــزاع المعــــــــروض علــــــــى القضــــــــاء إلا 

أن القــــــــراءة المتأنيــــــــة للمــــــــادتين المؤسســــــــتين لهــــــــذا الحــــــــق فــــــــي الدســــــــتوريين الفرنســــــــ ي والجزائــــــــري كــــــــل 

   427 يلاحظ التشابه في ضوابط ممارسة هذا الحق. 022والمادة  10/0ن المادة م

                                                           
ــر ،       - 426 ــتورية في الجزائ ــدم الدس ــدفع بع ــة ال ــل آلي ــاء في تفعي ــين، دور القض ــد الأم ــل محم ــة  -د/ أوكي ــة مقارن دراس

 .002، ص 0208، جوان 0، ج20العدد 0، مجلة حوليات الجزائر -بالنموذج الفرنسي
، قمرجـــع ســـابد/ أوكيــل محمـــد الأمـــين، دور القضـــاء في تفعيـــل آليـــة الــدفع بعـــدم الدســـتورية في الجزائـــر    -427
 022ص
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   برلين

فــــــــــــيفهم مــــــــــــن ذلــــــــــــك أن  تقييــــــــــــد مقبوليــــــــــــة الــــــــــــدفع بشــــــــــــروط تضــــــــــــيق مــــــــــــن نطــــــــــــاق إعمالــــــــــــه             

وتعقلـــــــن كيفيـــــــة ممارســـــــته بـــــــأن يثـــــــار الـــــــدفع مـــــــن طـــــــرف أحـــــــد أطـــــــراف المحاكمـــــــة فقـــــــط، مهمـــــــا كــــــاـن 

بيعيــــــــــة أو معنويــــــــــة العامــــــــــة والخاصــــــــــة، وهــــــــــو مــــــــــا مركــــــــــزهم فيهــــــــــا، وصــــــــــفتهم وطبيعــــــــــتهم أشــــــــــخاص ط

يترتــــــب عليــــــه منــــــع القضــــــاء إثارتــــــه مــــــن تلقــــــاء نفســــــه لتقيــــــده بمبــــــدأ الحيــــــاد ولعــــــدم وجــــــود مصــــــلحة 

إلا انــــــه قــــــد تثــــــار إشــــــكالية حــــــق النيابــــــة العامــــــة فــــــي إثــــــارة هــــــذا الــــــدفع باعتبارهــــــا وفقــــــا  428قائمــــــة لــــــه.

، كمـــــــــــا يشـــــــــــترط أن باشـــــــــــرا أو منضـــــــــــمالقـــــــــــانون الإجـــــــــــراءات المدنيـــــــــــة و الإداريـــــــــــة قـــــــــــد تكـــــــــــون طرفـــــــــــا م

يكـــــــون القـــــــانون المعتـــــــرض علـــــــى دســـــــتوريته مـــــــرتبط بحـــــــق أو حريـــــــة نـــــــص عليهـــــــا الدســـــــتور، أمـــــــا بـــــــاقي 

القـــــــــوانين التـــــــــي لـــــــــيس لهـــــــــا صـــــــــلة بـــــــــالحقوق والحريـــــــــات الدســـــــــتورية فـــــــــلا شـــــــــأن للمتقاضـــــــــين للـــــــــدفع 

هــــــــو خطــــــــاب  أن الدســــــــتور فــــــــي مــــــــادة الحريــــــــات العامــــــــة وهــــــــو الخيــــــــار المنطقــــــــي ذلــــــــك بعــــــــد دســــــــتوريتها.

المــــــــــواطنين يجــــــــــب علــــــــــيهم التأســــــــــيس عليــــــــــه فــــــــــي معارضــــــــــة أي انحــــــــــراف تشــــــــــريعي مــــــــــاس بهــــــــــا، فوظيفــــــــــة 

الـــــــدفع الفـــــــردي بعـــــــدم الدســـــــتورية وقـــــــف الاعتـــــــداء علـــــــى الدســـــــتور باعتبـــــــاره الوثيقـــــــة الاســـــــمي لحمايـــــــة 

 429الحقوق والحريات في الدولة. 

علـــــــــى ذلـــــــــك خصوصـــــــــية الــــــــدفع كونـــــــــه دفـــــــــع فرعـــــــــي ذو طــــــــابع موضـــــــــوعي تـــــــــابع لـــــــــدعوى  و يترتــــــــب      

ممـــــــــا يجعلـــــــــه يكتســـــــــ ي   أصـــــــــلية قائمـــــــــة لحمايـــــــــة مصـــــــــلحة شخصـــــــــية لطرفـــــــــي الخصـــــــــومة القضـــــــــائية.

طابعـــــــــــا تبعيـــــــــــا دفاعـــــــــــا لعـــــــــــدم إمكانيـــــــــــة إثارتـــــــــــه مباشـــــــــــرة إلا تبعـــــــــــا لـــــــــــدعوى أصـــــــــــلية، الفصـــــــــــل فيهـــــــــــا 

الخصـــــــومة بعـــــــدم دســـــــتوريته فهـــــــي دفـــــــع  مـــــــرتبط بقـــــــانون مـــــــرتبط بحـــــــق أو حريـــــــة يـــــــدفع أحـــــــد طرفـــــــي

عينـــــــــــي موجـــــــــــه ضـــــــــــد حكـــــــــــم تشـــــــــــريعي مــــــــــــاس بالحريـــــــــــات والحقـــــــــــوق التـــــــــــي يكفلهـــــــــــا الدســـــــــــتور، ممــــــــــــا 

كمـــــــــا يشـــــــــترط أن يثـــــــــار الـــــــــدفع أمـــــــــام جهـــــــــة ســـــــــيجعله  دفعـــــــــا خاصـــــــــا  بضـــــــــمان الحقـــــــــوق والحريـــــــــات، 

قضــــــــــــائية عاديــــــــــــة أو إداريــــــــــــة مهمــــــــــــا كانــــــــــــت درجتهــــــــــــا محكمــــــــــــة أو مجلــــــــــــس أو محكمــــــــــــة عليــــــــــــا أو مجلــــــــــــس 

لــــــــــــة، باســـــــــــــتثناء محكمــــــــــــة الجنايـــــــــــــات لطابعهـــــــــــــا الشــــــــــــعبي ولاســـــــــــــتحالة مقاطعــــــــــــة مبـــــــــــــدأ اســـــــــــــتمرارية الدو 

مـــــــــع إمكانيـــــــــة إثـــــــــارة قبـــــــــل ذلـــــــــك أمـــــــــا قضـــــــــاء التحقيـــــــــق علـــــــــى أن يثـــــــــار الفصـــــــــل فيـــــــــه لغرفـــــــــة   المرافعـــــــــات.

   430الاتهام.

ويـــــــرى بعـــــــض فـــــــي الفقـــــــه الدســـــــتوري أنّ المراســـــــيم المســـــــتقلة الصـــــــادرة مـــــــن طـــــــرف رئـــــــيس الجمهوريـــــــة    

، يؤهــــــــــــل المجلــــــــــــس الدســــــــــــتوري لمراقبتهــــــــــــا، لأنّهــــــــــــا 4992مــــــــــــن دســــــــــــتور ســــــــــــنة  427لــــــــــــنص المــــــــــــادة طبقــــــــــــا 

بمثابــــــــــة دلائــــــــــل لممارســــــــــة رئــــــــــيس الجمهوريــــــــــة ســــــــــلطته المســــــــــتقلة بصــــــــــفته ممثــــــــــل الســــــــــلطة التنفيذيــــــــــة، 

                                                           
ــة        -428 ــات القانونيـ ــوث والدراسـ ــة البحـ ــتوري، مجلـ ــس الدسـ ــار المجلـ ــواطن في إخطـ ــق المـ ــالم، حـ ــن سـ ــال بـ جمـ

 027، ص9والسياسية، العدد
 52، صمرجع سابقعمر العطعوط، القضاء الدستوري والثورات العربية،  - 429

ــا  020د/ أوكيـــل محمـــد الأمـــين، دور القضـــاء في تفعيـــل آليـــة الـــدفع بعـــدم الدســـتورية في الجزائـــر ،  ص  -430 ومـ
 بعدها
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وكمــــــــا أنّ رئــــــــيس الجمهوريــــــــة يصــــــــدرها فــــــــي المســــــــائل غيــــــــر المخصصــــــــة للقــــــــانون، وبالتــــــــالي لا يوجــــــــد بينهــــــــا 

 431.أخرى، فهي من هذه الزاوية تتساوى مع القانون  وبين الدستور درجة

بــــــــإقراره لقضــــــــاة الجهــــــــات القضــــــــائية العليــــــــا، تقــــــــدير  43/42ومــــــــن ثــــــــم فــــــــان القــــــــانون العضــــــــوي          

ـــــــر الظـــــــروف مـــــــع دراســـــــة الطـــــــابع  مـــــــدى تـــــــوفر شـــــــروط قبـــــــول الـــــــدفع بعـــــــدم الدســـــــتورية وكـــــــذا تقـــــــدير تغيّ

بحســـــــــب تحفـــــــــظ المجلـــــــــس -الجـــــــــدّي للوجـــــــــه المثـــــــــار مـــــــــن أحـــــــــد أطـــــــــراف النـــــــــزاع،  فانـــــــــه لا يقصـــــــــد بـــــــــذلك 

هـــــــــــــذه الجهــــــــــــــات القضــــــــــــــائية ســـــــــــــلطة تقديريــــــــــــــة مماثلــــــــــــــة لتلـــــــــــــك المخولــــــــــــــة حصــــــــــــــريا  مــــــــــــــنح-الدســـــــــــــتوري 

للمجلــــــــــس الدســــــــــتوري، واعتبــــــــــارا أن ممارســــــــــة الاختصــــــــــاص الــــــــــذي يعــــــــــود حصــــــــــريا، وبــــــــــإرادة المؤســــــــــس 

، إلــــــــــــــى المجلــــــــــــــس الدســــــــــــــتوري تقتضــــــــــــــ ي أن يتقيّــــــــــــــد القضــــــــــــــاة، عنــــــــــــــد 432الدســــــــــــــتوري طبقــــــــــــــا للمــــــــــــــادة 

ر مـــــــدى تــــــوفر الشــــــروط المنصـــــــوص عليهــــــا فـــــــي ممارســــــة صــــــلاحياتهم، بالحـــــــدود التــــــي تســــــمح فقـــــــط بتقــــــدي

مـــــــــن القـــــــــانون العضـــــــــوي، موضـــــــــوع الإخطـــــــــار، دون أن يمتـــــــــد ذلـــــــــك إلـــــــــى تقـــــــــديرهم لدســـــــــتورية  9المـــــــــادة 

   432الحكم التشريعي المعترض عليه من قبل أحد أطراف النزاع.

ــــــــــــة كشــــــــــــرط لقبــــــــــــول الــــــــــــدفع، وارتبــــــــــــاط       وبــــــــــــالنظر لصــــــــــــعوبة تحديــــــــــــد العناصــــــــــــر المشــــــــــــكلة للجدي 

وأن نظـــــــــــــام التصـــــــــــــفية يـــــــــــــؤدي إلـــــــــــــى انتقـــــــــــــاص اختصـــــــــــــاص   لموضـــــــــــــوع ولـــــــــــــيس بالشـــــــــــــكل؛تقـــــــــــــديرها با

مـــــــــــــــــــن ممارســـــــــــــــــــة   المجلـــــــــــــــــــس الدســـــــــــــــــــتوري بصـــــــــــــــــــلاحية المراقبـــــــــــــــــــة البعديـــــــــــــــــــة للدســـــــــــــــــــتور، وحرمانـــــــــــــــــــه

اختصاصــــــــــه كـــــــــاـملا، فــــــــــان إحــــــــــداث آليــــــــــة كفيلــــــــــة بإرســــــــــاء نظــــــــــام للتصــــــــــفية  بــــــــــالمجلس الدســــــــــتوري 

ســــــــــرعة البــــــــــت فــــــــــي الــــــــــدفوع كـــــــــاـن يمكــــــــــن أن يحقــــــــــق النجاعــــــــــة القضــــــــــائية وحســــــــــن ســــــــــير العدالــــــــــة و 

  .433وإصدار قرارات بشأنها داخل أجل معقول 

ة  مــــــــــن ثــــــــــم يجــــــــــب أن تفســــــــــر  عبــــــــــارة :" تفصــــــــــل" فــــــــــي       ـــــــــــاد   02/01مــــــــــن القــــــــــانون العضــــــــــوي  03المـ

بمعنــــــــــــى الفصــــــــــــل فــــــــــــي مقبوليــــــــــــة الــــــــــــدفع  قبــــــــــــل إحالتــــــــــــه إلــــــــــــى المجلــــــــــــس؛ ولــــــــــــيس دســــــــــــتورية الحكــــــــــــم 

الـــــــــــدفع بعــــــــــــدم  إحالـــــــــــةتفصــــــــــــل المحكمـــــــــــة العليـــــــــــا أو مجلـــــــــــس الدولــــــــــــة فـــــــــــي  التشـــــــــــريعي بنصـــــــــــها علـــــــــــى:"

( ابتـــــــــــداء مـــــــــــن تـــــــــــاريخ اســـــــــــتلام الإرســـــــــــال 2الدســـــــــــتورية إلـــــــــــى المجلـــــــــــس الدســـــــــــتوري فـــــــــــي أجـــــــــــل شـــــــــــهرين )

مــــــن هــــــذا القــــــانون العضــــــوي. وفــــــي حالــــــة  تأخرهــــــا فــــــي الفصــــــل  لســــــبب أو  9المنصــــــوص عليــــــه فــــــي المــــــادة 

بنصــــــــها:"في حالــــــــة عــــــــدم فصــــــــل   21طبقــــــــا للمــــــــادة آخــــــــر ينعقــــــــد الاختصــــــــاص بقــــــــوة القــــــــانون للمجلــــــــس 

أعـــــــــلاه يحـــــــــال الـــــــــدفع  48المحكمـــــــــة العليـــــــــا أو مجلـــــــــس الدولـــــــــة فـــــــــي الآجـــــــــال المنصـــــــــوص عليهـــــــــا فـــــــــي المـــــــــادة 

 ، إلى المجلس الدستوري."، تلقائيابعدم الدستورية

                                                           
ــر،          -431 ــون، الجزائ ــن عكن ــوق، ب ــة الحق ــتير، كلي ــالة ماجس ــة، رس ــس الدول ــتوري ومجل ــس الدس ــاش، المجل ــهيلة ديب س

 008، ص0220ـ0222
يتعلـــق  ،0208ســـنة  غشـــت 0الموافـــق  0829ذي القعـــدة عـــام   20مـــؤرخ في  08/ر.ق.ع/م.د/03رأي رقـــم  - 432

 بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية للدستور.
 2018مــارس  0م. د بتــاريخ  52108د/يوســف ادريــدو، خالــد الــدك ، قــراءة في قــرار المحكمــة الدســتورية رقــم          -433

بتحديــــد شــــروط وإجــــراءات الــــدفع بعــــدم دســــتورية قــــانون، على   80107رقــــم  بشــــأن القــــانون التنظيمــــي
    https://www.droitetentreprise.comالرابط 

https://www.droitetentreprise.com/
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   برلين

وفـــــــي ظـــــــل هـــــــذه الضـــــــوابط تبقـــــــى للقاضـــــــ ي الســـــــلطة التقديريـــــــة فـــــــي قبـــــــول دعـــــــوى الـــــــدفع، و           

لطة التـــــــــــــــي تلامـــــــــــــــس اختصـــــــــــــــاص القاضـــــــــــــــ ي الدســـــــــــــــتوري دون إصـــــــــــــــدار الحكـــــــــــــــم بمـــــــــــــــدى هـــــــــــــــي الســـــــــــــــ

الدســـــــتورية، وإنمـــــــا يـــــــتم الاكتفـــــــاء بتقريـــــــر مـــــــدى قبـــــــول مـــــــذكرة الـــــــدفع مـــــــن عـــــــدمها، ولـــــــيس الحكـــــــم 

بدســــــــتورية الحكــــــــم التشــــــــريعي مــــــــن عدمــــــــه. فمضــــــــمون قــــــــرار التصــــــــفية هــــــــو مــــــــدى إمكانيــــــــة الطعــــــــن 

 .434لا غير  فيه

لتصــــــــــفية فــــــــــان المشــــــــــرع قــــــــــد اشــــــــــترط وجوبيــــــــــة تســــــــــبيب قــــــــــرار ومهمــــــــــا يكــــــــــن مضــــــــــمون قــــــــــرار ا        

تصـــــــــــــفية الـــــــــــــدفع مثلـــــــــــــه مثـــــــــــــل جميـــــــــــــع الأحكــــــــــــاـم والقـــــــــــــرارات والأوامـــــــــــــر القضـــــــــــــائية، وفقـــــــــــــا لقواعـــــــــــــد 

نــــــــت القناعــــــــة بقبــــــــول أو رفــــــــض الــــــــدفع  المحاكمــــــــة العادلــــــــة التــــــــي تقتضــــــــ ي تقــــــــديم الأســــــــباب التــــــــي كو 

 قاضـــــــــــ ي علـــــــــــى درجتـــــــــــين؛حتـــــــــــى يتســـــــــــنى الطعـــــــــــن فـــــــــــي قـــــــــــرار التصـــــــــــفية وفقـــــــــــا لقواعـــــــــــد الإنصـــــــــــاف والت

بـــــــــــالنظر إلـــــــــــى غيـــــــــــاب الحـــــــــــدود الفاصـــــــــــلة بـــــــــــين و  حمايـــــــــــة لمصـــــــــــلحة المتقاضـــــــــــ ي المتضـــــــــــرر مـــــــــــن النـــــــــــزاع.

عمليــــــــــة التصــــــــــفية القضــــــــــائية للــــــــــدفوع، والرقابــــــــــة الدســــــــــتورية، قــــــــــد تصــــــــــبح عمليــــــــــة التصــــــــــفية عقبــــــــــة 

المشــــــــــرع   وهــــــــــو  جعـــــــــل 435وحـــــــــاجزا أمـــــــــام ولــــــــــوج المـــــــــواطن بوصــــــــــفه متقاضـــــــــيا إلـــــــــى القضــــــــــاء الدســـــــــتوري.

تحــــــــــــــول دون صــــــــــــــيرورة القضــــــــــــــاء حجــــــــــــــرة ع ــــــــــــــرة أمــــــــــــــام توســــــــــــــيع نطــــــــــــــاق الرقابــــــــــــــة يضــــــــــــــع ضــــــــــــــمانات 

بــــــــين  تفعيــــــــل الحــــــــق الدســــــــتوري للمتقاضــــــــين الدســــــــتورية، وهــــــــي الضــــــــمانات التــــــــي تســــــــتهدف الموازنــــــــة 

فـــــــــــي حمـــــــــــايتهم مـــــــــــن قـــــــــــوانين قـــــــــــد تمـــــــــــس بحقـــــــــــوقهم وحريـــــــــــاتهم، وبـــــــــــين عـــــــــــدم إرهـــــــــــاق وإغـــــــــــراق المجلـــــــــــس 

وتلــــــــــك أحــــــــــد أهــــــــــم عضــــــــــاءه وجســــــــــامة مهامــــــــــه الدســــــــــتورية الأخــــــــــرى. الدســــــــــتوري فــــــــــي ظــــــــــل محدوديــــــــــة أ

 436 أهداف إقرار نظام التصفية للتمييز بين الدفوع الجدية والدفوع التعسفية.

أن يكـــــــــون موضـــــــــوع الـــــــــدفوع منصـــــــــب  02/01وفـــــــــي هـــــــــذا الإطـــــــــار اشـــــــــترط القـــــــــانون العضـــــــــوي          

تفاديــــــــا للــــــــدفع الكيـــــــــدي علــــــــى قــــــــانون مــــــــرتبط بجــــــــوهر النـــــــــزاع، بحيــــــــث يتوقــــــــف عليــــــــه مـــــــــآل النــــــــزاع. 

بقصـــــــــــد إطالـــــــــــة أمـــــــــــد النـــــــــــزاع، فضـــــــــــلا عـــــــــــن شـــــــــــرط عـــــــــــدم أســـــــــــبقية التصـــــــــــريح بدســـــــــــتورية الحكـــــــــــم 

ليتقــــــــــــرر بعــــــــــــدها مــــــــــــدى   437 التشــــــــــــريع المــــــــــــدفوع بعــــــــــــدم دســــــــــــتوريته. زيــــــــــــادة علــــــــــــى شــــــــــــرط الجديــــــــــــة.

إحالتهـــــــــــا علـــــــــــى المجلـــــــــــس الدســـــــــــتوري، وهـــــــــــي الإحالـــــــــــة التـــــــــــي تكـــــــــــون بعـــــــــــد تأكـــــــــــد الجهـــــــــــات القضـــــــــــائية 

العليــــــــا مــــــــن تــــــــوافر الشـــــــــروط الشــــــــكلية للــــــــدفع وكـــــــــذا التأكــــــــد مــــــــن جديـــــــــة الــــــــدفع، تفاديــــــــا لتكـــــــــدس 

 القضايا .

                                                           

ــر ،    -434  ــدفع بعــدم الدســتورية في الجزائ ــة ال ص  مرجــع ســابق،د/ أوكيــل محمــد الأمــين، دور القضــاء في تفعيــل آلي
005 

ــال،     -435 ــن شــناف من ــن أعــراب محمــد ب ــدفع بعــدم دســتورية القــوانين في الأنظمــة الدســتورية   ب ــة ال آلي
 08، ص0، ع28المقارنة، مجلة الاجتهاد القضائي، المجلد  

ــة        -436  ــات القانونيـ ــوث والدراسـ ــتوري،مجلة البحـ ــس الدسـ ــار المجلـ ــواطن في إخطـ ــق المـ ــالم، حـ ــن سـ ــال بـ جمـ
  020، ص 29والسياسية، العدد 

ــر        -437  ــتورية في الجزائ ــدم الدس ــدفع بع ــة ال ــل آلي ــاء في تفعي ــين، دور القض ــد الأم ــل محم ــابق  -د/ أوكي ــع س ، مرج
 008ص 
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   برلين

يرأســـــــــها وفـــــــــي هـــــــــذه الحـــــــــال يجـــــــــب أن يصـــــــــدر قـــــــــرار المحكمـــــــــة العليـــــــــا أو مجلـــــــــس الدولـــــــــة بتشـــــــــكيلة       

و عنــــــــد تعــــــــذر ذلــــــــك يرأســــــــها نائــــــــب الــــــــرئيس و تتشــــــــكل مــــــــن رئــــــــيس الغرفــــــــة  رئــــــــيس كــــــــل جهــــــــة قضــــــــائية،

المعنيـــــــــــــة و ثلاثـــــــــــــة مستشـــــــــــــارين يعيــــــــــــــنهم حســـــــــــــب الحالـــــــــــــة الــــــــــــــرئيس الأول للمحكمـــــــــــــة العليـــــــــــــا أو رئــــــــــــــيس 

مجلـــــــس الدولــــــــة. يرســــــــل إلـــــــى المجلــــــــس الدســــــــتوري القـــــــرار المســــــــبب للمحكمــــــــة العليـــــــا أو مجلــــــــس الدولــــــــة 

 .و يرفق بهذا القرار مذكرات وعرائض الأطراف لدفع إليهعند إحالة ا

ــــــــــــق الــــــــــــدعوى إلــــــــــــى غايــــــــــــة البــــــــــــت فــــــــــــي المســــــــــــألة        
 
علــــــــــــى أنــــــــــــه بمجــــــــــــرد القبــــــــــــول الأولــــــــــــي للــــــــــــدفع تعل

الجهــــــــة ترجــــــــ  فــــــــي حالــــــــة إرســــــــال الــــــــدفع بعــــــــدم الدســــــــتورية،  41تطبيقــــــــا للمــــــــادة الدســــــــتورية الأوليــــــــة، 

قـــــــرار المحكمـــــــة العليـــــــا أو مجلـــــــس الدولـــــــة أو المجلـــــــس القضـــــــائية الفصـــــــل فـــــــي النـــــــزاع إلـــــــى غايـــــــة توصـــــــلها ب

غيـــــــــر أنــــــــه، لا يترتــــــــب علــــــــى ذلــــــــك وقـــــــــف ســــــــير التحقيــــــــق ويمكــــــــن الجهـــــــــة  الدســــــــتوري عنــــــــد الــــــــدفع إليــــــــه.

          القضائية أخذ التدابير المؤقتة أو التحفظية اللازمة ."

ع، و وفـــــــــي ظـــــــــل هـــــــــذه الضـــــــــوابط تبقـــــــــى للقاضـــــــــ ي الســـــــــلطة التقديريـــــــــة فـــــــــي قبـــــــــول دعـــــــــوى الـــــــــدف       

هــــــــــــــي الســــــــــــــلطة التـــــــــــــــي تلامــــــــــــــس اختصـــــــــــــــاص القاضــــــــــــــ ي الدســــــــــــــتوري دون إصـــــــــــــــدار الحكــــــــــــــم  بمـــــــــــــــدى 

الدســــــــتورية، وإنمــــــــا يــــــــتم الاكتفــــــــاء بقبــــــــول مــــــــذكرة الــــــــدفع مــــــــن عــــــــدمها، و لــــــــيس الحكــــــــم بدســــــــتوري 

لا   الحكــــــــــم التشــــــــــريعي مــــــــــن عدمــــــــــه. فمضــــــــــمون قــــــــــرار التصــــــــــفية هــــــــــو مــــــــــدى إمكانيــــــــــة الطعــــــــــن فيــــــــــه
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ممــــــــا ســــــــبق يلاحــــــــظ أن ضــــــــمانات ممارســــــــة حــــــــق الــــــــدفع بعــــــــدم الدســــــــتورية مرتبطــــــــة بطــــــــرق           

الولـــــــوج إلـــــــى العدالـــــــة الدســـــــتورية، وفـــــــي هـــــــذا الصـــــــدد  يمكـــــــن الوقـــــــوف علـــــــى عـــــــدة   طـــــــرق وأنمـــــــاط 

إمـــــــــا مباشــــــــــرة أمــــــــــام  للولـــــــــوج والاتصــــــــــال بالقضـــــــــاء الدســــــــــتوري فــــــــــي الأنظمـــــــــة الدســــــــــتورية المقارنــــــــــة،

القاضــــــــ ي الدســــــــتوري بحيــــــــث يمكــــــــن للفــــــــرد بصــــــــفة مباشــــــــرة الاتصــــــــال بالمحكمــــــــة الدســــــــتورية كمــــــــا 

دون واســــــــطة قضــــــــائية بمــــــــا يجعلــــــــه مســــــــاهما فــــــــي تكــــــــريس ســــــــمو  0232فــــــــي اســــــــبانيا طبقــــــــا لدســــــــتور 

  439القاعدة الدستورية وتحقيق دولة الحق و القانون دون عملية التصفية، 

نفــــــــــس الضــــــــــمانات الإجرائيــــــــــة والموضــــــــــوعية المقــــــــــررة للــــــــــدعاوى العاديــــــــــة،  وهنــــــــــا نكــــــــــون أمــــــــــام        

أو بواســــــــــطة القضــــــــــاء مــــــــــرورا بنظــــــــــام التصــــــــــفية القضــــــــــائية، تفاديــــــــــا للطلبــــــــــات الكيديــــــــــة التــــــــــي مــــــــــن 

شـــــــــأنها إرهـــــــــاق المجلـــــــــس الدســـــــــتوري فـــــــــي ظـــــــــل محدوديـــــــــة أعضـــــــــائه يظهـــــــــر  أهميـــــــــة تصـــــــــفية الـــــــــدفوع 

                                                           

ــر         -438  ــتورية في الجزائ ــدم الدس ــدفع بع ــة ال ــل آلي ــاء في تفعي ــين، دور القض ــد الأم ــل محم ــابق  -د/ أوكي ــع س  مرج
 005ص 

ــال،    - 439 ــن شــناف من ــن أعــراب محمــد ب ــدفع بعــدم دســتورية القــوانين في الأنظمــة الدســتورية   ب ــة ال آلي
 09المقارنة،   ص 
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   برلين

 دور المنــــــــوط بالجهــــــــات القضــــــــائية العليــــــــا.بعــــــــدم الدســــــــتورية قبــــــــل إحالــــــــة علــــــــى المجلــــــــس، و هــــــــو الــــــــ

440    

وهنـــــــا نكــــــــون أمــــــــام ضــــــــمانات متعــــــــددة لمنــــــــع تعســـــــف القضــــــــاة فــــــــي منــــــــع المتقاضــــــــيين مــــــــن الاتصــــــــال        

مـــــــا  بحيـــــــث يمكـــــــن للقضـــــــاء عرقلـــــــة الوصـــــــول إلـــــــى العدالـــــــة الدســـــــتورية  وهـــــــو بقاضـــــــيهم الدســـــــتوري، 

يتطلـــــــــب البحـــــــــث عـــــــــن ضـــــــــمانات أمثـــــــــل  نتفـــــــــادى مـــــــــن خلالهـــــــــا الـــــــــرفض التعســـــــــفي للـــــــــدفوع. وعليـــــــــه 

 يمكن التعويل على الضمانات الآتية:

 حياد القضاء في تقدير مشروعية الدفع:  -أ        

بنــــــــــــــاء علـــــــــــــــى اعتبـــــــــــــــار أن القضــــــــــــــاء الدســـــــــــــــتوري الضـــــــــــــــمانة الأهــــــــــــــم فـــــــــــــــي حمايـــــــــــــــة الحقـــــــــــــــوق             

توريا، ســـــــــــواء عــــــــــــن طريـــــــــــق الرقابــــــــــــة الســـــــــــابقة المســــــــــــلطة علـــــــــــى مشــــــــــــاريع والحريـــــــــــات المكفولـــــــــــة دســــــــــــ

فانــــــــــه بحكــــــــــم   441القــــــــــوانين أو عــــــــــن طريــــــــــق الرقابــــــــــة اللاحقــــــــــة بواســــــــــطة الــــــــــدفع بعــــــــــدم الدســــــــــتورية.

ل عليـــــــه  كثيــــــــرا إيصـــــــال الـــــــدفوع الجديـــــــة للمجلـــــــس الدســــــــتوري  تمتعـــــــه بالاســـــــتقلالية والحيـــــــاد يعـــــــو 

الرقابـــــــة الدســـــــتورية، ومـــــــن ثـــــــم تقريـــــــر مـــــــدى دون أن يتحـــــــول إلـــــــى حجـــــــرة ع ـــــــرة أمـــــــام توســـــــيع نطـــــــاق 

إحالتهـــــــــــا علـــــــــــى المجلـــــــــــس الدســـــــــــتوري، وهـــــــــــي الإحالـــــــــــة التـــــــــــي تكـــــــــــون بعـــــــــــد تأكـــــــــــد الجهـــــــــــات القضـــــــــــائية 

العليـــــــا مـــــــن تـــــــوافر الشـــــــروط الشــــــــكلية للـــــــدفع وكـــــــذا التأكـــــــد مــــــــن جديـــــــة الـــــــدفع اســـــــتبعادا للــــــــدفوع 

مـــــــــن النـــــــــزاع،  الصـــــــــورية غيـــــــــر المؤسســـــــــة علـــــــــى أســـــــــانيد قويـــــــــة حمايـــــــــة لمصـــــــــلحة المتقاضـــــــــ ي المتضـــــــــرر 

حيـــــــــــث اشـــــــــــترط القـــــــــــانون العضـــــــــــوي أن يكـــــــــــون موضـــــــــــوع الـــــــــــدفوع مـــــــــــرتبط بجـــــــــــوهر النـــــــــــزاع بحيـــــــــــث 

يتوقـــــــف عليـــــــه مـــــــآل النـــــــزاع. تفاديـــــــا للـــــــدفع الكيـــــــدي بقصـــــــد إطالـــــــة أمـــــــد النـــــــزاع، فضـــــــلا عـــــــن شـــــــرط 

   442 عدم أسبقية التصريح بدستورية الحكم التشريع المدفوع بعدم دستوريته.

وفــــــــي هــــــــذه الحــــــــال يجــــــــب أن يصــــــــدر قــــــــرار المحكمــــــــة العليــــــــا أو مجلــــــــس الدولــــــــة بتشــــــــكيلة يرأســــــــها          

و عنــــــــد تعــــــــذر ذلــــــــك يرأســــــــها نائــــــــب الــــــــرئيس و تتشــــــــكل مــــــــن رئــــــــيس الغرفــــــــة  رئــــــــيس كــــــــل جهــــــــة قضــــــــائية 

المعنيـــــــة و ثلاثــــــــة مستشــــــــرين يعيــــــــنهم حســــــــب الحالــــــــة الــــــــرئيس الأول للمحكمــــــــة العليــــــــا أو رئــــــــيس مجلــــــــس 

ـــــــــى المجلـــــــــس الدســـــــــتوري القـــــــــرار المســـــــــبب للمحكمـــــــــة العليـــــــــا أو مجلـــــــــس الدولـــــــــة عنـــــــــد الدولـــــــــة. يرســـــــــ ل إل

ويقتـــــــرح فـــــــي هـــــــذا الصـــــــدد تبنــــــــي  .و يرفـــــــق بهـــــــذا القـــــــرار مــــــــذكرات وعـــــــرائض الأطـــــــراف إحالـــــــة الـــــــدفع إليـــــــه

خيــــــــــــــار المشــــــــــــــرع التونســــــــــــــ ي فــــــــــــــي إحــــــــــــــداث غرفــــــــــــــة دســــــــــــــتورية للتصــــــــــــــفية مشــــــــــــــكلة مــــــــــــــن كبــــــــــــــار القضــــــــــــــاة 

لجنــــــــــة مشــــــــــتركة مــــــــــن الهيئتــــــــــين للحــــــــــوار والتعــــــــــاون فــــــــــي تصــــــــــفية والمستشــــــــــارين.  أو عــــــــــن طريــــــــــق إنشــــــــــاء 

الــــــــــدفوع المؤكــــــــــدة مــــــــــن الــــــــــدفوع الكيديــــــــــة، ســـــــــــواء علــــــــــى مســــــــــتوى الهيئــــــــــات القضــــــــــائية العليــــــــــا أو علـــــــــــى 
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   برلين

مســــــــتوى المجلــــــــس الدســـــــــتوري علــــــــى نمــــــــوذج الـــــــــدول التــــــــي تبنـــــــــت نظــــــــام التصــــــــفية. وهـــــــــو الخيــــــــار الـــــــــذي 

:"تحــــــــــدث لــــــــــدى المحكمــــــــــة الدســــــــــتورية 79تبنتــــــــــه المحكمــــــــــة الدســــــــــتورية التونســــــــــية"ّ بموجــــــــــب الفصــــــــــل 

بقــــــرار مــــــن رئيســــــها لجنــــــة خاصــــــة أو أكثــــــر تتركــــــب مــــــن ثلاثــــــة أعضــــــاء مــــــن ذوي الاختصــــــاص فــــــي القــــــانون 

رة الــــــــــدفع بعــــــــــدم الدســــــــــتورية لموجباتهــــــــــا الشــــــــــكلية 
ّ
توكــــــــــل لهــــــــــا مهمــــــــــة التثبــــــــــت فــــــــــي مــــــــــدى احتــــــــــرام مــــــــــذك

الدســــــــــــتورية اقتراحاتهــــــــــــا ترفــــــــــــع اللجنــــــــــــة المــــــــــــذكورة بــــــــــــالفقرة المتقدمــــــــــــة لــــــــــــرئيس المحكمــــــــــــة  .والإجرائيــــــــــــة

تتـــــــــــــولى المحكمـــــــــــــة  .القاضـــــــــــــية إمـــــــــــــا بقبـــــــــــــول الإحـــــــــــــالات مـــــــــــــن الناحيـــــــــــــة الشـــــــــــــكلية والإجرائيـــــــــــــة أو رفضـــــــــــــها

 ".من هذا القانون  7الدستورية البت في اقتراحات اللجنة طبق أحكام الفصل 

 تعليق النظر في الدعوى المنشورة أمام القضاء  وفي آجال معقولة:   -ب

ل الأولــــــــــي للــــــــــدفع تعلــــــــــق الــــــــــدعوى إلــــــــــى غايــــــــــة البــــــــــت فــــــــــي المســــــــــألة الدســــــــــتورية بمجــــــــــرد القبــــــــــو         

، للتمييــــــز  443الأوليــــــة، وبــــــالنظر إلــــــى مــــــا يترتــــــب علــــــى ذلــــــك مــــــن تكــــــدس القضــــــايا أقــــــر نظــــــام التصــــــفية

فـــــــــــي حالـــــــــــة إرســـــــــــال الـــــــــــدفع بعـــــــــــدم  41تطبيقـــــــــــا للمــــــــــادة  بــــــــــين الـــــــــــدفوع الجديـــــــــــة والـــــــــــدفوع التعســـــــــــفية.

الفصـــــــل فـــــــي النـــــــزاع إلـــــــى غايـــــــة توصـــــــلها بقـــــــرار المحكمـــــــة العليـــــــا أو الدســـــــتورية ، ترجـــــــي الجهـــــــة القضـــــــائية 

غيـــــــر أنـــــــه، لا يترتـــــــب علـــــــى ذلـــــــك وقـــــــف ســـــــير  مجلـــــــس الدولـــــــة أو المجلـــــــس الدســـــــتوري عنـــــــد الـــــــدفع إليـــــــه.

وألـــــــــزم المشـــــــــرع   التحقيـــــــــق ويمكـــــــــن الجهـــــــــة القضـــــــــائية أخـــــــــذ التـــــــــدابير المؤقتـــــــــة أو التحفظيـــــــــة اللازمـــــــــة ."

ل الـــــــدفع بعـــــــدم الدســـــــتورية مـــــــع عـــــــرائض الأطـــــــراف ومـــــــذكراتهم يوجـــــــه قـــــــرار إرســـــــاأن  9بموجـــــــب المـــــــادة 

أيـــــــام مـــــــن صـــــــدوره ويبلـــــــغ إلـــــــى الأطـــــــراف، ولا  (41إلـــــــى المحكمـــــــة العليـــــــا أو مجلـــــــس الدولـــــــة خـــــــلال عشـــــــرة )

ــــــــى الأطــــــــراف،  يكــــــــون قــــــــابلا لأي طعــــــــن . علــــــــى أن يبلــــــــغ قــــــــرار رفــــــــض إرســــــــال الــــــــدفع بعــــــــدم الدســــــــتورية إل

ة الطعـــــــن ضـــــــد القـــــــرار الفاصـــــــل فـــــــي النـــــــزاع أو فـــــــي جـــــــزء ولا يمكـــــــن أن يكـــــــون محـــــــل اعتـــــــراض إلا بمناســـــــب

 منه ويجب أن يقدم بموجب مذكرة مكتوبة ومنفصلة ومسببة ."

ــــــة الــــــدفع            مــــــن   فــــــي أجــــــل شــــــهرينكمــــــا ألــــــزم المشــــــرع الهيئــــــات القضــــــائية العليــــــا الفصــــــل فــــــي جديّ

دفع. إلا إذا كــــــــاـن تـــــــــاريخ اســـــــــتلام الإرســـــــــال الصـــــــــادر عـــــــــن الجهـــــــــة القضـــــــــائية التـــــــــي أثيـــــــــر أمامهـــــــــا هـــــــــذا الـــــــــ

ـــــــــــى وضـــــــــــع حـــــــــــد   المعنـــــــــــي محرومـــــــــــا مـــــــــــن الحريـــــــــــة بســـــــــــبب الـــــــــــدعوى أو عنـــــــــــدما تهـــــــــــدف هـــــــــــذه الـــــــــــدعوى  إل

إذا كانــــــــــــا ملــــــــــــزومين قانونــــــــــــا بالفصــــــــــــل فــــــــــــي أجــــــــــــل محــــــــــــدد أو علــــــــــــى ســــــــــــبيل   مــــــــــــن الحريــــــــــــة أو  للحرمــــــــــــان

ة الاســــــــتعجال.  وهــــــــذا مــــــــا ن لا ترجــــــــي الجهــــــــة القضــــــــائية الفصــــــــل فــــــــي الــــــــدعوى، " 00صــــــــت عليــــــــه المــــــــــاد 

يكــــــون شــــــخص محــــــروم مــــــن الحريــــــة بســــــبب الــــــدعوى أو عنــــــدما تهــــــدف هــــــذه الأخيــــــرة إلــــــى وضــــــع  عنــــــدما

حــــــــد للحرمــــــــان مــــــــن الحريــــــــة وعنــــــــدما يــــــــنص القــــــــانون علــــــــى وجــــــــوب فصــــــــل الجهــــــــة القضــــــــائية فــــــــي أجــــــــل 

 محدد أو على سبيل الاستعجال ." 

                                                           

ــة        -443  ــات القانونيـ ــوث والدراسـ ــتوري،مجلة البحـ ــس الدسـ ــار المجلـ ــواطن في إخطـ ــق المـ ــالم، حـ ــن سـ ــال بـ جمـ
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   برلين

بالـــــــــــدفع بعـــــــــــدم و "إذا فصـــــــــــلت الجهـــــــــــة القضـــــــــــائية الابتدائيـــــــــــة دون انتظـــــــــــار القـــــــــــرار المتعلـــــــــــق               

الدســــــــــــــتورية وتــــــــــــــمّ اســــــــــــــتئناف قرارهــــــــــــــا، ترجــــــــــــــي جهــــــــــــــة الاســــــــــــــتئناف الفصــــــــــــــل فيــــــــــــــه، إلا فــــــــــــــي الحـــــــــــــــالات 

 المنصوص عليها في الفقرة السابقة ." 

ذا تـــــــم تقـــــــديم طعـــــــن بـــــــالنقض وكــــــاـن قضـــــــاة الموضـــــــوع قـــــــد فصـــــــلوا فـــــــي القضـــــــية إوكـــــــذلك                  

قـــــــرار المجلـــــــس الدســـــــتوري عنـــــــد إحالـــــــة الـــــــدفع  دون انتظـــــــار قـــــــرار المحكمـــــــة العليـــــــا أو مجلـــــــس الدولـــــــة أو 

إليــــــه ، يــــــتم إرجــــــاء الفصــــــل فــــــي الطعــــــن بــــــالنقض إلــــــى غايــــــة الفصــــــل فــــــي الــــــدفع بعــــــدم الدســــــتورية طبقــــــا 

. وعليــــــــــه لا يـــــــــتم الفصــــــــــل مــــــــــن طــــــــــرف المحكمــــــــــة العليــــــــــا أو  43/42مــــــــــن القــــــــــانون العضــــــــــوي  42للمـــــــــادة 

عوى أو عنــــــــدما تهــــــــدف هــــــــذه مجلــــــــس الدولــــــــة عنــــــــدما يكــــــــون المعنــــــــي محرومــــــــا مــــــــن الحريــــــــة بســــــــبب الــــــــد

ـــــــى وضـــــــع حـــــــد للحرمـــــــان مـــــــن الحريـــــــة أو إذا كــــــاـن القـــــــانون يلزمهمـــــــا بالفصـــــــل فـــــــي أجـــــــل محـــــــدد  الأخيـــــــرة إل

 أو على سبيل الاستعجال.

 :  وجوب الإحالة التلقائية للمجلس الدستوري -ج  

مــــــــن  90المــــــــادة  وهــــــــي أهــــــــم ضــــــــمانة فــــــــي تفعيــــــــل الــــــــدفع بعــــــــدم الدســــــــتورية وقــــــــد نصــــــــت عليهــــــــا           

" فــــــــــــي حالــــــــــــة عــــــــــــدم فصــــــــــــل المحكمــــــــــــة العليــــــــــــا أو مجلــــــــــــس الدولــــــــــــة فــــــــــــي الآجــــــــــــال  القــــــــــــانون العضــــــــــــوي 

، يحــــــــــــــال الــــــــــــــدفع بعــــــــــــــدم الدســــــــــــــتورية، تلقائيــــــــــــــا، إلــــــــــــــى المجلــــــــــــــس 04المنصــــــــــــــوص عليهــــــــــــــا فــــــــــــــي المــــــــــــــادة 

واعتبـــــــــــارا أن المؤســـــــــــس الدســـــــــــتوري حـــــــــــدد إمكانيـــــــــــة إخطـــــــــــار المجلـــــــــــس الدســـــــــــتوري عـــــــــــن  الدســـــــــــتوري"،

دســـــــــتورية بنـــــــــاء علـــــــــى إحالـــــــــة مـــــــــن المحكمـــــــــة العليـــــــــا أو مجلـــــــــس الدولـــــــــة، طبقـــــــــا طريـــــــــق الـــــــــدفع بعـــــــــدم ال

مــــــن الدســــــتور، فانــــــه فــــــي حالــــــة عــــــدم فصــــــل المحكمــــــة العليــــــا أو مجلــــــس الدولــــــة فــــــي  433لأحكــــــام المــــــادة 

مـــــــــــن هـــــــــــذا القـــــــــــانون العضـــــــــــوي، يحـــــــــــال الـــــــــــدفع تلقائيـــــــــــا إلـــــــــــى  41الآجــــــــــال المنصـــــــــــوص عليهـــــــــــا فـــــــــــي المـــــــــــادة 

رع كيفيــــــــــة تطبيـــــــــق ذلــــــــــك.وفي هـــــــــذا يــــــــــرى المجلـــــــــس أن المشــــــــــرّع المجلـــــــــس الدســــــــــتوري  ولـــــــــم يحــــــــــدد المشـــــــــ

بـــــــــــإقراره إحالـــــــــــة الـــــــــــدفع بعـــــــــــدم الدســـــــــــتورية تلقائيـــــــــــا إلـــــــــــى المجلـــــــــــس الدســـــــــــتوري، نتيجـــــــــــة عـــــــــــدم فصـــــــــــل 

المحكمــــــــــة العليــــــــــا أو مجلــــــــــس الدولــــــــــة فــــــــــي الآجــــــــــال المحــــــــــددة، فإنــــــــــه يقصــــــــــد إرســــــــــال الجهــــــــــة القضـــــــــــائية 

 وري أي بـ"قوة القانون".المعنية ملف الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدست

ولكـــــــــن كيـــــــــف يعلـــــــــم المجلـــــــــس بـــــــــأن هنـــــــــاك دفوعـــــــــا قـــــــــد فاتـــــــــت عليهـــــــــا الآجـــــــــال ويجـــــــــب أن تعـــــــــرض         

عليــــــــه تلقائيــــــــا عمــــــــلا بقاعــــــــدة إلزاميــــــــة دســــــــتورية القواعــــــــد؟ ربمــــــــا يكــــــــون هــــــــذا مــــــــن مقتضــــــــيات حتميــــــــة 

الــــــــــدفوع إنشــــــــــاء لجنــــــــــة مشــــــــــتركة مــــــــــن الهيئتــــــــــين للحــــــــــوار والتعــــــــــاون فــــــــــي تصــــــــــفية الــــــــــدفوع المؤكــــــــــدة مــــــــــن 

الكيديـــــــة، ســـــــواء علـــــــى مســـــــتوى الهيئـــــــات القضـــــــائية العليـــــــا أو علـــــــى مســـــــتوى المجلـــــــس الدســـــــتوري علـــــــى 

نمـــــــــــــوذج الـــــــــــــدول التـــــــــــــي تبنـــــــــــــت نظـــــــــــــام التصـــــــــــــفية. وهـــــــــــــو الخيـــــــــــــار الـــــــــــــذي تبنتـــــــــــــه المحكمـــــــــــــة الدســـــــــــــتورية 

:"تحــــــــــــدث لــــــــــــدى المحكمــــــــــــة الدســــــــــــتورية بقــــــــــــرار مــــــــــــن رئيســــــــــــها لجنــــــــــــة 79التونســــــــــــية"ّ بموجــــــــــــب الفصــــــــــــل 

ب مــــــن ثلاثــــــة أعضــــــاء مــــــن ذوي الاختصــــــاص فــــــي القــــــانون توكــــــل لهــــــا مهمــــــة التثبــــــت خاصــــــة أو أكثــــــر تتركــــــ

رة الــــــــــدفع بعــــــــــدم الدســــــــــتورية لموجباتهــــــــــا الشــــــــــكلية والإجرائيــــــــــة
ّ
ترفــــــــــع اللجنــــــــــة  .فــــــــــي مــــــــــدى احتــــــــــرام مــــــــــذك

المــــــــذكورة بــــــــالفقرة المتقدمــــــــة لــــــــرئيس المحكمــــــــة الدســــــــتورية اقتراحاتهــــــــا القاضــــــــية إمــــــــا بقبــــــــول الإحــــــــالات 
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   برلين

تتــــــــــــولى المحكمــــــــــــة الدســــــــــــتورية البــــــــــــت فــــــــــــي اقتراحــــــــــــات  .والإجرائيــــــــــــة أو رفضــــــــــــهامــــــــــــن الناحيــــــــــــة الشــــــــــــكلية 

 ".من هذا القانون  7اللجنة طبق أحكام الفصل 

وتفاديــــــــا للتعســــــــف فــــــــي تعطيــــــــل وظيفــــــــة الــــــــدفع بعــــــــدم الدســــــــتورية وضــــــــمانا للشــــــــفافية فــــــــي دراســــــــة       

ضــــــــــرورة تســــــــــبيب قــــــــــرار الإحالــــــــــة بالدســــــــــتورية أو عــــــــــدمها  41الــــــــــدفوع اشــــــــــترط المشــــــــــرع بموجــــــــــب المــــــــــادة 

للمحكمــــــــــــة العليــــــــــــا أو مجلــــــــــــس  القــــــــــــرار المســــــــــــبببنصــــــــــــها علــــــــــــى أنه:"يرســــــــــــل إلــــــــــــى المجلــــــــــــس الدســــــــــــتوري 

 الدفع إليه مرفقا بمذكرات وعرائض الأطراف."  الدولة عند إحالة

 :عدم تأثير انقضاء الدعوى على الفصل في الدفع بعدم الدستورية -د

الفصـــــــل فيـــــــه المجلـــــــس الدســـــــتوري  مـــــــن بـــــــين ضـــــــمانات نفـــــــاذ الـــــــدفع بعـــــــدم الدســـــــتوري اســـــــتمرارية     

"لا يـــــــؤثر انقضــــــاء الــــــدعوى التـــــــي تمــــــت بمناســـــــبتها : 28مــــــادة تطبيقـــــــا لل الــــــدعوى  طســــــقو  دحتــــــى ولــــــو بعـــــــ

إثــــــارة الــــــدفع بعــــــدم الدســــــتورية، لأي ســــــبب كـــــاـن علــــــى الفصــــــل فــــــي الــــــدفع بعــــــدم الدســــــتورية الــــــذي تــــــم 

 إخطار المجلس الدستوري به." 

ويترتـــــــــب علـــــــــى هـــــــــذا القـــــــــرار وقـــــــــف الفصـــــــــل فـــــــــي الـــــــــدعوى المنظـــــــــورة أمامهـــــــــا حتـــــــــى تصـــــــــدر محكمـــــــــة        

رهمـــــــــــــا فـــــــــــــي شـــــــــــــأن المســـــــــــــألة الدســـــــــــــتورية الأوليـــــــــــــة بـــــــــــــرفض الإحالـــــــــــــة أو الـــــــــــــنقض أو مجلـــــــــــــس الدولـــــــــــــة قرا

مــــــــــــن   28بالإحالـــــــــــة إلــــــــــــى المجلــــــــــــس الدســــــــــــتوري.  وقــــــــــــد أوجــــــــــــب القــــــــــــانون العضــــــــــــوي علــــــــــــى غــــــــــــرار المــــــــــــادة 

ضــــــــــرورة أن يــــــــــتم إرســــــــــال قــــــــــرار 2119لســــــــــنة  4728القــــــــــانون مــــــــــن القــــــــــانون الأساســــــــــ ي الفرنســــــــــ ي  رقــــــــــم 

ات ومســــــــــــتندات الخصــــــــــــوم فــــــــــــي الــــــــــــدعوى الإحالــــــــــــة للمجلــــــــــــس الدســــــــــــتوري مســــــــــــببًا ومرفقًــــــــــــا بــــــــــــه مــــــــــــذكر 

إحالــــــــــــة  علــــــــــــى :" 02/01مــــــــــــن القــــــــــــانون العضــــــــــــوي  02الموضــــــــــــوعية. وبــــــــــــنفس الحكــــــــــــم نصــــــــــــت المــــــــــــادة 

الـــــــدفع إلــــــــى المجلــــــــس الدســــــــتوري، يتعــــــــين علــــــــى المحكمــــــــة العليــــــــا أو مجلــــــــس الدولــــــــة إرجــــــــاء الفصــــــــل إلــــــــى 

بســــــــبب الــــــــدعوى حـــــــين البــــــــت فـــــــي الــــــــدفع بعـــــــدم الدســــــــتورية، إلا إذا كــــــاـن المعنــــــــي محرومـــــــا مــــــــن الحريـــــــة 

أو عنــــــــــدما تهـــــــــــدف هـــــــــــذه الأخيـــــــــــرة إلـــــــــــى وضـــــــــــع حــــــــــد للحرمـــــــــــان مـــــــــــن الحريـــــــــــة أو إذا كانـــــــــــا ملـــــــــــزمين قانونـــــــــــا 

بالفصـــــــــل فـــــــــي أجـــــــــل محـــــــــدد أو علـــــــــى ســـــــــبيل الاســـــــــتعجال. وبـــــــــذلك يشـــــــــترك المـــــــــواطن فـــــــــي تنقيـــــــــة النظـــــــــام 

 القانوني من مقتضيات غير دستورية تكون قد شابته بتغير الظروف.

 :  حق الاستعانة بالمحامي-ه

بــــــــــالنظر إلــــــــــى صــــــــــعوبة التعــــــــــرف علــــــــــى أوجــــــــــه عــــــــــدم الدســــــــــتورية التــــــــــي تشــــــــــوب بعــــــــــض النصــــــــــوص        

القانونيـــــــة، ضـــــــمن المشـــــــرع للمتقاضـــــــ ي الـــــــدافع بعـــــــدم الدســـــــتورية حـــــــق بتمكيـــــــنهم بمحـــــــامي يمـــــــثلهم فـــــــي 

:"يــــــــتم تمكــــــــين الأطــــــــراف، الممثلــــــــين مــــــــن 22مــــــــن المــــــــادة 2للفقــــــــرة طبقــــــــا  444جلســــــــة المجلــــــــس الدســــــــتوري

 قبل محاميهم وممثل الحكومة من تقديم ملاحظاتهم وجاهيا ."

إمكانيـــــــة الـــــــدفع فـــــــي كـــــــل مراحـــــــل الـــــــدعوى مـــــــع تمكـــــــين المتقاضـــــــ ي مـــــــن حـــــــق الاســـــــتئناف ووجوبيـــــــة  -و

 التسبيب:  
                                                           

ــار  -444  ــتوري، مجلـــة البحـــوث والدراســـات القانونيـــة   جمـــال بـــن ســـالم، حـــق المـــواطن في إخطـ المجلـــس الدسـ
  002والسياسية، العدد التاسع، ص 
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حيــــــــــث يمكـــــــــــن إثـــــــــــارة  43/42مـــــــــــن القــــــــــانون العضـــــــــــوي  2هــــــــــو مـــــــــــا يســــــــــتفاد مـــــــــــن نــــــــــص المـــــــــــادة  و         

الــــــدفع بعــــــدم الدســــــتورية فــــــي كــــــل محاكمــــــة ...، مــــــن قبــــــل أحــــــد أطــــــراف الــــــدعوى... كمــــــا يمكــــــن أن يثــــــار 

هـــــــــــذا الـــــــــــدفع للمـــــــــــرة الأولـــــــــــى فـــــــــــي الاســـــــــــتئناف أو الطعـــــــــــن بـــــــــــالنقض. وكـــــــــــذا أثنـــــــــــاء التحقيـــــــــــق الجزائـــــــــــي،... 

ورية أمـــــــام محكمـــــــة إثـــــــارة الـــــــدفع بعـــــــدم الدســـــــت  8وتنظـــــــر فيـــــــه غرفـــــــة الاتهـــــــام. ولا يمكـــــــن طبقـــــــا للمـــــــادة 

الجنايـــــــات الابتدائيـــــــة. غيـــــــر أنـــــــه، يمكـــــــن إثـــــــارة الـــــــدفع بعـــــــدم الدســـــــتورية، عنـــــــد اســـــــتئناف حكـــــــم صـــــــادر 

عـــــــــن محكمــــــــــة الجنايــــــــــات الابتدائيـــــــــة، بموجــــــــــب مــــــــــذكرة مكتوبــــــــــة ترفـــــــــق بالتصــــــــــريح بالاســــــــــتئناف، علــــــــــى 

  شة .أن تنظر محكمة الجنايات الإستئنافية في الدفع بعدم الدستورية قبل فتح باب المناق

ومهمـــــــا كــــــاـن مضـــــــمون قـــــــرار التصـــــــفية فـــــــان المشـــــــرع قـــــــد اشـــــــترط وجوبيـــــــة تســـــــبيب قـــــــرار تصـــــــفية      

الـــــــــــدفع  مثلـــــــــــه مثـــــــــــل جميـــــــــــع الأحكــــــــــاـم والقـــــــــــرارات والأوامـــــــــــر القضـــــــــــائية، وفقـــــــــــا لقواعـــــــــــد المحاكمـــــــــــة 

نـــــــــــت القناعـــــــــــة بقبـــــــــــول أو رفـــــــــــض الـــــــــــدفع حتـــــــــــى  العادلـــــــــــة التـــــــــــي تقتضـــــــــــ ي تقـــــــــــديم الأســـــــــــباب التـــــــــــي كو 

 ر التصفية وفقا لقواعد الإنصاف والتقاض ي على درجتين.   يتسنى الطعن في قرا

 : علانية الجلسات - و   

مــــــــــن القـــــــــانون العضــــــــــوي:" تكـــــــــون جلســـــــــة المجلــــــــــس الدســـــــــتوري علنيــــــــــة، إلا  22تطبيقـــــــــا للمـــــــــادة          

فـــــــــي الحـــــــــالات الاســـــــــتثنائية المحـــــــــددة فـــــــــي النظـــــــــام المحـــــــــدد لقواعـــــــــد عملـــــــــه" .  وهـــــــــو مـــــــــا يعتبـــــــــر نوعـــــــــا مـــــــــن 

 حاكمة العادلة، وهو ضمانات الم
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 خاتمة:

ممـــــــا ســـــــبق تنتهـــــــي الدراســـــــة إلـــــــى تثمـــــــين خيـــــــار المؤســـــــس الدســـــــتوري الجزائـــــــري فـــــــي مجـــــــال إشـــــــراك         

المـــــــواطن فــــــــي الــــــــدفاع عــــــــن حقوقــــــــه وحرياتــــــــه ضــــــــد مقتضــــــــيات غيــــــــر دســــــــتورية أمــــــــام قاضــــــــيه الطبيعــــــــي، 

بشــــــــــرط أن يكــــــــــون  الدســــــــــتورية أثنــــــــــاء نظــــــــــر دعــــــــــوة معروضــــــــــة علــــــــــى القضــــــــــاء،بواســــــــــطة الــــــــــدفع بعــــــــــدم 

اســــــــــــتبعادا للــــــــــــدفوع الكيديــــــــــــة التــــــــــــي يقصــــــــــــد منهــــــــــــا تعطيــــــــــــل وتطويــــــــــــل إجــــــــــــراءات الفصــــــــــــل فــــــــــــي  -جــــــــــــدّيا

 الخصومة.

وقـــــــــد كشــــــــــفت الدراســــــــــة أن الــــــــــدفع بعــــــــــدم الدســـــــــتورية آليــــــــــة للرقابــــــــــة اللاحقــــــــــة علــــــــــى دســــــــــتورية         

حكــــــرا علــــــى الطبقــــــة السياســــــية فحســــــب؛ بــــــل تعــــــدتها لتصــــــبح حقــــــا القــــــوانين، إذ لــــــم تعــــــد هــــــذه الآليــــــة 

للمتقاضــــــــين كــــــــذلك مـــــــــن خــــــــلال إمكانيــــــــة إثـــــــــارتهم لهــــــــذا الـــــــــدفع بمناســــــــبة دعــــــــوى قضـــــــــائية ينظــــــــر فيهـــــــــا 

مـــــــرورا بعمليـــــــة التصـــــــفية الإجباريـــــــة تفاديـــــــا للتعســـــــف فـــــــي اســـــــتعمال هـــــــذه الآليـــــــة لغيـــــــر مـــــــا شـــــــرعت لـــــــه، 

ر الدســـــــــتورية، ذلـــــــــك أن  القـــــــــول بســـــــــيادة البرلمـــــــــان  وهـــــــــي تنقيـــــــــة النظـــــــــام القـــــــــانوني مـــــــــن المقتضـــــــــيات غيـــــــــ

بعيــــــــدا عــــــــن الرقابــــــــة الدســــــــتورية فكــــــــرة بالغــــــــة الخطــــــــورة، ممــــــــا يســــــــتوجب الإقــــــــرار بضــــــــرورة أن تكــــــــون 

 العدالة الدستورية في خدمة المواطنين .

وقـــــــــد بينـــــــــت الدراســـــــــة دوران نظـــــــــام التصـــــــــفية بـــــــــين العقلنـــــــــة منعـــــــــا للتعســـــــــف الإجرائـــــــــي والعرقلـــــــــة      

لنظــــــــــــام ال بــــــــــــالمجلس الدســــــــــــتوري، ممــــــــــــا يتطلــــــــــــب إحــــــــــــداث إصــــــــــــلاح  لتحقيــــــــــــق فعاليــــــــــــة منعــــــــــــا للاتصــــــــــــ

اســــــــتبعادا للــــــــدفوع الكيديــــــــة والاقتصــــــــار علــــــــى الجدّيــــــــة منهــــــــا، ليــــــــتم فــــــــي الأخيــــــــر   تقريــــــــر مــــــــدى التصــــــــفية 

إمكانيـــــــة إحالتهـــــــا مـــــــن طـــــــرف المحكمـــــــة العليـــــــا أو مجلـــــــس الدولـــــــة إلـــــــى المجلـــــــس الدســـــــتوري الـــــــذي يظـــــــلّ 

ي تقريــــــــــر مــــــــــدى دســــــــــتورية القــــــــــوانين الماســــــــــة بــــــــــالحقوق والحريــــــــــات صــــــــــاحب الاختصــــــــــاص الحصــــــــــري فــــــــــ

 التي نص عليه الدستور بشرط أن لا يكون المجلس قد فصل فيها مسبقا برأي أو قرار.   

المتعلـــــــــق بكيفيـــــــــات وشـــــــــروط  43/42كمـــــــــا كشـــــــــفت الدراســـــــــة أنـــــــــه بـــــــــالنظر إلـــــــــى القـــــــــانون العضـــــــــوي       

د تبنـــــــــى نظـــــــــام تصـــــــــفية الـــــــــدفوع فـــــــــي أكثـــــــــر مـــــــــن الـــــــــدفع بعـــــــــدم الدســـــــــتورية يكـــــــــون المشـــــــــرع الجزائـــــــــري قـــــــــ

مرحلـــــــــــــــة قضـــــــــــــــائية، كمـــــــــــــــا تبنـــــــــــــــي نظـــــــــــــــام الإحالـــــــــــــــة القضـــــــــــــــائية كطريـــــــــــــــق وحيـــــــــــــــد للاتصـــــــــــــــال بـــــــــــــــالمجلس 

الدســـــــــــــــتوري، ومـــــــــــــــن ثـــــــــــــــم يكـــــــــــــــون قـــــــــــــــد تجنـــــــــــــــب إمكانيـــــــــــــــة الاتصـــــــــــــــال المباشـــــــــــــــر للمتقاضـــــــــــــــين بـــــــــــــــالمجلس 

 الدستوري. 

بموجبـــــــــه يـــــــــتم تحويـــــــــل  بأنها:"ذلـــــــــك الإجـــــــــراء الـــــــــذيومـــــــــن ثـــــــــم يمكـــــــــن اقتـــــــــراح تعريـــــــــف هـــــــــذه الإحالـــــــــة      

الــــــــدفع بعــــــــدم الدســــــــتورية مــــــــن المحكمــــــــة المرفــــــــوع إليهــــــــا ابتــــــــداء إلــــــــى الجهــــــــة المختصــــــــة قانونــــــــا، وهــــــــو مــــــــا 

يمكــــــــن تســــــــميته بالإحالــــــــة لعــــــــدم الاختصــــــــاص. حيــــــــث تقــــــــوم المحكمــــــــة إذا وجــــــــدت الــــــــدفع جــــــــديّا بنقــــــــل 

الدســــــــتوري وإحالـــــــة ملــــــــف الـــــــدعوى الجديــــــــدة المســـــــتقلة عــــــــن الــــــــدعوى الأصـــــــلية بإحالتهــــــــا إلـــــــى المجلــــــــس 

بنــــــاء علــــــى دفــــــع مــــــن أحــــــد المتقاضــــــين، ومــــــن ثــــــم فهــــــي وســــــيلة وقائيــــــة تقــــــي مــــــن صــــــدور أحكــــــام قضــــــائية 

 من جهات قضائية غير مختصة. 



 
 

 
 –| المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا  9102مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد الثاني، فبراير                                 244

   برلين

وتنتهـــــــي الدراســـــــة إلـــــــى تعليـــــــق الأمـــــــل فـــــــي تفعيـــــــل الـــــــدفع بعـــــــدم الدســـــــتورية علـــــــى القضـــــــاء الحـــــــارس        

الأمـــــــــين علـــــــــى حقـــــــــوق الأفــــــــــراد وحرياتـــــــــه بحكـــــــــم حيـــــــــاده واســــــــــتقلاليته حينمـــــــــا يتصـــــــــدى لتقـــــــــدير جديــــــــــة 

الـــــــــدفع بعـــــــــدم الدســـــــــتورية، موازنـــــــــا بـــــــــين التمكـــــــــين للمتقاضـــــــــين فـــــــــي الولـــــــــوج إلـــــــــى المجلـــــــــس الدســـــــــتوري، 

ى هيبـــــــــــة المجلـــــــــــس الدســـــــــــتوري مـــــــــــن عـــــــــــدم إرهاقـــــــــــه وإغراقـــــــــــه واخنقـــــــــــاه بالـــــــــــدفوع وبـــــــــــين المحافظـــــــــــة علـــــــــــ

الكيديــــــة التــــــي قــــــد يكــــــون الهــــــدف منهــــــا إطالــــــة أمــــــد النــــــزاع بشــــــكل يســــــ يء اســــــتعمال هــــــذا الأســــــلوب مــــــن 

 الرقابة.
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 قائمة المراجع:

الرقابـــــة علـــــى دســـــتورية القـــــوانين فـــــي مصـــــر ، رســـــالة دكتـــــوراه مقدمـــــة  علـــــي الســـــيد البـــــاز ، .د  .4

   4913  ، -جامعة الإسكندرية  -إلى كلية الحقوق 

الشــــــــــــــاعر، رمــــــــــــــزي . النظريــــــــــــــة العامــــــــــــــة للقــــــــــــــانون الدســــــــــــــتوري . مطــــــــــــــابع دار السياســــــــــــــة،  فــــــــــــــي -  .2

 م.   4912النظم السياسية والدستورية . الكويت، 

د/ كـــــــــريم يوســـــــــف أحمـــــــــد كشـــــــــاكش، الحريـــــــــات العامـــــــــة فـــــــــي الأنظمـــــــــة الدســـــــــتورية المعاصـــــــــرة، -  .8

 دون تاريخ نشر. 

د/عبــــــــــد العزيــــــــــز محمــــــــــد ســــــــــالمان، نظــــــــــم الرقابــــــــــة علــــــــــى دســــــــــتورية القــــــــــوانين دراســــــــــة مقارنــــــــــة، -  .1

 ؛    2111سعد السمك للمطبوعات القانونية، القاهرة؛  

رداوي مـــــــــــراد، مســـــــــــاهمة المجلـــــــــــس الدســـــــــــتوري الجزائـــــــــــري فـــــــــــي حمايـــــــــــة مبـــــــــــدأ الفصـــــــــــل بـــــــــــين  -   .7

 ,4، ص 2142-2147السنة: –السلطات، رسالة دكتوراه، جامعة بسكرة 

، -نظــــــــرات فــــــــي تطورهــــــــا وضــــــــماناتها ومســــــــتقبلها  –د/عبــــــــد الحميــــــــد متــــــــولي، الحريــــــــات العامــــــــة    .2

 ،  4917منشأة المعارف، الإسكندرية، 

، دار الشــــــــــــروق،  2رور، الحمايــــــــــــة الدســــــــــــتورية للحقــــــــــــوق والحريــــــــــــات، ط د. أحمــــــــــــد فتحــــــــــــي ســــــــــــ .1

     ، 2111القاهرة، 

د. وجــــــــــدي ثابــــــــــت غبريــــــــــال، حمايــــــــــة الحريــــــــــة فــــــــــي مواجهــــــــــة التشــــــــــريع ، دار النهضــــــــــة العربيــــــــــة ،    .3

 ،   4991 – 4939القاهرة ، 

 ،-نظــــــــرات فــــــــي تطورهــــــــا وضــــــــماناتها ومســــــــتقبلها  –د/عبــــــــد الحميــــــــد متــــــــولي، الحريــــــــات العامــــــــة   .9

 ،  4917منشأة المعارف، الإسكندرية، 

، دار الشــــــــــــروق،  2د. أحمــــــــــــد فتحــــــــــــي ســــــــــــرور، الحمايــــــــــــة الدســــــــــــتورية للحقــــــــــــوق والحريــــــــــــات، ط  .41

    2111القاهرة، 

"الولـــــــــوج إلـــــــــى العدالـــــــــة الدســـــــــتورية : الرهانـــــــــات الجديـــــــــدة  الدوليـــــــــة تحـــــــــت عنـــــــــوان : لنـــــــــدوةا .44

المحكمـــــــــــــــة   9102 ســــــــــــــبتمبر 92-93للرقابــــــــــــــة البعديــــــــــــــة علـــــــــــــــى دســــــــــــــتورية القــــــــــــــوانين" أيـــــــــــــــام: 

    ,9ص   -المملكة المغربية - الدستورية

محمــــــــــد رفعــــــــــت عبــــــــــد الوهــــــــــاب، رقابــــــــــة دســــــــــتورية القــــــــــوانين المبــــــــــادئ النظريــــــــــة والتطبيقــــــــــات    .42

 ،  2113الجوهرية، دار الجامعة الجديدة، 

د/ عيــــــــــــد أحمــــــــــــد غفــــــــــــول، الــــــــــــدفع بعــــــــــــدم الدســــــــــــتورية فــــــــــــي القــــــــــــانون الفرنســــــــــــ ي، دار النهضــــــــــــة    .48

 ،  2144، 2العربية القاهرة؛ ط

14. 1 -Xavier Magnon ,la question Prioritaire de constitutionnalité Pratique et 

Contentieux ;A Jour au 1 novembre  2010   
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د/ محمـــــــــد محمـــــــــد عبــــــــــد اللطيـــــــــف، المجلــــــــــس الدســـــــــتوري فـــــــــي فرنســــــــــا والتعـــــــــديل الدســــــــــتوري    .47

،  81، بحــــــــــث منشــــــــــور بمجلــــــــــة الحقــــــــــوق الكويــــــــــت، العــــــــــدد الثالــــــــــث الســــــــــنة2113يونيــــــــــو 28فــــــــــي 

 ،  2141سبتمبر

فـــــــــــي تطـــــــــــور الرقابـــــــــــة  وأثـــــــــــرهالدســـــــــــتوري  2113تمـــــــــــوز  28"تعـــــــــــديل د/علـــــــــــي عيســـــــــــ ى اليعقوبي،   .42

علـــــــــــــــى الــــــــــــــــرابط  2148جـــــــــــــــوان49تـــــــــــــــاريخ الولـــــــــــــــوج:  فرنســــــــــــــــا" علـــــــــــــــى دســـــــــــــــتورية القـــــــــــــــوانين  فـــــــــــــــي

 الالكتروني

i. http://hamoudi.org/arabic/dialogue-of-

intellenct/22/05.htm 

آليــــــــة الـــــــدفع بعـــــــدم دســــــــتورية القـــــــوانين فـــــــي الأنظمــــــــة بـــــــن أعـــــــراب محمــــــــد، بـــــــن شـــــــناف منال،    .03

 ،  2الدستورية المقارنة،مجلة الاجتهاد القضائي، المجلد  الرايع، العدد

شــــــــوقي يعــــــــيش تمــــــــام وريـــــــــاش دنــــــــش، توســــــــيع إخطــــــــار المجلـــــــــس الدســــــــتوري ودوره فــــــــي تطـــــــــوير    .43

مقاربـــــــــــة تحليليــــــــــــة فـــــــــــي ضـــــــــــوء التعـــــــــــديل الدســـــــــــتوري الجزائــــــــــــري  -نظـــــــــــام الرقابـــــــــــة الدســـــــــــتورية 

 ، 8، العدد1مجلة العلوم القانونية والسياسية،المجلد  - 2142لسنة 

، دار الشــــــــــــروق،  2ريــــــــــــات، ط د/أحمــــــــــــد فتحــــــــــــي ســــــــــــرور، الحمايــــــــــــة الدســــــــــــتورية للحقــــــــــــوق والح  .49

    2111القاهرة، 

د/ أوكيــــــــــل محمــــــــــد الأمــــــــــين، دور القضــــــــــاء فــــــــــي تفعيــــــــــل آليــــــــــة الــــــــــدفع بعــــــــــدم الدســــــــــتورية فــــــــــي   .21

، 39العـــــــــــدد 0، مجلـــــــــــة حوليـــــــــــات الجزائـــــــــــر -دراســـــــــــة مقارنـــــــــــة بـــــــــــالنموذج الفرنســـــــــــ ي-الجزائـــــــــــر 

 ، 9102، جوان 9ج

 ، 4، ط2141سنة  د/حسن الجماعي، مدخل إلى القانون الدستوري، مطبعة دعاية،   .24

 2142د/ ليلــــــــى بــــــــن بغيلــــــــة، دعــــــــوى الــــــــدفع بعــــــــدم الدســــــــتورية فــــــــي ظــــــــل التعــــــــديل الدســــــــتوري    .22

 ،  2141، 42استئناسا بالتجربة الفرنسية، مجلة الشريعة والاقتصاد ، العدد

آليـــــــة الـــــــدفع بعـــــــدم الدســـــــتورية فـــــــي أحكـــــــام تعـــــــديل الدســـــــتور الجزائـــــــري  إبـــــــراهيم  بلمهيـــــــدي،   .28

 ،  4، العدد8ات القانونية المجلد مجلة الدراس ، 2142

العـــــــوار القـــــــانوني فـــــــي المـــــــذكرة المتعلقـــــــة بالقـــــــانون التنظيمـــــــي للـــــــدفع  مصـــــــطفى بـــــــن شـــــــريف،د/   .21

 49بتــــــــــاريخ:  2483؛ مقــــــــــال منشــــــــــور علــــــــــى جــــــــــزأين بجريــــــــــدة المســــــــــاء العــــــــــدد بعــــــــــدم الدســــــــــتورية

 http://almassae.ma/node/68653؛ على الرابط 2148أوت 

د/ عيــــــــــــد أحمــــــــــــد غفــــــــــــول، الــــــــــــدفع بعــــــــــــدم الدســــــــــــتورية فــــــــــــي القــــــــــــانون الفرنســــــــــــ ي، دار النهضــــــــــــة    .27

 ،  2144، 2العربية القاهرة؛ ط

لــــــــــس الدســـــــــتوري فـــــــــي فرنســــــــــا والتعـــــــــديل الدســــــــــتوري د/ محمـــــــــد محمـــــــــد عبــــــــــد اللطيـــــــــف، المج   .22

، 81، بحــــــــــث منشــــــــــور بمجلــــــــــة الحقــــــــــوق الكويــــــــــت، العــــــــــدد الثالــــــــــث الســــــــــنة2113يونيــــــــــو 28فــــــــــي 

 ،  2141سبتمبر

http://www.almassae.press.ma/node/68550
http://www.almassae.press.ma/node/68550
http://www.almassae.press.ma/node/68550
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د/ عيــــــــد أحمــــــــد الحســــــــبان، قرينــــــــة الدســــــــتورية كأســــــــاس لعمــــــــل القاضــــــــ ي الدســــــــتوري، مجلــــــــة   .21

 بية المتحدة ،  / جامعة الإمارات العر  2144( أكتوبر 13الشريعة والقانون، العدد )

كيــــــــوة عبــــــــد المــــــــنعم، القيــــــــود الدســــــــتورية علــــــــى الحقــــــــوق والحريــــــــات، الكتــــــــاب الســــــــنوي الأول     .92

 ،   2142-2147للمنظمة العربية للقانون الدستوري ، السنة 

جمــــــــــــــال بــــــــــــــن ســــــــــــــالم، حــــــــــــــق المــــــــــــــواطن فــــــــــــــي إخطــــــــــــــار المجلــــــــــــــس الدســــــــــــــتوري، مجلــــــــــــــة البحــــــــــــــوث   .29

 والدراسات القانونية والسياسية، العدد التاسع 

محمـــــــد أتـــــــركين، دعـــــــوى الـــــــدفع بعـــــــدم الدســـــــتورية فـــــــي التجربـــــــة الفرنســـــــية، مطبعـــــــة النجــــــــاح    .81

 ، 2148الجديدة الدار البيضاء، طبعة 

دولــــــــة، رســــــــالة ماجســــــــتير، كليــــــــة الحقــــــــوق، ســــــــهيلة ديبــــــــاش، المجلــــــــس الدســــــــتوري ومجلــــــــس ال  .84

 ، 2114ـ2111بن عكنون، الجزائر، 

م.  31.02د/يوســـــــــف ادريـــــــــدو، خالـــــــــد الـــــــــدك ، قـــــــــراءة فـــــــــي قـــــــــرار المحكمـــــــــة الدســـــــــتورية رقـــــــــم   .82

بتحديــــــــــــــــد شــــــــــــــــروط  21.02بشــــــــــــــــأن القــــــــــــــــانون التنظيمــــــــــــــــي رقــــــــــــــــم  2018مــــــــــــــــارس  1د بتــــــــــــــــاريخ 

وإجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفع بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم دســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتورية قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون، علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

   https://www.droitetentreprise.com الرابط 
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 التدبير الانتخابي و صناع الفعل السياس ي بالمغرب  

Electoral measure and the makers of political action in Morocco 

 أكادير- جامعة ابن زهر أستاذ باحث بكلية الحقوق الهلالي عبد اللطيف 

 ملخص المقال باللغة العربية :

يه تكون ف’ و إنما هو عملية متداخلة ما بين النظرية و التطبيق’الفعل السياس ي ليس فقط ممارسة 

 الأفكار السياسية الموجه الأساس ي للعملية السياسية برمتها .

ائية مالية وقض’تقنية  نناقش الفعل السياس ي كونه ممارسة انتخابية تمرر عبر أدوات’من هذا المنطلق 

. 

 leفهو ليس عملية صرفة للسياس ي"’إن الفعل السياس ي هو تفاعل ما بين العديد من النخب 

politique  “ كما يؤثر فيه أيضا الوصولي و ’التقنوقراطي و البيروقراطي ’بل هو مجال للتداخل ما بين

 الانتهازي و رجل السلطة .

 

 الكلمات المفاتيح:

 الفاعلون . -الفعل السياس ي -العملية الانتخابية-السياسة-التدبير

 

Abstract 

The political act is not only an exercise 'but a process that is intertwined between 

theory and practice' in which political ideas are the main thrust of the entire political 

process. 

In this sense, 'we discuss the political act as an electoral exercise passed through 

technical tools' financial and judicial. 
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The political act is an interaction between many elites. It is not a purely political 

process, but a field of overlap between 'technocrats and bureaucrats', as well as the 

opportunist, the opportunist and the man of authority. 

 

Keywords: 

Measure - policy - electoral process - political action - actors. 

 

 مقدمة : 

بالأحرى تسيير العملية الانتخابية تقتض ي منا  أو ’إن مناقشة موضوع التدبير الانتخابي بالمغرب 

ومن بين أهم هذه ’ الانطلاقة من مجموعة مفاهيم محددة للعملية السياسية كظاهرة اجتماعية 

المفاهيم المحددة للسياسة كفعل و كممارسة   نختصر الحديث, و قبل التطرق إلى الو سائل المواكبة 

توى صنع الفعل السياس ي خاصة في التجربة المغربية  على  و الفاعلين على مس’للعملية الانتخابية 

 المفاهيم الأساسية التالية : 

مفهوم الإيديولوجية : هذا المفهوم يكتنفه الغموض كتعبير مستعمل في لغة رجال السياسة و لغة -

نجد بان هذه الكلمة  فرضت ذاتها بقصد الدلالة من حيث ’  43. فمنذ نهاية القرن  445علماء الاجتماع

ومع ذلك فان هذا التقليد ’ الفكر على مجادلة المذاهب التي تحمل أفكارا خاطئة أو أفكارا مسبقة 

ا الذي عارض الإيديولوجية و مثله’ 49الجدلي هو حاضر أيضا لدى المفكرين أمثال : كارل ماركس  في ق

 أي العلم البروليتاري الذي بقيامه’ بكونها مجموعة أفكار خاطئة في إطار مقارنته الإيديولوجية بالعلم

ه عكس ما ذهب إلي’يتم نسف المظاهر الخادعة للأيديولوجية التي هي فقط وسيلة لحماية الرأسمالية 

ون الأيديولوجية تعمل إلى ك’أمثال أنطونيو غرا مش ي الذي ذهب بالقول  21الماركسيون الجدد في ق

و ’على توطيد الرأسمالية من خلال إعادة إنتاج رأس المال و تجديد اليد العاملة من خلال القيم 

 احترام ملكية الآخر , وحب العمل , والطاعة ...

                                                           
 302,ص: 1991المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر والتوزيع ,’ 1فليب برو :علم الاجتماع السياسي , ترجمة محمد عرب صاصيلا, ط-445
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وهي حكمة عملية تحث على الفعل , ’ مفهوم الفلسفة السياسية : التي تعني البحث عن نظام بديل -

بقى و لت’لسفة تركز على الأخلاق والقيم ومن هنا يتم التمييز ما بين الفعل والقيم والسياسة هي ف

 الفلسفة السياسية مقولات عقلية تنضبط الى التاريخ و الواقع من خلال الفعل .

جمع بمعنى ان النظرية السياسية ت’ مفهوم النظرية السياسية : هي تفكير شمولي في الوضع السياس ي  -

جمل بالم’ن , مفهوم النظرية ومفهوم السياسة , فالنظرية هي فكر والسياسة هي فعل ما بين مفهومي

من هنا يمكن القول ان النظرية ’ النظرية السياسية هي عملية عقلية تتكشف عبرها حقيقة الش يء 

 السياسية هي القدرة على التنظيم .

لنا أن الأحزاب السياسية  كفاعل  يتضح ’اذن, من خلال هذه المفاهيم ذات العلاقة  بمفهوم السياسة 

تستثمر هي الأخرى في  مجموعة من  المفاهيم المؤطرة ’ مساهم و مؤثر  في عملية بلورة  القرار السياس ي 

كمنظومة استدلالية أو كعمل ’للفعل السياس ي من خلال استعمال اللغة السياسية  بشكل أساس ي

 بقصد التأثير على المحيط .  446رمزي 

نجدها تتأسس كل واحد منها على فكرة معينة أو بعد ما. فمفهوم" ’في هذه المفاهيم هكذا فالبحث 

الأيديولوجية" يركز على فكرة الخطأ , في الوقت الذي نجد "مفهوم الفلسفة السياسية" يرتكز على 

فكرة البحث عن نظام بديل للحكم  , في حين يركز "مفهوم النظرية السياسية "على فكرة القدرة على 

طار و في إ’ بمعنى الحصول على السلطة بقصد توزيع القيم  . إن القيام  بقرأة هذه الأفكار’لتنظيم ا

علاقتها بموضوع تدبير العملية الانتخابية خاصة على مستوى صنع القرار السياس ي. نلاحظ بان الفاعل 

اهيم من حيث هي يعمل على توظيف  هذه المف’ السياس ي زمن الانتخابات سواء تشريعية أو جماعية 

حتى يتمكن من خلق الاعتقاد عند ’ مستعينا بمقومات لغوية ’ أفكار بقصد التأثير على الرأي العام

غم انه ر ’ وهو ما يشكل في نظره  برنامجا واعد بكونه الأصلح’ العامة بجدية وواقعية برنامجه الانتخابي

بمعنى آخر  أنه يستند  ’ قة خاطئة يعي أن مجادلته للآخر هي مجادلة بنيت أساسا على أفكار مسب

 للإيديولوجية على مستوى الفعل السياس ي.

إذن ,إذا كانت السياسة تتجادبها كمفهوم مجموعة أخرى من المفاهيم بقصد التعريف بها كأفكار 

فإلى أي حد يمكن الحديث عن تدبير عقلاني للعمليات  الانتخابية كممارسة سياسية  ’ سياسية 

ل دور الأحزاب السياسية كمؤسسات رسمية مهمتها بالدرجة الأولى تأطير المواطن ثم بالمغرب من خلا

                                                           
 414فليب برو : علم الاجتماع السياسي ,نفس المرجع ,ص: -446
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بعيدا عن المناكفات السياسية ما بين الفاعلين في الحقل ’المشاركة في صناعة الفعل السياس ي بالبلاد  

عل هل وحده الفا’من طبيعة الحال عبر وسائل مادية وبشرية .من هنا نتساءل ’  السياس ي المغربي 

السياس ي الحزبي يمكن اعتباره المتدخل الأساس ي في صناعة الفعل السياس ي بالمغرب ,ام أن هناك 

 متدخلين آخرين في لعبة بلورة القرار  السياس ي كجزء من القرار العام ؟ 

لتحليل هذه الإشكالية  سنعتمد في ذلك المنهج البنيوي اعتبارا لمجموع البنى المؤثرة في العنلية 

بية في النسق السياس ي المغربي مركزين من خلال التحليل  من جهة أولى  على  و سائل تأطير الانتخا

العملية الانتخابية بالمغرب )مبحث أول (. أما من جهة ثانية فسوف نقف عند أهم الفاعلين في بلورة 

 الفعل السياس ي بالمغرب)مبحث ثاني( .

 .نتخابية بالمغربالمبحث الأول : وسائل تأطير و تدبير العملية الا 

 ’في هذا الإطار يمكن أن نتحدث عن تعددية  للوسائل المستعملة في تاطير و تدبير العملية الانتخابية 

ثم  مالية وحتى تقنية ’ فيمكن أن تكون هذه الوسائل قانونية )مطلب أول ( كما يمكن أن تكون إدارية 

 )مطلب ثاني (.

 . طير العملية الانتخابيةالمطلب الأول :الوسائل  القانونية لتأ

و ’ما بين ما هو دستوري يرجع إلى منطوق الوثيقة الدستورية ’يجب أن نميز في هذه الوسائل القانونية 

أو ’سواء من خلال استقراء مدونة الانتخابات ’ ما هو تنظيمي يرجع بالدرجة الأولى إلى القانون الانتخابي

قانون  ثم ال’ و تلك المتعلقة بتنظيم الجماعات الترابية القوانين التنظيمية لكل من مجلس النواب ا

 المتعلق بالأحزاب السياسية :

 :447التأطير الدستوري للعملية الانتخابية من خلال الوارد في الوثيقة الدستورية -

إلى  ’يمكننا في هذا الإطار الحديث و بتدقيق عن الفصول الدستورية التي تطرق فيها المشرع الدستوري

فهكذا نجد الدستور قد أشار الى كون "الأمة تختار ممثليها في ’ ضبط العملية الانتخابية  كيفية

, كما تعمل الأحزاب السياسية على ... المشاركة 448المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر و النزيه و المنظم"

 .  449كما تخولها الدولة دعما ماليا تمول به نشاطها الانتخابي’ في ممارسة السلطة  

                                                           
  3011أنظر الدستور المغربي لسنة -447
 3011من الباب الأول  المتعلق بالأحكام العامة من دستور المملكة لسنة   3الفقرة الثانية من الفصل  -448
  3011من نفس الباب من دستور  7الفقرة الأولى و السابعة  من الفصل -449
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يها تراعى ف’من خلال انتخابات حرة ونزيهة  تكتسب مشروعيتها التمثيلية’ أيضا الأحزاب السياسية 

على أساس الحياد بقصد ’ 450الحقوق المرتبطة بالحملات الانتخابية بشكل منصف أمام وسائل الإعلام

 . 451ضمان شفافية الانتخابات

و ذلك من خلال ’ ر المحكم للعمليات الانتخابية عمل الدستور  على التأطي’ كما انه و في هذا الإطار 

كما ضمن إمكانية  مشاركة ’ 452و الولوج الى الوظائف الانتخابية’ و في الترشح’كفالة الحق في التصويت 

 .453الأجانب المقيمين في المغرب في العمليات الانتخابية المحلية 

ء مجلس النواب يتم وفق الاقتراع أشار إلى كون انتخاب أعضا’ المشرع الدستوري و هو يقنن ذلك 

إلا أنه في حالة حل ’ 455وانتخاب  أعضاء مجلس المستشارين يتم  بشكل غير مباشر’  454العام المباشر

أو المجلس الجديد في ظرف شهرين على الأكثر بعد تاريخ ’ أو احدهما يتم انتخاب البرلمان’المجلسين 

 التي لها الاختصاص’القضائية للمحكمة الدستورية و يخضع انتخاب البرلمان إلى المراقبة ’ 456الحل

. كما يمارس المجلس الأعلى للحسابات   457للنظر في صحة العملية الانتخابية و عمليات الاستفتاء

و فحص النفقات ’اختصاصاته في كل ما يتعلق بعملية التدقيق في حسابات الأحزاب السياسية 

ل فيها مساهمة الدولة نسبة كبيرة من خلال الدعم المالي التي تشك’ 458المتعلقة بالعمليات الانتخابية

 حتى تتمكن الأحزاب السياسية من تغطية النفقات المرتبطة بحملاتها الانتخابية .’العمومي 

بناءا على الباب التاسع من ’ أما في باب الانتخابات المتعلقة بمجالس الجهات و الجماعات الترابية 

 عملية تتم وفق طريقة الاقتراع العام المباشر.فان هذه ال’ دستور المملكة 

 :القانون التنظيمي لمجلس النواب-

بان الانتخابات ’المتعلق بتنظيم مجلس النواب   21.44من القانون التنظيمي رقم  84تشير المادة 

لة  ممحددة بسقف زمني بداية وانتهاءا , وهذا التأطير القانوني للحملة الانتخابية هدفه التحكم في الح

وفي هذا الإطار كل مرشح يرغب في ان ’ حتى لا تخرج عن سياقها الذي و ضعت من أجله ’الانتخابية 

                                                           
  3011من دستورالمملكة لسنة  11من الفصل  2الفقرة -450
 من نفس الفصل  6الفقرة -451
 30011من الباب الثاني من دستور المملكة لسنة  20الفقرة الأولى من الفصل -452
 الفقرة الرابعة من نفس الفصل -453
 من الباب الرابع من نفس الدستور  63الفصل -454
 من نفس الباب  62الفصل -455
 3011من الباب السادس من دستور المملكة لسنة  97الفصل -456
  3011من الباب الثامن من الدستور لسنة  123الفصل -457
 من الباب العاشر من الدستور  147الفقرة الرابعة من الفصل -458
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ار عليه أن يقدم بهذا الأمر إشع’عبارة عن مسيرة تحمل فيها لافتات انتخابية ’تكون حملته الانتخابية 

 . 459نهاية المسيرة الانتخابيةشريطة أن يبين فيه ساعة انطلاق و ’مكتوب إلى السلطة الإدارية المحلية 

و ’إلى كون القانون منع استغلال الوسائل المملوكة للهيئات العامة ’ في هذا الإطار يجب أن نشير  كذلك 

عملت على ’من الباب السابع الخاص بالعمليات الانتخابية  11كما ان المادة (’ 81الجماعات الترابية )م

اطة الناخب بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه تأطير عملية التصويت من خلال ضرورة إح

 يحدد مكانه  بمقرر للعامل حتى يكون معلوما للعموم . ’ بواسطة إشعار مكتوب 

إلى توضيح كيفية فرز الأصوات و الهيئة المخول لها ذلك ’من نفس القانون  13كذلك ذهبت المادة 

 ( .19)المادة  حتى تتم عملية حماية  و ضمان سرية الانتخابات  و فق منطوق ’

لهذا نجد الباب الثامن من هذا القانون قد  بين كيفية تحرير المحاضر و كيفية  إحصاء الأصوات و 

يبقى لكل مترشح الحق في الاطلاع في مقر ’ 32وفي هذا الإطار و حسب المادة ( ’31و38إعلان النتائج )م

حاضر مكاتب التصويت و المكاتب المركزية على م’ السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم 

و المكاتب المركزية و ’ انه يمكن الطعن في قرارات مكاتب التصويت 33للإحصاء .في حين أشارت المادة 

 لجان الإحصاء من طرف الناخبين و المترشحين المعنيين .

 :القانون التنظيمي الخاص بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية -

                                                           
 37-11من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب رقم  24المادة -459
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-44نشير كذلك إلى القانون التنظيمي رقم ’في إطار التأطير القانوني للعمليات الانتخابية بشكل عام 

وفي هذا الإطار نلاحظ إن القانون ’المتعلق بكيفية و شروط انتخاب مجالس الجماعات الترابية  79460

و فصوله و فروعه , على قد عمل و من خلال منطوق أقسامه و أبوابه , و أجزائه ’ التنظيمي المشار إليه 

و ضع إطار قانوني للعملية الانتخابية الخاصة بمجالس الجهات والعمالات و الجماعات القروية 

في قسمين , قسم خصصه للأحكام المشتركة و قسم ثاني أفرده للأحكام ’ والحضرية و المقاطعات  

 الخاصة . 

نتج بان أغلب الأحكام الخاصة هي مفسرة أو يمكن ان نست’ فإذا قمنا بقراءة تحليلية لهذه الأقسام  

كما ان المشترك ما بين الجماعات الترابية يبقى في نظرنا هو مدة الانتداب ’461مكملة للأحكام العامة 

ة من نظرا لكون هذه الورق’وكذلك ورقة التصويت’التي تشكل المشترك ما بين أعضاء المجالس المنتخبة

اس ي الانتماء السي’سواء البيانات المتعلقة بالدائرة الانتخابية حيث الشكل تتضمن نفس البيانات 

الاسم العائلي و الشخص ي للمرشح او المرشحين ثم اسم وكيل اللائحة ثم رمز ’للمرشح أو المرشحين 

 الهيئة السياسية .

تشابهة م أما فيما يتعلق ببقية الأحكام سواء المشتركة او الخاصة فهي من  الناحية الإجرائية تكاد تكون 

المرتبط من الناحية الإحصائية بعدد أعضاء الهيئة الناخبة ’ما عدى عدد أعضاء المجالس المنتخبة 

462. 

 : قانون الأحزاب السياسية-

 2و هذا ما وضحته المادة ’في إطار تأطير العمليات الانتخابية يبقى للحزب السياس ي دور هام في ذلك 

هم و تكوين’ من كون دور الحزب  يبقى هو تأطير المواطنين’ ةمن القانون المتعلق بالأحزاب السياسي

 و تعزيز انخراطهم في الحياة السياسية الوطنية و في تدبير الشأن العام .’ السياس ي

                                                           
 ما بين أربعة أجزاء: مادة توزعت 73تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون, مكون من أربعة أقسام, القسم الأول تضمن -460

جزء متعلق بمدة الانتداب و تاريخ الاقتراع و الترشيحات و جزء ثاني متعلق بالتصويت , وجزء ثالث خصص للمنازعات الانتخابية ثم الجزء -
 الرابع و الأخير من هذا القسم خصص للحملة الانتخابية و تحديد المخالفات و العقوبات المقررة لها .

الذي اقره المشرع , وهو القسم المتعلق بالأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجهات و مجالس العمالات والأقاليم و مجالس  ثم القسم الثاني

مادة , فصل الى ثلاثة أجزاء   , الجزء الأول من هذه الأجزاء يشير الى الحكام الخاصة بانتخاب أعضاء  11الجماعات و المقاطعات مكون من 

, جزء ثاني متعلق بالأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم , جزء ثالث خصص للأحكام الخاصة بانتخاب مجالس الجهات 
 و أعضاء مجالس الجماعات و المقاطعات ,و قسم ثالث خصص لتمويل الحملات الانتخابية للمرشحين و أخيرا قسم رابع تعلق بالأحكام الانتقالية

 الختامية .
 ةالتعبير إن الأحكام الخاصة تابعة للأحكام العامة , بدليل الإحالة على بعض المواد الواردة في القسم الأول المتعلق بالأحكام المشترك إن صح-461

. 
 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية . 99-11انظر بشكل عام مواد القانون التنظيمي رقم -462
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و يشارك في ممارسة السلطة في إطار التعددية و ’كما يساهم الحزب في التعبير عن إرادة الناخبين 

 بالوسائل الديمقراطية. 

سواء التشريعية أو ’ل هذه المادة يتضح مدى أهمية الأحزاب السياسية في فترة الانتخابات اذا من خلا

من خلال التزكيات التي يمنحها إلى بعض ’كما ان الحزب السياس ي يؤطر العملية الانتخابية ’المحلية 

 ية حتىو من هذا المنطلق اللازم على الحزب السياس ي ان يعمل على دراسة كل طلب للتزك’ مرشحيه

 (.82يضمن الحزب شفافية العملية الانتخابية و نزاهتها )م

تعمل الأحزاب في الدخول ’ و تأطيرا لهذه السيرورة السياسية ’كما انه و بمناسبة كل محطة انتخابية 

ية و كذا مواقعها الحكومية والتشريع’فيما بينها في إطار تحالفات تمكنها من تقوية مواقعها الانتخابية 

 مكرر (. 77و ألمادة 77)م

 التقنية و القضائية لمواكبة تدبير العملية الانتخابية:’ المالية ’المطلب الثاني: الأدوات الإدارية 

أخصص هذا المطلب للحديث عن الأدوات الإدارية الخاصة بأجرة العملية الانتخابية )نقطة أولى( ثم 

تخابية )نقطة ثانية(. ثم دور القضاء في عملية الأدوات المالية و التقنية المخصصة لدعم العملية الان

 المراقبة الانتخابية )قطة ثالثة (.

 .الأدوات الإدارية الخاصة بأجرأة العملية الانتخابية-

اء على سو ’ يمكن أن نميز فيما بين هذه الأدوات ما بين مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية’ في هذا الإطار

و التي تعتبر  لاعبا أساسيا في تاطير العمليات الانتخابية سواء الخاصة  ’المستوى المركزي و اللامركزي 

بمجلس النواب او بمجالس الجماعات الترابية و ذلك من خلال تدخلاتها الرئيسية على مستوى 

 للوائح  الانتخابية و تدبيرها  تدبيرا يدويا و آليا .’ والمراقبة’والتتبع ’ الإعداد

من خلال التواجد ’تؤكد وجودها على مستوى العملية الانتخابية برمتها  إن مصالح وزارة الداخلية

وحسب ما تشير إليه القوانين الانتخابية سواء المتعلقة بالانتخابات المحلية او الانتخابات الخاصة 

على مستوى تتبع عملية القيد في اللوائح الانتخابية  التي أصبحت تتم بشكل آلي  من ’ بمجلس النواب 

بحيث لازالت هناك بعض الصعوبات  ’ الاستثمار في التقنية الحديثة و لو بشكل غير كامل  خلال

ر منها مذك’المتعلقة بالمجتمع الذي لازال لم ينخرط  بعد في هذا البعد  الالكتروني و ذلك  لعدة أسباب 

لك تتبع   عملية  ثم إن تدخل الوزارة يبدو واضحا من خلال كذ’ الأمية المتعلقة  بمعرفة هذا المجال 
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كذا تلقي طلبات التسجيل او التحويل و إعداد الإشعارات الخاصة ’التشطيب المتعلقة  بهذه اللوائح 

بفضل  ’هذه المصالح يبقى  لها دور تأطيري أيضا متعلق بتكوين المكاتب و كيفية الإشراف عليها ’بذلك 

متواجدة كذلك على مستوى فرز الأصوات مصالح الوزارة هي ’تسخير لجان إدارية خاصة بهذه العملية 

ثم الإعلان عن النتائج سواء  النتائج ’و إحصائها  بواسطة لجان الفرز و اللجان المركزية للإحصاء 

من خلال العمال و الولاة او و زير الداخلية . ان هذا التواجد المكثف ’ الأولية او النهائية محليا و مركزيا

تتبع يجعل الم’ العمليات الانتخابية سواء على المستوى الوطني او المحليلوزارة الداخلية على مجريات 

و حياد ’ لهذه العمليات ينتابه نوع من الشك في مدى قدرة الوزارة على ضمان نزاهة الانتخابات 

 هذه  وهي التي تعتبر   المشرف الرئيس ي على’ رجالاتها في السيرورة الانتخابية سواء المحلية او التشريعية 

 . 463الانتخابات.الش يء الذي يجعلنا نستنتج محدودية دعم الديمقراطية بالمغرب

 .  الوسائل المالية والتقنية لدعم  العملية الانتخابية-

 يمكن أن نجمل هذه الوسائل في:

 :مساهمة الدولة المالية نحو الأحزاب السياسية -

تتلقى ’ ة إلى كون الأحزاب السياسيةتشير جل القوانين المتعلقة  بالانتخابات التشريعية و المحلي

في حدود السقف المحدد من الناحية القانونية  ’ دعما ماليا من الدولة بقصد تمويل حملاتها الانتخابية 

ثم وضع جرد كامل بالمبالغ التي صرفت أثناء ’ و ضع بيانات مفصلة لمصادر تمويل الحملة ’بشرط 

 الحملة مرفوقا بجميع و وثائق الاتباث . 

غالبا ما يلجأ أغلب المرشحين الى الالتفاف على القانون  في شكل كشوفات و ’في هذه النقطة 

 مطية لنهب المال العام .’وثائق مزورة 

 :المال السياس ي -

يؤهلهم إلى الفوز بمقعد انتخابي سواء بالمجالس ’ اغلب المرشحين و حتى يضمنوا وعاءا انتخابيا 

يلجؤون إلى تمويل حملاتهم الانتخابية إلى استعمال المال السياس ي   فهم ’ المحلية أو بمجلس النواب 

مستغلين بذالك حاجة الناس و ضعف و ضعهم ’ الذي تتعدد مصادره هل هي  مشروعة أوغير مشروعة 

يا لكونها لا تنتج رخاءا اقتصاديا و لا اجتماع’ثم عدم اكثرات العامة  بالعملية الانتخابية ككل ’ الاجتماعي

 لطبقات الاجتماعية  المتداخلة على مستوى صنع القرار بالفاعل السياس ي المركزي .إلا ل

فالمال يشكل في المجتمع إحدى القيم ’ فبواسطة المال تتم عملية شراء الذمم و الأدمغة 

 .فبواسطة المال يمكن شراء السلطان’ بحيث أصبح كل ش يء قابل للبيع و الشراء ’الأساسية 

                                                           
ة من إشكالية الانتقال الديموقراطي الى إشكالية المرور الى السياسة ,المجلة المغربية للعلوم السياسية و حسن طارق :الانتخابات المغربي-463

  11ص: 3012,الجزء السابع شتنبر  4الاجتماعية , عدد
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 : لوجستيك تدبير العملية الانتخابية -

من طبيعة الحال تضع الدولة و سائل هائلة لتمرير العملية الانتخابية  في أجواء عادية  و هادئة 

من درك و شرطة وقوات ’فهي داخل العملية الانتخابية  تعمل على تعبئة الموارد البشرية للضبط  ’

ثم تجهيز المكاتب بالصناديق الانتخابية و ’ والبصرية  و وسائل الإعلام  السمعية’ مساعدة و موظفين 

زيادة على و سائل نقل الأصوات من بعد الفرز من المكاتب الفرعية الى المكاتب ’ معازل التصويت 

 زد على ذلك أقلام الحبر و حبر تبرير المشاركة في التصويت ... ’ الرئيسية 

 دور القضاء في المراقبة الانتخابية : -

في هذه النقطة يمكن القول أن دور القضاء يبقى منحصرا في مراقبة مخرجات العملية 

و من هنا يبدو ان القضاء الإداري بشقيه ’ سواء على مستوى المخالفات و الطعون المقدمة ’ الانتخابية 

شواهد المحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية لا يمكنه النظر في أي حالة للخرق إلا من خلال وجود 

 وهذا ما يكون غالبا غير متأتي بالنسبة على مستوى الملفات المعروضة . ’ الاثباث 

إن إشكالية القضاء الإداري يجد نفسه في هذه المرحلة بالذات مرغم و في وقت ضيق على البث 

 في كل الملفات المرفوعة اليه بقصد شرعنة الفعل السياس ي لهذه العملية دون النظر في الاكراهات 

 فلا لظروف الاشتغال و دراسة’ العملية و المادية والجسدية للقاض ي الإداري و هو يبث في هذه الملفات 

القضايا هي متاحة و لا الوقت المخصص هو كافي و الصحة النفسية والجسدية للأغلبية من القضاة 

 هي مستقرة نظرا للإجهاد الكبير الذي يضغط عليهم في هذه المرحلة .

في  ’الإداري و هو في حالة اللا إستقلال يراد منه أن يكون فاعلا متحملا لمسؤوليته إن القضاء 

الوقت الذي يتجاهل فيه الفاعلين الاكراهات الضاغطة على الجسم القضائي و منها قلة الأطر القضائية 

اري ي الإدثم إن القاض ’و الأطر المرتبطة بالإدارة القضائية كمساعدة للقاض ي الإداري في أداء مهمته 

بحيث ان البعض لا زال ينظر له كأداة في يد الجهاز التنفيذي دون الاعتراف به ’كجهاز يتم تشييئه 

 كسلطة دستورية .

إن أي عملية انتخابية يتم فيها تحييد الجهاز القضائي في أغلب المراحل سوف تضل عملية 

للظروف التي ذكرناها عن تطبيق  يشوبها العديد من الاختلالات و المخالفات ما دام القضاء عاجز 

 القانون في أغلبها .

ليس  في المرجعية القانونية و لا حتى في الوسائل ’ يبقى الإشكال في المغرب إذا من كل هذا 

وإنما  ’اللوجستية والمالية  و القضائية التي تتم تعبئتها بشكل يغطي احتياجات العمليات الانتخابية 

بحيث يبقى التساؤل حول من يقرر بالفعل  ’اعل السياس ي و الإداري  الإشكال يقع على مستوى الف

أم هو رجل الاقتصاد ’ هل هو رجل السياسة ’ في مخرجات هذه العمليات الانتخابية كفعل عمومي 

 أم هم متدخلين آخرين ؟’أو هو الفاعل الإداري ’
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 :المبحث الثاني: الفاعلون في صناعة الفعل السياس ي بالمغرب

نناقش الفاعلين الذين يشكلون نوعا من التأثير على الفعل السياس ي من خلال مستويات  يمكن أن

ومن هذه النقطة نميز في هذا الإطار  بين فاعلين تقليديين لهم تأثير و اضح في مستويات معينة ’ معينة 

 (.)مطلب أول ( و فاعلين جدد لهم تواجد على السيرورة القرارية للفعل السياس ي) مطلب ثاني

 المطلب الأول : الفاعلون  التقليديون و مستويات التأثير السياس ي بالمغرب)محليا(:

 : الوصولي أو الانتهازي ومستوى العلاقة بالعامة -

أو ’ هذه الفئة تتقن لغة  النصب على العامة  من خلال تواجدها داخل تنظيم سياس ي معين 

وبذلك فالانتهازي  يروج لذاته بأنه ’ لسياسة على الأقل هي تظهر بمظهر الفاعل و المقرب من رجل ا

و سيعمل جاهدا على الدفاع عن مصالحهم و رفع مطالبهم ’سوف يخدم أهل الدوار أو أهل الحي 

و هذا ما يجعله يتنقل بين المهام من وسيط إلى مقاول ’للشخص السياس ي الممثل لهم أو للسلطة 

الش يء الذي ’ غذى على التخلف و الأمية و الفقر سياس ي ينافس العين . هذا النمط من العلاقات يت

 .464يجعل الوصولي قريب من مراكز القرار محليا و حتى وطنيا

 :عون و رجل السلطة و توجيه العملية الانتخابية -

 وليس’تحكمهم في اللحظات الانتخابية  مصالح ذاتية ’ أغلب رجال السلطة وأعوان السلطة 

نخبة الإدارية تتماهى مع الجميع و هي تنافق الجميع في الوقت الذي  المصلحة العامة ,بدليل أن هذه ال

بل و الدعوة له من مجموعة من القنوات خاصة ’تدعم فيه طرف سياس ي  على طرف سياس ي آخر  

المحلية المتمثلة في  أعوان السلطة والتجار و الحرفيين و المقربين من السلطة و الذين يعتبرون هم 

 الدرجة الأولى.كذلك انتهازيون من 

إن عون السلطة يلعب في هذا الإطار دورا مميزا بصفته منفذا لأوامر  "الأعلى ", فالمقدمين 

ة ومن جهة ثاني’ والشيوخ يقومون بهذه المهام حفاظا على استمرارية تقة رجل السلطة فيهم من جهة 

غم أنهم يعيشون بين أبناء فر ’ حتى يحافظوا على موقعهم ما بين أفراد  مجتمعهم الأصلي  و السلطة 

إلا أن علاقتهم بالعامة تضل مستقرة نظرا لان كل من المواطن ور جل  ’القبائل و لا يراكمون ثروات 

.بقدر ما يحتاجه 465لذا فكل واحد يستثمر في الآخر’ السلطة "القائد" تكون الثقة  فيما بينهم منعدمة 

 لتحقيق مصلحته الذاتية .

 :  العين بنية مخزنية لخلق التوازن  -

                                                           
 339, ص: 3003أكتوبر ’1حماني أقفلي :السلوك الاجتماعي و السياسي للنخبة المحلية ,مركز طارق بن زباد ط-464
 397أقفلي:السلوك الاجتماعي و السياسي للنخبة المحلية, نفس المرجع ,ص:حماني -465
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اء خاصة أثن’قد يقول البعض أن العين لم تعد له تلك المكانة التي كان يتمتع بها من قبل 

لكن يمكن ان نناقش ذلك من خلال كون العين يشكل ركيزة أساسية في النظام ’ سيادة المنطق المخزني 

من  نظرا لما يمثله العين في النسق السياس ي’ اسية مهما  تغيرالظروف و الأوضاع السي’السياس ي المغربي 

ثير كما ان العين هو ك’بحكم علاقته بالمجتمع سواء علاقة قرابة او مصاهرة ’ ضمانة للاستقرار المحلي 

تصرفات وهذه ال’ الاتصال بالسكان و هو كذلك يستحسن تصرفاتهم و لا يبدي الامتعاض من اللقاء بهم 

استثمار و إستراتيجية سياسية على المدى البعيد يجني ثماره  منها في المحطات  من قبل العين ما هي إلا 

عن طريق تسخير أعوان السلطة لخدمة هذا العين الذي ’يساعده في ذلك رجل السلطة  ’ السياسية 

بدور  بحيث ان العين يقوم’ يشكل بدوره صمام أمان بالنسبة للنظام السياس ي على المستوى الاجتماعي

هذا التواجد للعين  يجعل منه ’ لمجتمع المحلي من خلال تقله الاجتماعي و حضوره الاقتصادي ضبط ا

نظرا لكون العامة هي في خدمة العين و العين هو في خدمة العامة ’ الموجه و المؤثر في العملية الانتخابية 
466. 

راض ي و :و يدخل في هذا الإطار أصحاب  الأ  الملاك الكبار ووسائل الضغط الاقتصادي -

هذه الفئة لها دور مهم  في التأثير  على  قواعد اللعبة ما بين العامة  و العين و ’ العقارات  

نظرا لكون هذه النخبة من الملاك بمقدرهم التأثير ’ ممثلي السلطة سواء بالقرى كما بالبوادي 

على مستوى  و ذلك من خلال الضغط الذي تمارسه على العامة خاصة’ في العملية الانتخابية 

فكلما توترت العلاقة  ما بين الدولة و هذه الهيئة الاقتصادية ’ الأجور إما بالزيادة او النقصان 

إما بتسريح العمال آو بالخصم من ’تلجأ هذه الأخيرة إلى عمل معاكس للتوجه العام للدولة ’

داخل النسق  الأجور  أو توقيف عملية التوظيف ... الش يء الذي يجعلها تضمن موقع قوة من

 مما يجعل هذا الأخير يربط معها علاقة تكامل للمصالح. ’ السياس ي 

 تعتبر طبقة مؤثرة في الفعل السياس ي نظرا’ إن قوة الطبقة الاقتصادية ممثلة في كبار الملاك 

يء الذي الش ’للتخلف الاقتصادي العام للبلاد و تزايد تضرر الأوضاع الاقتصادية للفئات الاجتماعية 

لال من خ’ي الى تزايد البطالة مما ينتج عنه المزيد من الاستغلال للطبقات المستضعفة ماديا يؤد

أو الاستغلال المعنوي من خلال ابتزاز هذه الطبقات سياسيا و ’الزيادات في ساعات العمل دون مقابل 

ذه تعد هذه له’تسخيرها لخدمة أطراف سياسية بقصد التأثير في الفعل السياس ي من بوابة الانتخابات 

 . 467الفئة فاعلا أساسيا في لعبة توجيه الانتخابات محليا و وطنيا

                                                           
 317-306حماني أقفلي:السلوك الاجتماعي و السياسي للنخبة المحلية,مرجع سابق , ص ص: -466
 196حماني أقفلي:نفس المرجع س,ص:-467
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المطلب الثاني: الفاعلون الجدد و التواجد المكثف في سيرورة  صناعة الفعل السياس ي 

 بالمغرب)مركزيا(: 

لال من خ’يمكن ان نلاحظ تواجد هذه الفئات كصانعة فعلية للفعل السياس ي على المستوى الوطني 

ويمكن أن نلخص هذا المستوى في الدور الذي تلعبه هذه ’ تواجدها على مستوى الدوائر القرارية 

 الهيئات :

: يطلق مصطلح البيروقراط على موظفي المكاتب الذين ينفذون و يحافظون على السر  البيروقراط-

اص بصراع بين الأشخ من هنا نلاحظ ان الفعل السياس ي يتميز ’ المهني  نظرا لوجود خلل في بيئة العمل

 و مظاهر هذا الصراع تظهر على مستوى الوزارات و مراكز النفوذ . ’

ومن هنا نجد مجموعة من الهيئات ’ فالمغرب يعرف تنضيد إداريا متنافرا على مستوى جميع المرافق 

وة ق و ذلك من خلال’ الإدارية تشكل ثقلا و تأثيرا في صناعة القرار السياس ي ضدا على هيئات أخرى 

التدخل في الفعل العمومي من قبل فئة البيروقراط . و من تم تشكل جسما مستقلا بذاته فهو يستمد 

في توجيه الفعل السياس ي من خلال مجموعة من الركائز للسيطرة تتمثل بالدرجة الأولى 468قوة الهيمنة 

لفئة الانتخابات نجد هذه ا فعلى مستوى ’ في الولاء للأعلى  في إطار التراتبية العمودية للفعل العمومي 

جد نشيطة على مستوى التدرج في الإدارات العمومية كموظفين كبار  خاصة على مستوى الهيئات 

من خلال العلاقات التي راكمتها هذه الفئات ’ فهي تؤثر في عملية التوجيه الانتخابي ’ الكبرى للدولة 

خاصة على ’لش يء الذي يمنحها سلطة للفعل ا’ سواء على مستوى القيادات أو العمالات أو الولايات 

 مستوى  الدوائر الانتخابية .

وهم غالبا ما لا يعلنون عن انتمائهم ’ جدد يجمعون ما بين التقنية والمعرفة  :كمقاولين469التقنوقراط-

هم كذلك يعملون على بناء مشروعيتهم على البعدين التقني والمعرفي . لهذا نجد الدولة قد ’ السياس ي 

لتقنية ا إلى فكرة الولاء عبر ’انتقلت من فكرة الولاء التقليدي الذي أسسته على المحدد الديني و الثقافي 

ومن ثم نلاحظ تراجع دور ’ بالاستثمار في التقنوقراط  كفاعلين جدد في صناعة الفعل السياس ي 

 الفاعل التقليدي من شرفاء و اعيان و علماء خاصة على مستوى المجال الحضري .

                                                           
27-Francoise Dreyfus: L'invention de la bureaucratie ;éd;La découverte ;paris;1964 ;p:9 
28-Jean Meynard : La technocratie Mythe ou réalité;éd;Payot;paris;1964;p:56 
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لمغربية اإن التقنوقراط يؤثرون في العملية الانتخابية كسيرورة لبناء العملية السياسية بالنسبة للدولة 

خاصة على مستوى الدواوين ’ من خلال تموقع هذه الفئات على مستويات متعددة من مراكز القرار’ 

و بالخصوص  بالمرافق ذات البعد ’الوزارية و على مستوى المؤسسات والمرافق العامة الكبرى للدولة 

لعملية السياسية بشكل فمن خلال هذه الدوائر القرارية فهم يقومون بإدارة ا’ الاقتصادي والمالي 

 مركزي .

من خلال تقلد البعض منهم لمهام سياسية ’ إن الكل يعلم إن تسييس التقنوقراط هو أمر واضح  

حزبية أو تواجدهم على المستوى الوظيفي كمدراء لبعض المؤسسات العامة او مسيري شركات وطنية 

ع هذا التموض’ ية أو المجلس النيابي هم كذلك متواجدون في الحقل السياس ي من خلال المجالس المحل’

الذكي  يؤهلهم بشكل أو بآخر من ربط علاقات و تحالفات ما بين الوطني والمحلي  عبر الهيكل العام 

للدولة  مما جعل منهم فاعلين أساسيين  في توجيه وإدارة الفعل السياس ي بالبلاد  و منه العمليات 

ولكن من خلال علاقاتهم و تحكمهم في ’هم الوظيفي ليس فقط من خلال مناطق تواجد’الانتخابية 

 إدارة المصالح الخاصة لبعض الفئات الاجتماعية الوازنة على مستوى أخذ القرار السياس ي. 

هو ضبط النسق الإداري و السياس ي الذي لا يتم ’يبقى من أهم أدوار التقنوقراط في هذا المجال ’إذا 

ضا من خلال آليات جديدة تتجاوز النظم القانونية و فقط من خلال آليات قانونية و لكن  أي

 .470التنظيمية  مما يؤدي إلى خلق تسويات و مساومات في الخفاء

 النقابات الحزبية :-

يمكن تلخيص تدخل النقابات الحزبية في توجيه الرأي العام والتأثير في الانتخابات سواء المحلية أو 

جمع ما بين الممثلين النقابيين و أعضاء المكاتب السياسية من خلال تلك العلاقة التي ت’ التشريعية 

 همه الوحيد تحقيق ذاته من خلال’ نظرا لكون النقابي في أغلبه انتهازي أو وصولي ’ للأحزاب السياسية 

الذي يؤمن بفكرة اجتماعية وليس بفكرة ايديولوجي ’ الحزب على حساب المناضل النقابي الصرف

ولكن هي 471ب مفكري علم السياسة  لا يعتبرون النقابات كجماعات للضغط و لهذا فاغل’ لحزب معين

فهي تؤثر في العملية ’ في الاساس  هيئات اجتماعية هدفها الدفاع عن مصالح بعض منخرطيها 

                                                           
 1نمية ,طتعبد الله شنفار الإدارة المغربية ومتطلبات التنمية ,دراسة سوسيو قانونية و تحليلية ,منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و ال-470

 19,ص: 3000,
  101,ص: 1919ل الى علم السياسة ,دار النضال للطباعة والنشر و التوزيع , بيروت عصام سليمان :مدخ-471
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ليس على ’ الانتخابية كفعل سياس ي من خلال ترسيخ قناعة أعضائها بالتصويت لحزب دون الأخر

 س المصلحة الخاصة .أساس البرنامج ولكن على أسا

 : مجموعات المصالح-

للحصول على متطلبات من السلطة تلجأ مجموعات المصالح عن طريق طرق متعددة للتدخل إما 

ومن خلال هذه الأنماط للتدخل بقصد ’ مشروطة أو غير مشروطة ’ أو غير مباشرة  بطريقة  مباشرة

تقوم جماعات الضغط بتعبئة الرأي العام او المنظمات القابلة للتحالف ’التأثير في الفعل السياس ي 

وذلك من خلال صياغة مصالح خاصة بعبارات المصلحة ’  472معها من خلال منطق المنافسة الانتخابية

مما يجعلها ذات قوة توجيهية  و مؤثرة سواء على المستوى المحلي أو الوطني في نتائج الانتخابات ’ة  العام

تخرج جماعات الضغط من مأزق المواجهة المباشرة مع ’ المحلية و التشريعية  . هذه الإستراتيجية  إذا

ع  كلما استنفدت و نظرا لكون المواجهة ستسقط جماعات الضغط أخيرا في إشكالية الخضو ’ الدولة 

لكن كلما كانت المطالب عامة وليست خاصة كلما تقوى موقع ’ سائل المواجهة مع النسق السياس ي 

الذي يؤدي حسب الحالات إلى ’دفاع هذه الجماعات  لتنتقل من منطق المواجهة إلى منطق التفاوض 

أصحاب رؤوس الأموال من  و ’الاتفاق علما بان من أهم منخرطي هذه الجماعات  نجد الملاك الكبار 

لكن هم يستثمرون ذلك ’و الذين يتحملون جزء مهم من حلول معضلة البطالة ’أرباب شركات خاصة 

 .473لأغراض سياسية في مواجهتهم مع رجل السياسة أما بدعمه أو تأليب العامة عليه

 

 :خلاصة

  و التشريعية لا يحكمه المنطقسواء المحلية ا’  يمكن القول بان تدبير العمليات الانتخابية بالمغرب 

يات  ولكن  الفيصل في هذه العمل’ المبين في القوانين التنظيمية حسب كل هيئة ’ القانوني  التنظيمي 

ولكن  السؤال الذي يطرح ذاته ’هو مستوى وقوة التدخل من قبل فاعلين آخرين  لهم مشروعية أخرى 

 هو أي فاعل ؟ 

                                                           
 319فليب برو :علم الاجتماع السياسي, ترجمة محمد عرب صاصيلا , مرجع سابق ,ص: -472
ل توجيه الرأي العام بإن دور جماعات الضغط يضل مركزيا في اي لعبة سياسية , بحيث ان هذه الهيئات الضاغطة تبقى لها اهمية كبرى في -473

 والتأثير عليه , كلما احتدم الصراع ما بينها وما بين رجل السياسة  على منهجية ادارة المصالح .
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وقد تم التمييز  على هذا المستوى ما بين  ’ وعة من الفاعلين في هذه الدراسة تم التوقف عند مجم

و بذلك نجد الوصولي و غايته من التأثير في مجريات العمليات ’ الفاعل التقليدي و  الفاعل الجديد 

العين و خاصة العين المحلي  و مرجعيته ’ رجل وعون السلطة  و منطقه في ممارسة  السلطة’الانتخابية 

ير ثم التواجد لبنيات جديدة على مستوى تدب’ الملاك الكبار و الهيمنة الاقتصادية ’جتماعي في  التأثير الا 

صحيح ان ’  هذه العملية من خلال التواجد المكثف للبيروقراط و التقنوقراط  ثم جماعات الضغط 

و ’يياس تتداخل فيها مؤثرات الفعل السياس ي بين الاقتصادي و الإداري والس’العمليات الانتخابية 

الح . نظرا للتناسب في المص’حتى تصعب عملية التفرقة او التمييز ما بين هذه المستويات ’ الاجتماعي 

س ي و يلعبها السيا’ فكيف اذا  يمكن القول ان العمليات الانتخابية كفعل سياس ي ما هي إلا لعبة إدارية 

إذا من يحكم في ’ ح الخاصة بهم  الإداري و التقني و الاقتصادي و الاجتماعي فقط لحماية  المصال

 السياسة ؟

تبدو لنا العملية الانتخابية جد محدودة رغم ما يرصد إليها من ’من هذه الاستنتاجات و التساؤلات 

نظرا لكون اللاعبين في السياسة ’ و مهما ما يرصد لها من موارد مادية وبشرية’جهد عقلي و بدني 

و من تم فهم ’ ان تواجدهم خاصة على المستوى الحكومييعمدون إلى استراتيجيات أخرى بقصد ضم

يعمدون إلى وضع رأي الجمهور جانبا ليتفرغوا من بعد إلى توزيع الغنيمة السياسية عبر محددات  

و هذا ما يبرر عدم ’يتداخل فيها السياس ي بالاقتصادي بالاجتماعي وفق نظام المحاصصة ’متباينة 

  صلاحية الانتخابات كفعل عمومي  .

ما الجدوى من الفعل الانتخابي ؟ إذا كان الحزب السياس ي هو أصلا محدود على مستوى التصور و ’ إذا

في ظل سيطرة بنيات لا سياسية على الفعل العمومي بشكل ’المساهمة في إنتاج السياسات العمومية 

 عام .
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 :  لائحة المراجع المعتمدة

 :  المراجع باللغة العربية

المؤسسة الجامعية ’4ط’ترجمة محمد عرب صاصيلا ’لم الاجتماع السياس ي فليب برو :ع-

 4993’للدراسات و النشر و التوزيع 

حسن طارق :الانتخابات المغربية من إشكالية الانتقال الديموقراطي إلى إشكالية المرور إلى -

 2148ر شتنب 1الجزء ’1عدد ’المجلة المغربية للعلوم السياسية و الاجتماعية ’السياسة 

أكتوبر ’4ط’مركز طارق بن زياد ’حماني أقفلي : السلوك الاجتماعي و السياس ي للنحبة المحلية -

’2112  

بيروت ’دار النضال للطباعة و النشر و التوزيع ’عصام سليمان :مدخل إلى علم السياسة -

’4939  

قانونية و تحليلية -دراسة سوسيو’الإدارة المغربية ومتطلبات التنمية  عبد الله شنفار :-

  2111سنة ’4ط’منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ’

 2144دستور المملكة المغربية لسنة -

  21-44القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب رقم -

 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية  79-44القانون التنظيمي رقم -

المتعلق  442-41’ المتعلق بالجهات  444-41القوانين التنظيمية للجماعات الترابية )رقم -

  2147المتعلق بالجماعات ( لسنة  448- 41’بمجالس العمالات و الأقاليم 
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